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  الجزء العاشر- القسم الثاني


  [تتمة الباب الثاني من كتاب حقوق الزوجية]


  القول في الظهار


  و حيث انتهى القول في الخلع و المبارأة من أنواع الفسخ أخذ في القول في الظّهار و أحكامه و حيث أنه في الحقيقة ليس بفسخ و لا طلاق عندنا و إنّما ذكر في هذا المجال لأنه مما لا يترتب عليه ذلك بعد إيقاف الزوج عند الحاكم الشرعي و إلزامه بعد ثلاثة أشهر بالرجوع و التكفير و الطلاق جعل أحد الأسباب المزيلة للنكاح كالإيلاء و سيجيء بيان ذلك و قد قال اللّه تعالى في بيان حكمه «وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا» و قد جاء في بيانها و سبب نزولها أخبار عديدة.


  منها صحيح أبان كما في الفقيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و صحيح حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) كما في الكافي و التهذيب و تفسير القمي و ما جاء في تفسير النعماني بإسناده إلى علي (عليه السلام) كما في رسالة المحكم و المتشابه للمرتضى حيث قال في الأوّل: «كان رجل على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقال له أوس بن الصامت و كان تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر فقال لها ذات يوم: «أنت عليّ كظهر أمي» ثمّ ندم فقال: «أيّتها المرأة ما أظنك إلا و قد حرمت عليّ» فجاءت إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقالت: يا رسول اللّه إنّ زوجي قال لي أنت عليّ كظهر أمي- و كان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها- فقال لها رسول (صلّى اللّه عليه و آله): «ما أظنك إلا
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  و قد حرمت عليه» فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: «أشكو إلى اللّه فراق زوجي» فأنزل اللّه: «يا محمد قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا» الآيتين ثمّ أنزل اللّه عزّ و جلّ الكفّارة في ذلك ثمّ قال وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ الآية.


  و في الثاني قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إنّ امرأة من المسلمين أتت رسول اللّه «(صلّى اللّه عليه و آله)» فقالت: يا رسول اللّه إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني و أعنته على دنياه و آخرته فلم ير مني مكروها و أنا أشكوه إلى اللّه و إليك قال: فما تشكينه؟ قالت: إنّه قال لي اليوم «أنت عليّ حرام كظهر أمي» و قد أخرجني من منزلي فأنظر في أمري فقال رسول اللّه «(صلّى اللّه عليه و آله)»: ما أنزل اللّه عليّ كتابا أقضي به بينك و بين زوجك و أنا أكره أن أكون من المتكلّفين فجعلت تبكي و تشتكي ما بها إلى اللّه و إلى رسوله و انصرفت، فسمع اللّه محاورتها لرسوله و ما شكت فأنزل اللّه عزّ و جلّ بذلك قرآنا «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ و ساق الحديث في حكاية القصة إلى أن قال: «فإنّك قد قلت منكرا من القول و زورا قد عفى اللّه عنك و غفر لك فلا تعد» فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال لامرأته و كره اللّه ذلك للمؤمنين بعد فأنزل اللّه عزّ و جلّ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا- يعني ما قال الرجل الأوّل لامرأته أنت عليّ حرام كظهر أمي قال: فمن قالها بعد ما عفا اللّه و غفر للرجل الأوّل فإن عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسّا- يعني مجامعتها- ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، فجعل اللّه عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا.
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  و في الثالث بعد أن ذكر القصة على الوجه المذكور و نزلت هذه الآية قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): قولي لأوس زوجك يعتق نسمة قالت: و أنّى له ذلك و اللّه ما له خادم غيري فقال: فيصوم شهرين متتابعين قالت: إنّه شيخ كبير لا يقدر على الصيام قال: فمريه أن يتصدّق على ستين مسكينا قال: و أنّى له الصدقة فو اللّه ما بين لابتيها أحوج منّا قال: «قولي له فليمضي إلى أم المنذر فليأخذ منها شطر و سق تمر فليتصدق على ستين مسكينا» و ليس بين الأخير و الأولين منافاة لأنه وقع على سبيل الاستحباب و لذا تبرّع عليه بما يتصدّق به.


  و في صحيح حمران ما يدفع الإشكال و الإغماض عن قوله «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا» فإن أكثر المفسرين [على] أن «ما» واقعة على الزوجة المظاهرة فيكون الكفّارة مترتبة على الرجعة إليها و إرادة مجامعتها.


  مفتاح [790] في تعريف الظّهار و حكمه]


  و لما كان هذا القول مشتملا على مفاتيح متعددة قد احتوت على أحكامه و بيان صيغته و حقيقته شرعا بدأ منها ب مفتاح في بيان الظّهار الشرعي و أنّه مشتق من الظهر و هذا الاشتقاق لبيان المناسبة لأنه موضع الركوب من الدابة كما قال: اللّه تعالى لِتَسْتَوُوا عَلىٰ ظُهُورِهِ و كانت المرأة مركوب الزوج فالمناسبة ظاهرة


  و موضع الوفاق و مورد النصوص من صيغ الظّهار


  هو أن يقول: «أنت» بضمير المخاطبة عند ظهور المظاهرة و خطابها أو هذه عند الإشارة إليها أو فلانة عند إرادة العلميّة المشخّصة لها أو نحو ذلك مما
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  يعينها و يشخّصها و لو بالإضافة و عليّ بصيغة المتكلم أو «منّي» كذلك أو «عندي» و ما شابه ذلك مما يصلح أن يكون صلة متعلّقة به و ما شابه ذلك في الصّلات كظهر أمي بكاف التشبيه و هو في موضع الخبر عن المبتدأ المذكور المعبّر عنه بأحد الألفاظ المذكورة المشخّصة لها أو «مثل ظهر أمّي» لصراحتها في التشبيه و هذه الصيغة المتفق عليها بينهم بغير إشكال إذ لا خلاف في صحتها لورود أكثر الأخبار بها أو يضيف إليها لفظ حرام بحيث يجعله هو الخبر قبل قوله «كظهر أمي» كما في الصحيح المتقدّم ذكره في لفظ الآية و هو صحيح حمران حيث قال فيه كما سمعت هذه اللفظة قبل «كظهر أمي» إذ حكت ذلك لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أما باقي أخبار الباب فخالية عنها مقتصرة علي الصيغة المجرّدة المتفق عليها و لم ينقل هنا خلافا لأحد إلا للشيخ حيث منع من ذلك و لا وجه له و لا مستند على المنع سيّما بعد ورود ذلك النص المعبّر بها و تقرير الحكم عليها من النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و قد وقع الخلاف بين الأصحاب في وقوعه بالصيغة المذكورة مع حذف تلك الصلة لعدم الحاجة إليها و إنما ذكرت كذلك تأكيدا و من جهة ورود الأخبار بذكرها لم نقف عليه بدونها فكان في المسألة قولان لكن الأشهر عدم الفرق بين الذكر و الحذف و في التحرير للعلامة استشكل الوقوع من حذف الصلة لما ذكرنا من الوارد عنهم (عليهم السلام) مصرح بذكر الصلة و كذا وقع الخلاف فيما لو أشبهها بامرأة غير الأم من المحارم النسبيّة أو السببيّة المؤبدة تحريما خلاف قد انتهى ذلك الخلاف إلى أقوال شتّى متفرقة أصحها هو الوقوع مطلقا و تفصيل تلك الأقوال أن القول
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  المذكور في العبارة من وقوعه مطلقا هو الأشهر لاشتراك الجميع في تحريم الظهر كالأم.


  و للصحيح المروي عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار فقال: هو من كلّ ذي محرّم أم أو أخت أو عمة أو خالة و لا يكون الظهار في يمين» الخبر، و مثله حسن جميل بن درّاج قال:


  قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر عمته أو خالته؟ قال: هو الظّهار.


  و الثاني قول الشيخ في الخلاف و ابن إدريس لا يقع بغير الأم مطلقا لأنّ القرآن ظاهر دلالة و نزولا إنّما جاء بالأم و أما ما جاء في الصحيح المتقدّم فمعارض بما جاء في الصحيح الآخر و هو صحيح سيف التمار عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت لرجل يقول لامرأته «أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي» فقال: إنّما ذكر اللّه تعالى الأمهات و إنّ هذا لحرام ف إن قوله (عليه السلام) «إنما ذكر اللّه الأمهات» مشعر أنّ الظّهار لا يكون إلا بالأمّهات لمكان الحصر و الأصل و لضعف التشبيه لأنّ الرضاع مكتسب فلا يساوي النسب في القوة و إن أثبت الأمومة و لذلك لا تتعلق به النفقة و الميراث و الحضانة و أجيب بأنه لا دلالة فيه سيّما الصحيح على نفيه مع أنّه قد أجاب بالتحريم فلو لا دخوله في ذلك لما كان حراما.


  و أما تخصيص الأم بالذكر


  في الآية فلا ينفي غيرها كما لا يدل على ثبوته و نحن أثبتناه بالأخبار الصحيحة لا بالآية و كذا عدم ذكر غير الأمهات في رواية سيف لا تدل على نفيه مع إجابته بالتحريم و لعل السائل قد استفاد مقصوده منه إذ ليس في السؤال ما يدل على موضع الحاجة.


  8


  و أما ما قيل من أنّ الظّهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس السبب فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه فلا دلالة في قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عليه» ففيه أنّ «من» في هذا الخبر إمّا تعليليّة مثلها في قوله تعالى «مِمّٰا خَطِيئٰاتِهِمْ أُغْرِقُوا» أو بمعنى الباء كما في قوله تعالى «يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ» و التقدير يحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه و كلاهما مفيد للمطلوب لأن التحريم في الظّهار بسبب النسب ثابت في الجملة بالنص و الفتوى فيثبت بسبب الرضاع لذلك و ربما قيل بالتفصيل و الفرق بين المحرمات المؤبدة بالنسب و المؤبدة بالرضاع و الشيخ في المبسوط أنكر الفرق و ساوي بينهنّ و قال: و هو الذي يقتضيه مذهبنا لذلك الحديث النبوي.


  و في حكم الرضاعيات المحرمة بالمصاهرة


  على المشهور للاشتراك في العلة، و أمّا المحرمات لا على التأبيد كأخت الزوجة فلا خلاف في عدم وقوع الظّهار بهنّ و على القول بقصر التحريم على الأم ففي تعدّيه إلى الجدّة مطلقا وجهان من أنّها أم و من ثمّ حرمت لقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ و الأصل في الاستعمال الحقيقة و لأن الجدّات لأب أمهات ولدته و يشاركن الأم في حصول البر و سقوط القصاص و لزوم النفقة و من جواز سلبها عنها فيقال: ليست أمي بل أمّ أبي أو أم أمي و لقوله تعالى إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ و هي مفيدة للحصر و لكن قد يدعي في هذه كونها ولدته و لو بواسطة و على القول بتعدّي التحريم إلى غير الأم يتعدّى التحريم إلى الجدّة بطريق أولى و إنّما تظهر فائدة هذا الخلاف على القول بعدم التعدّي و أيضا إن ظاهر القائلين بالتعدّي إلى المحرمات
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  الرضاعيّة عدم الفرق بين من لم تزل محرّمة بالرضاع كجدة الرضاع التي أرضعت أباه و أمه و أخته من الرضاع المولودة بعد أن ارتضع و بين من كانت تحل له ثمّ حرمت عليه كالتي أرضعته فصارت امّا، و كأمّها المولودة قبل أن يرتضع فالتشبيه بالجميع يفيد التحريم لعموم الأدلة و إن كان القسم الأوّل أقوى تحريما من الثاني و ربما فرّق بين الأمرين و خصّ التحريم بالقسم الأوّل و عموم الأدلة تدفعه و على هذا فمواضع الخلاف في هذه المسألة متعددة.


  الأوّل: اقتصار الظّهار على التشبيه بالأم النسبيّة.


  الثاني: تعديته إلى الأم من الرضاع لا غير.


  الثالث: إلحاق الجدات بها لا غير.


  الرابع: إلحاق محارم النسب بها لا غير.


  الخامس: إلحاق محارم الرضاع بهنّ لا غير.


  السادس: إلحاق محارم المصاهرة أيضا.


  و بهذا يظهر لك ما في عبارة المحقق في شرائعه من القصور حيث قال: و لو يشبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا فيه روايتان و في التعدّي عن الأم قولان أحدهما قصره على الأم مطلقا و الثاني تعديه إلى المحرّمات بالنسب و الرضاع مطلقا.


  و التي تشهد بالتعدي من الروايات صحيح جميل بن درّاج المتقدّم ذكره و صحيح زرارة و مرسلة يونس حيث قال فيه «و كذلك إذا هو قال كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة» و لا معارض لهذه الأخبار في الحقيقة فالقول بمضمونها هو الأصح و كذا لو وقع الخلاف فيما شبهها بكلّها أو بغير الظهر من أعضائها أو شبّه عضوا منها بكلّها أو
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  بأحد أعضائها فإنها مخالفة للصيغة الأصليّة التي فسرت آية النزول ف انتهى الخلاف إلى أقوال أحدهما العدم مطلقا و ذلك ل أنّ عدم الوقوع مطلقا هو الأصل حيث أن الظّهار على خلاف الأصل و حينئذ فيجب قصر الحكم على محل الوفاق و الإجماع و كذلك ب النظر إلى الاشتقاق و لهذا سمّي بالظهار و ما ذلك إلا باشتماله على ذكر الظهر حذرا من التجوّز في التسمية مع كون الأصل في الاستعمال الحقيقة و هذا القول مرتضى المرتضى حتى جعله في الانتصار مما انفردت به الإماميّة.


  و قد تبعه عليه المتأخرون و أيّد ذلك أيضا بصحيح زرارة المتقدّم و بصحيح جميل حيث قال في المتقدّم بعد أن سأله عن كيفيّته أقول «أنت عليّ حرام مثل ظهر أمي».


  و في الثاني عن الصادق (عليه السلام) و قد قال له الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر عمّتي أو خالته؟ قال: هو الظهار.


  و كلاهما يدلان على الحصر و أن المعنى ذلك لا غير و الثاني الوقوع لكن بغير الظهر من أعضائها لا بكلّها و ل ذلك قصروا الوقوع في الثاني و هو كونه بغير الظهر من أعضائها خاصة دون باقي الأقسام المذكورة حيث جاء الخبران بذلك و أراد بالخبرين مرسل يونس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و الثاني خبر سدير عنه (عليه السلام) أيضا.


  حيث قال في الأوّل: «سألته عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو ككتفها أو ككعبها ذلك الظّهار و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهرة؟ قال: إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو شعرها أو كشيء منها ينوي بذلك
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  التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير. و في الثاني قال: قلت له الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها؟ قال: ما عنى به إن أراد به الظّهار فهو الظّهار و هما الحجّة في ذلك مع دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه من الإماميّة و قد تبعه عليه القاضي و ابن حمزة و قبله الصدوق في المقنع و هو معارض ب إجماع مثله من السيد في كتابه الانتصار فيكون الإجماع منقولا في خلافه و أما الاعتبارات القياسيّة فهي غير مؤيدة و لا مسموعة في مثله لأنّ الظّهار على خلاف الأصل، فقياس هذه الأعضاء على الظّهر المتفق عليه للمشاركة في التحريم اعتبارات مجرّدة لا تقوم بها حجّة مع أنّ الخبرين ضعيفان كما سمعت لاشتمال الأوّل على الإرسال، و الثاني على جماعة من الضعفاء و هو سهل بن زياد و غياث و محمد بن سليمان و سهل غال ضعيف و غياث تبري و محمد بن إسماعيل ضعيف أو مشترك بينه و بين الثقة و كذلك أبوه و حال سدير لا يزيد عن مرتبة الضعيف إلا بيسير فسقط اعتبار الخبرين.


  و أما تشبيه الجملة بالجملة


  كقوله «أنت عليّ كأمي أو بدنك عليّ كبدن أمي أو جسمها» أو نحو ذلك ففيه قولان مبنيّان على السابق فالشيخ حكم بوقوعه لأن صحته بتلك الأجزاء يستلزم صحته مع تشبيهها بنفسها بطريق أولى لاشتمالها على تلك الأجزاء و زيادة و لاشتمال جملها على ظهرها الذي هو مورد النص فيدل عليه تضمنا و ذهب الأكثر إلى عدم الوقوع بذلك لفوات الشرط و التشبيه بالظهر كما قد علم من السابق و محل الخلاف ما إذا لم يقصد بذلك التشبيه بها في الكرامة و التعظيم و إلا
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  لم يقع قولا واحدا و أجابوا عن تلك الأدلّة بأن الأسباب الشرعيّة لا تقاس و يمنع الأصل و الأولوية و يمنع دخول الظّهر في قوله «أنت كأمي» و جاز أن يكون لتخصيصه فائدة باعثة على الحكم.


  و أما تشبيه بعض أجزاء الزوجة بظهر الأم


  كقوله «يدك أو رأسك أو فرجك كأمّي» فهو صحيح أيضا عند الشيخ بطريق أولى و الأصح العدم لما ذكرناه و كذا الكلام فيما لو شبّه الجزء بالجزء كقوله «يدك عليّ كيد أمي» و صححه الشيخ أيضا مع قصد الظّهار و دليله مأخوذ من السابق و الأصح العدم، و أيضا لو شبّهها يعني الزوجة في صورها الست بغير الام من المحارم فإن وقع بين الجملة و الظهر مشبها به فقد تقدّم حكمه و أنّ الأقوى صحته و إن وقع بينها و بين جزء من المحارم غير المحارم فقد قال المحقق أنّه لا يقع قطعا و هو يؤذن بعدم الخلاف.


  و قال: العلامة في المختلف: إنّ بعض علمائنا قال بوقوعه و آخرون بعدمه و كذا نقل الخلاف ابن إدريس و الأصح عدم الوقوع أيضا و التقريب ما وقع بين الجملة و الجملة بغير لفظ الظهر فالقولان و أولى بالوقوع هنا في السابق و الأصح العدم و كذا في باقي الصور بطريق أولى و لو قال «أنت عليّ كظهر أبي أو أخي» لم يقع الظّهار و لم يكن شيئا مذكورا و كذا لو قالت هي جميع الصيغ المتقدّمة كان لاغيا فلا يفيد قولها التحريم و لا يلزم به شيئا إجماعا منا فإن الحكم مختص بالرجال كالطلاق.


  و يؤيّده ما في الخبر الذي رواه السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في الكافي و الفقيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لو قالت «زوجي عليّ حرام كظهر أمي» فلا كفّارة
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  عليها و ما ذلك إلا لصدوره منها و إلا فالصيغة متفق عليها وقوعا عند صدورها من الزوج و لا بدّ من قصد الظّهار محضا بتلك الصيغ فلو جعله يمينا بأي صيغة كأن يجعله جزاء على فعل أو ترك قصدا للزجر كما لو كان الفعل محرّما أو البعث على الفعل كما لو كان راجحا وقع لاغيا، و لم يقع و لا اليمين المتعلّقة به للمعتبرة المستفيضة منها في الصحيح عن زرارة حيث قال فيه و لا يكون الظّهار في يمين.


  و في صحيح حمران المتقدّم عن أبي جعفر (عليه السلام) في نزول الآية كما في الفقيه و الكافي قال: و لا يكون ظهار في يمين و لا إضرار و لا في غضب.


  و في صحيح صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول «إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء امرأته عليه كظهر امه أو يحلف على ذلك بالطلاق؟ فقال: هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شيء.


  و في موثّقة ابن بكير و قد مرّ ذكرها في النكاح قال: تزوّج حمزة بن حمران بابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق و هو ليس عندك بشيء و ليس تدخلها حتى تظاهر من أمهات أولادك قال: ففعل فذكر ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فأمره أن يقربهنّ.


  و في موثق آخر له في هذه القصة قال له النساء: «لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا و لسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنّك لا تراه شيئا و لكن أحلف لنا بالظهار و ظاهر من أمهات أولادك و جواريك» فظاهر منهنّ ثمّ
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  ذكر ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال: ليس عليك شيء ارجع إليهنّ.


  و في موثقة ابن فضال عن عطيّة بن رستم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال: إن كان في يمين فلا شيء عليه.


  و خبر القاسم بن محمد الزيات كما في الكافي و التهذيب قال:


  قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إني ظاهرت من امرأتي؟ فقال كيف قلت؟: قال: قلت «أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا» فقال: لا شيء عليك و لا تعد.


  و في مرسل ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي قلت لامرأتي: «أنت عليّ كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة» فخرجت؟ فقال: ليس عليك شيء فقلت: إنّي قادر على أن أكفر رقبة أو رقبتين؟ قال: ليس عليك شيء قويت أو لم تقو.


  و مثله موثق ابن فضال كما في الفقيه، و هذه الأخبار الأخيرة يمكن فساد الظّهار فيها لجعله يمينا أو لتعليقه على شرط و سيأتي ذكره و يدل عليه منها أيضا الخبر الحسن أو الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، و لإظهار إلا ما أريد به الظّهار و المراد منه ما قاله المصنّف في كتاب الوافي في بيان هذا الحديث: «أنه لا يكون طلاق و لا ظهار إلا أن يكون مقصود المتكلم من الصيغة أن يحرّم امرأة على نفسه و يفرّق بينها و بينه لا أن مقصوده شيء آخر فيحلف عليه بالطلاق أو الظّهار كأن يقول «إن فعل كذا فامرأته طالق أو هي كظهر امه» فإنّ المقصود من مثل هذا الكلام إنّما هو ترك ذلك الفعل لا الطلاق و تحريم المرأة بل ربّما يفهم منه إرادة الطلاق
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  و عدم التحريم كما هو ظاهر و لهذا لا يقع طلاق و لإظهار عند أصحابنا و هذا معنى قولهم (عليهم السلام) فيما مرّ «لإظهار في يمين» و ما في معناه من أبطال الظّهار المعلّق فإنّهم (عليهم السلام) يردّون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق و العتاق و الظهار و نحوها.


  نعم حكم الظّهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه


  و إطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه و غير ذلك و إن لم يذكر اسم اللّه فيه» انتهى.


  و في موثقة عمار على ما رواها المحمّدون الثلاثة في كتبهم الأربعة قال: سألته عن الظّهار الواجب، قال: «الذي يريد به الرجل الظّهار بعينه» و عنى ب«الواجب» الثابت و هو الذي يقع و يصح و تترتّب عليه أحكامه و ب«الذي يريد الظّهار بعينه» ما حققه المصنّف في بيانه المذكور و ل لمانع من جعل الظّهار يمينا كما هو المشهور التعلّق بأخبار النهي عن اليمين بغير اللّه و هي مستفيضة قد مرّت في مباحث اليمين و لم يخالف في مضمونها إلا الإسكافي عملا ببعض الأخبار المحمولة على التّقيّة.


  و منها خبر عبد الرحمن بن الحجاج حيث سأله صفوان عن الظهار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لامرأته «أنت عليّ كظهر أمي» لزم الظّهار؟ قال لها: دخلت أم لم تدخلي خرجتي أم لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظّهار.


  و و قد اختلف الأصحاب أيضا في أنه هل يقع تعليقه بشرط و هو ما جاز وقوعه و عدم وقوعه أو صفة و هو ما تحقق وقوعه كطلوع الشمس قاصدا به الظهار المحض من دون قصد اليمين؟ أم لا؟ بل يقع باطلا حيثما علّق ف [الأصح و عليه] أكثر المتأخرين نعم يصح للعمومات الواردة في مطلق الظّهار الشاملة للمنجّز و المعلّق بل
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  عموم الآية داخل فيها.


  و ل خصوص الصحيحين المروي أحدهما عن حريز و الآخر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال في الأوّل: الظّهار ظهاران فأحدهما أن يقول «أنت عليّ كظهر أمي» ثمّ يسكت فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع فإذا قال «أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا» ففعل و حنث وجب عليه الكفّارة حين الحنث.


  و في الثاني قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة و الآخر بعدها و الذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول: «أنت عليّ كظهر أمي» و لا يقول «إن فعلت كذا و كذا» و الذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول «أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك».


  و قد وقع في معناه آخر عن البجلي أيضا إلا أنه قال فيه: و الذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول: «أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك» مقتصرا عليه و في صدره قال: «الظّهار على ضربين في أحدهما الكفّارة إذا قال: «أنت عليّ كظهر أمّي» و لا يقول «أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك».


  و قد ذكر أصحابنا في مؤلفاتهم خلافا مشهورا مستندا لجماعة من الأصحاب و قد نسبه المحقق للأكثر، و أمّا الأوّل فلجماعة منهم الشيخ و قبله الصدوق و اختاره ابن حمزة و المحقق في النافع و العلامة في كتبه، و أسنده في المسالك لأكثر المتأخرين كما وقع في عبارة المصنّف و استند المانع لأصالة بقاء الحل من الزوجيّة للشك في الصيغة مع التعليق و للخبرين المتقدّمين الذي روى أحدهما ابن بكير مرسلا
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  و الآخر القاسم بن محمد الزيّات و لخبر عطيّة بن رستم أيضا حيث قال فيها: «لا شيء عليك قويت أم لم تقو» إلا أنّ هذه الأخبار ضعيفة الإسناد بالاصطلاح الجديد كما ترى، و قد حملت الأولى على التّقيّة تارة و قيل أنّه لا يبعد أنّ يقال في وجه الجمع بينها القول بجواز تعليقه بالمقاربة و الوقاع و نحوهما خاصة مما يدل على إرادة تحريم امرأته على نفسه دون غير ذلك من التعليق مما يدل على أنّ مقصوده من ذلك التعليق و ترك ذلك الفعل لا تحريم المرأة على نفسه بالظهار و يكون ذلك توفيقا بين المعتبرة على وجه لا يستلزم طرح أحدها و قد حمله المصنّف في الوافي على التّقيّة حيث قال: و الأولى أنّ يحمل مثل هذه الأخبار على التّقيّة فكأنه (عليه السلام) قال: الظّهار ظهاران صحيح و فاسد، و أما قوله «فعليه الكفّارة بعد المواقعة» يعني به على رأي المخالفين و هذا هو الحمل الواضح المبين.


  [فيما لو قيّده بمدّة]


  و قد اختلف أيضا فيما لو قيّده بمدّة معيّنة و ذلك مما لا يناسب الإنشاءات و لا الإيقاعات كأن يظاهرها شهرا بأن يقول «أنت عليّ كظهر أمي شهرا» أو سنة أو يوما و هكذا ف في المسألة أقوال ثلاثة أحدهما الوقوع مطلقا، و ثانيها العدم مطلقا، و ثالثها الوقوع مع زيادة المدّة المقيّدة له عن مدّة التربّص و هي الثلاثة الأشهر المضروبة للمظاهر و عدم وقوعه إن كان بقدر تلك المدّة أو دونها و الأصح منها وقوعه مطلقا لاستكماله الشرائط و لعموم الآية المتقدّم ذكرها و القول بعدم الوقوع مطلقا للشيخ لما قلناه و لأنّه لم يؤبد التحريم فأشبه ما إذا أشبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد، و القول بالتفصيل للعلامة في المختلف لأنّ الظّهار يلزمه التربص مدّة ثلاثة أشهر من
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  حين الترافع و عدم الطلاق و هو يدل بالاقتضاء على أنّ مدّته تزيد عن ذلك و إلا لانتفى اللازم الدال على انتفاء الملزوم.


  و أمّا ما تمسّك به الشيخ مما في الصحيح المروي عن سعيد الأعرج عن الكاظم (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته يوما؟


  قال: ليس عليه شيء حيث نفى أنّ يكون عليه شيء في جميع حالاته فيكون نفيا للظهار لنفي لوازمه فلا ينافيه لأنّ الظّهار بمجرده لا يوجب شيئا بمجرد صيغته و إن كان منكرا من القول و زورا و إنما تجب الكفّارة بعد انعقاده بالعود أو العزم عليه قبل انقضاء المدّة كما سيأتي بيانه و تحقيقه فإذا كان مقيّدا بيوم و لم يعد بل صبر يوما المقيّد له فليس عليه شيء لأنّه لم يعاوده في مدّة الظّهار مع أنه قد جاء في أصح النسختين من التهذيب في هذا الخبر في رجل ظاهر من امرأته فوفى بدل قوله «يوما» قال: ليس عليه شيء أي لم يقربها و ذلك واضح لأنّه قد أجتنبها حتى خرجت من حباله بالطلاق فلا يلزمه شيء من أحكام الظّهار.


  و يؤيده الوقوع أيضا مقيّدا بمدّة ما روته العامة و بعض الخاصة من حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته شهرا و كان شهر رمضان محرما بإظهاره الجماع في شهر رمضان و صورتها هكذا قال:


  كنت امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلمّا دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان فرقا من أنّ يصيبني في ليلته شيء فإتباع في ذلك إلى أنّ يدركني النهار و أنا لا أقدر على أنّ انتزع فبينما هي تخدمني من الليل و تكشف لي منها فوثبت عليها فلمّا أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري و قلت لهم: انطلقوا معي
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  إلى رسول (صلّى اللّه عليه و آله) فأخبروه بأمري فقالوا: و اللّه لا نفعل نتخوّف أنّ ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مقالة يبقى علينا عارها و لكن اذهب أنت و اصنع ما بدا لك فخرجت حتى أتيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فأخبرته خبري فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت له: أنا بذاك فقال: أنت بذاك فقلت: أنا بذاك فقال: أنت بذاك فقلت: نعم أنا بذاك فأمضى في حكم اللّه عزّ و جلّ فأنا صابر له قال: «أعتق رقبة» فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت: لا و الذي بعثك بالحق ما أصبحنا نملك غيرها قال: فصم شهرين متتابعين قال: قلت:


  يا رسول اللّه و هل أصابني ما أصابني إلا في الصوم قال: فتصدّق قال: قلت:


  و الذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا و حشا ما لنا عشاء فقال: اذهب إلى صاحب صدقة بني رزين فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك وسقا من تمر ستين مسكينا ثمّ استعن بسائره عليكم و على عيالك قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق و سوء الرأي و وجدت عند رسول اللّه السعة و البركة أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليّ قال: فدفعوها إليه.


  و في رواية اخرى أنّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أعطاه مكيلا فيه خمسة عشر صاعا فقال: أطعمه ستين مسكينا.


  و وجه التوفيق فيها ما اشتملت عليه ف إنه قد أمره النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بتحرير رقبة لأنّها كفّارة مرتبة و تنقّل فيها إلى مراتبها شيئا فشيئا و ذلك دليل على وقوع الظّهار المؤقت، و حيث لم يستوف مدّته صابرا وقع عليه ما وقع من الكفّارة فهو ظاهر في صحة المؤقت فالقول بوقوعه مطلقا هو المعتمد كما هو ظاهر الأكثر و لا يقدح ضعف هذا الخبر لأنّ صحيح الأعرج صحيح من أقوى الحجج و قد أيّده
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  العمومات فجبر ضعف هذا الخبر.


  مفتاح [791] [فيما يشترط في وقوع الظهار]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح فيما يشترط من الشرائط في وقوع الظّهار و صحته شرعا فقد ثبت أنه


  [يشترط فيه ما يشترط في الطلاق]


  يشترط فيه ما يشترط في الطلاق عند الإماميّة من كونها زوجة بالفعل و من حضور شاهدين عدلين يسمعان صيغة الظّهار حاضرين غير متفرقين و من عدم كونها أجنبيّة في تلك الحال و إن علّق ظهارها على الزوجيّة أو عدم كونها حائضا إلا أن يكون غير مدخول بها أو غائبا عنها زوجها أو في طهر الوقاع و ذلك مع حضور الزوج فيهما كما مرّ في الطلاق و كونه غير مكره عليه و لا ساه و لا غافل و لا مجنون و لا صغير إلى غير ذلك من الشرائط التي مرّ ذكرها ب الاتفاق و الإجماع من الإماميّة و المعتبرة المستفيضة في الكل الدالّة بعمومها و خصوصها.


  ففي صحيحة حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب و لا يكون ظهارا إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» و مثله حسنه كما في الكافي.


  و مرسل ابن فضال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق.


  و في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنّه سأله: كيف الظّهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير
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  جماع «أنت عليّ حرام مثل ظهر أمي» و هو يريد بذلك الظّهار هكذا في التهذيب و الفقيه و رواه الكليني في الحسن و في صحيح حمران كما في تفسير القمي مثل ما في حسنه المتقدّم المروي في الكافي.


  و في خبر حمزة بن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.


  إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بالمساواة للطلاق في الكل و قد اختلف في بعض الشرائط المخالفة لشرائط الطلاق مثل اشتراط الدخول في الظّهار أم لا؟ ففيه قولان للأصحاب أصحهما و عليه الأكثر حتى كاد يكون إجماعيا ذلك الاشتراط ل خصوص الصحاح الصراح في ذلك، مثل صحيح الفضيل بن يسار كما في الفقيه و الكافي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته؟ فقال لي: لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها.


  و صحيحه الآخر كما في التهذيب قال: سألت أبا اللّه (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته قال: لا يلزم، ثمّ قال: و قال لي: لا يكون ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل بها.


  و منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) في غير المدخول بها أنّه لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار، و صحيح حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.


  و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و قد سأله عن كيفيّته يعني الظّهار؟ قال: يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع «أنت عليّ كظهر أمي» و حينئذ فيجب العمل بهذا الأخبار لخصوصيّتها
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  و الخاص مقدّم على العام فتكون مقيّدة لعموم الآية و إطلاق الروايات.


  و أمّا حجّة المخالف في هذه المسألة و هو المرتضى و ابن إدريس و المفيد قبلهما و جماعة قد ذهبوا إليه من المتأخرين فالتمسّك بعموم الآية و الطعن في هذه الأخبار و إن كانت خاصة لأنها من أخبار الآحاد التي لا توجب علما بها و لا عملا لما ثبت من عدم حجيّة خبر الواحد أصلا أو عدم تخصيص الكتاب به لأنّه الكتاب قطعي و هو ظنّي و إن عمل به و قد تكلّمنا عليه في كتب الأصول و نبّهنا على ضعف هذا الكلام لأنّ في ردّه هدما لكثير من الأحكام على أنّ خبر الواحد المطعون عليه بذلك ليست هذه الأخبار منه لدلالة القرائن على صحتها و إخراجها عن مرتبة الآحاد و إلحاقها بالمتواتر كما اعترف به المرتضى و ابن إدريس بل قد أدعيا تواتر أخبار الأصول الأربعمائة و إن كانت واردة بسند واحد و قد خصّصوا بها الكتاب في غير موضع كما وقع لأكثر أصحابنا فيجب هنا تقييد هذه العمومات كما وقع لهم في غيره وفاقا للمشهور و قد اختلف الأصحاب أيضا في وقوعه ب المرأة المستمتع بها لاختلاف الأخبار فيه حيث أن أكثرها مؤذن بأنه في الشرائط كالطلاق فلا يكون محلّه إلا الزوجة التي يقع بها الطلاق و المتمتع بها لا يقع بها طلاق كما تقدّم تقريره و من جهة إطلاق الزوجة عليها فتدخل في العموم كتابا و سنة و قد ذهب إلى إيقاع الظّهار بها الأكثر للعمومات المذكورة و لم يخص ههنا بمخصص.


  و أمّا القائل بعدم وقوع الظّهار بها فجماعة منهم ابن إدريس لأصالة بقاء الحلّ، و لما ذكرناه من الأخبار الدالة على أنّ محلّه محلّ الطلاق و لأن المظاهر يلزم بالفيئة أو الطلاق و لا طلاق في المتعة و لا يجب لها الوطي
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  فيلزم بالفيئة مع أنّ إيجابها وحدها لا دليل عليه و إقامة هبة المدّة مقام الطلاق قياس و لأنّ أمره بأحد الأمرين موقوف على المرافعة المتوقفة على وجوب الوطي، و أجيب عن تلك الأخبار و عن هذه اللوازم بأنّها مخصوصة بظهار الزوجة الدائمة و إنّما تشاركها المستمتع [بها] في وجوب اعتزالها به فلا منافاة فيكون ما ذهب إليه الأكثر هو الأقوى و كذا في الموطوءة بالملك خلاف بينهم كالمستمتع بها و الأظهر و الأقوى ما عليه الأكثر من الوقوع للعموم في الكتاب و السّنّة و خصوص المعتبرة الصريحة في الخلاف الثاني و هو الأمة مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الظّهار على الحرّة و الأمة فقال: نعم.


  و حسن حفص بن البختري عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام) في رجل كان له عشر جوار و ظاهر منهن جميعا فقال: عليه عشر كفارات.


  و موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام) قال: في الرجل يظاهر من جاريته؟ قال: الحرّة و الأمة في هذا سواء.


  و موثقة ابن أبي يعفور و حسنته قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من جاريته؟ قال: و هي مثل ظهار الحرّة.


  و خبر الحسين بن مهران قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه؟ قال: عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في خصوص الأمة.


  و مستند المخالف في المسألة و هو المفيد و المرتضى و ابن إدريس و جماعة من المتقدّمين ما مرّ من تلك الأخبار من أنّه لا يكون ظهار إلا على
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  مثل موقع الطلاق، و أنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقا و الطلاق لا يقع بها لأنّها مملوكة و هي لا يقع بها الطلاق، و أيضا المفهوم من النساء في الآية الزوجة و هي سبب النزول.


  و برواية حمزة بن حمران عن الصادق (عليه السلام) فيمن يظاهر من أمته؟ قال: يأتيها و ليس عليه شيء و لاستصحاب النكاح حتى يثبت المزيل و هذا كلّه ضعيف سندا و دلالة.


  أمّا الأوّل فلعمومه فلا يعارض الخاص، و الثاني لا حجّة فيه لأنّ ما في الجاهليّة قد نسخ و مع ذلك فقد نقل عنهم أنّهم يظاهرون من الأمة و يعتزل السيد فراشها، و أيضا كان الطلاق في الجاهليّة موجودا و السبب ليس مخصصا كما حقق في محلّه، و الرّواية ضعيفة السند أيضا فلا تعارض الصحاح و الأصل إنّما يتم مع وجود دليل مخرج عنه و أعلم أنّه على القول بوقوعه بها كما هو المشهور يجري فيها الخلاف السابق في اشتراط الدخول و عدمه لتناول الروايات الدالّة عليه لها كما تناولت الحرّة و توهّم اختصاص ذلك الخلاف بالحرّة ضعيف جدا بل باطل، و يتحقق الدخول بالوطي قبلا و دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة و كذا بالرتقاء و المريضة التي لا توطأ حال الظّهار مع وجوده قبله.


  هذا على تقدير اشتراط الدخول، أمّا على القول بالعدم فدخول الجميع واضح


  [يقع الظّهار من العبد]


  و يقع الظّهار من العبد المملوك بجميع أقسامه قنا أو مدبرا أو مكاتبا بلا خلاف منّا و إن اختلفت العامة في ذلك للعموم في الآية و الرواية.


  و خصوص الصحيح المروي عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في الفقيه و حسنه كما في الكافي عنه (عليه
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  السلام) و كذا في غيره كخبر الثمالي عنه (عليه السلام) قال:


  سألته عن المملوك أ عليه ظهار؟ قال: نصف ما على الحرّ من الصوم و ليس عليه كفّارة صدقة و لا عتق و إنّما عليه صيام شهر.


  و في رواية محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ما يقرب من ذلك و اختلف الأصحاب في وقوعه ممن ليس بمسلم و الأكثر منّا على وقوعه من الكافر بجميع أقسامه حربيّا أو دميّا أو ناصبيّا لعموم الآية و لم يذكروا خلافا لأحد إلا للشيخ و الإسكافي فإنهما منعا من ظهاره ل ما يترتب على الظّهار من الكفّارة و عدم صحة الكفّارة منه لأنّها عبادة لا تتحقق إلا بالقربة لما فيها من العتق و الصدقة و الصيام و هو استدلال ضعيف و ذلك لأنّه قادر على تحصيله بإسلامه فهو مكلّف كتكليف المسلم بالصّلاة المتوقفة على شرط الطهارة و هو غير متطهّر و هكذا سائر التكاليف الشرعيّة المشروطة بشرط.


  و أورد على هذا بأنّ الذمي مقر على دينه فحمله على الإسلام لذلك بعيد و أنّ الخطاب بالعبادة البدنيّة لا يتوجّه على الكافر الأصلي و أجيب بأنّا لا نحمل الذمي على الإسلام و لا نخاطبه بالصوم و لكن نقول لا نمكّنك من الوطي إلا بهذا فإمّا أنّ يتركه أو يسلك طريق الحل.


  [يصح ظهار الخصي و المجبوب]


  و يصح ظهار الخصي و المجبوب إن بقي لهما ما يمكّنهما به الجماع المتحقق بإدخال الحشفة أو قدرها فظهارهما صحيح مطلقا لأنّهما حينئذ في معنى الصحيح.


  أمّا إذا لم يمكنهما الإيلاج بني وقوع ظهارهما على أنّ الظّهار هل يختص تحريمه جميعه بالوطي أو يشمل جميع الاستمتاعات و سيأتي الكلام
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  فيه فإنّ حرّمنا الجميع صحّ ظهارهما أيضا لبقاء فائدة الظّهار بالامتناع عن الاستمتاع بغير الوطي، و إن قلنا باختصاصه بالوطي لم يقع منهما ظهار لعدم فائدته هذا كلّه إذا لم نشترط الدخول بالمظاهرة و إلا لم يقع منهما مطلقا حيث لا يتحقق منهما الدخول.


  مفتاح [792] [في أحكام الظّهار]


  [الظّهار محرّم]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان أنّ الظّهار و إن صححه الشارع و ألزم به لكنّه في الأصل محرّم و ليس بمباح لوصفه بالمنكر و الزور المحرمين كما في الآية النازلة فيه و هذا مما لا خلاف فيه إلا أنّه ربما قيل أنّه و إن كان محرّما إلا أنّه لا عقاب فيه لتعقبه بالعفو في الآية و هو قوله وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ و فيه نظر لأنّ هاتين الصفتين من صفاته تعالى على كلّ حال فلا يلزم من ذكرهما تعلّقهما بهذا النوع من المعصية و ذكره بعده لا يدل عليه فهو عفو غفور سواء عفى عن هذا الذنب أم لم يعف فالحق أنّ هذا العفو و المغفرة قد تعلقا بهذا الظّهار نظرا إلى أوّل مظاهرة كما فسّرته الأخبار و قد جاء في القرآن له نظائر كثيرة مثل قوله تعالى وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ فِيمٰا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لٰكِنْ مٰا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً فالحق أنّه كغيره من الذنوب أمر عقابه راجع إلى مشيئة اللّه تعالى، و هذا القول ذكره المفسرون و لم ينبّهوا على قائله و على كلّ حال


  [إذا أراد الوقاع فعليه الكفّارة من قبل أنّ يتماسّا]


  ف إنّه إذا ظاهر مستكمل الشرائط و أراد الوقاع فعليه الكفّارة من قبل أنّ يتماسّا كما هو مصرّح به في الآية المذكورة.
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  و للصحيح المروي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته متى تجب الكفّارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أنّ يواقع.


  و صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سأله عن الظّهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ فقال: إذا أراد أنّ يواقع امرأته.


  و حسن حفص بن البختري قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):


  متى تجب الكفّارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أنّ يواقع.


  و في صحيح علي بن مهزيار كما في الكافي قال: كتب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) «جعلت فداك إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرجل إذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفّارة حنث أو لم يحنث و حنثه كلامه بالظهار و إنّما جعلت عليه الكفّارة و إلا فلا كفّارة عليه فوقع (عليه السلام) بخطه «لا تجب الكفّارة حتى يجب الحنث».


  و مثله خبر عبد اللّه بن محمد كما في التهذيب قال: قلت له: إنّ بعض مواليك.» الحديث و المراد بوقوع الحنث إرادة الوقاع كما تقرر في الصحاح و غيرها و هذه المسألة ليست بإجماعيّة بل هي محل الخلاف و لهذا قال الإسكافي في مختصره الأحمدي إذا أقام على إمساكها بعد الظّهار بالعقد الأوّل زمانا و إن قلّ فقد عاد لما قال و هو المعني بالعود في الآية لأنّ العود إنّما هو المخالفة و هي متحققة بذلك و أجيب عن هذا الاستدلال بأن بقاءها بغير طلاق في عصمته بعقدها الأوّل لا ينافي تحريمها عليه بالظهار فلا مخالفة و إنّما ينافيه إرادة الاستمتاع و العزم عليه أو وقوعه نفسه و الثاني غير مراد قطعا بإجماعنا فتعيّن الأوّل و لقوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فلا يتوقّف على الجماع لأنّ قبليّة التماس ينافي تعلّقه به فتعيّن الأوّل بلا
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  كلام لنص الآية و دلالة الصحاح لكن هنا كلام و أقول في توجيهه أنّ بناء هذا الاستدلال و الجواب عنه على أنّ يكون المراد بالعود في الآية لما قال هي المخالفة أو إرادة الوطي بإضمار الإرادة في الآية كما هو المشهور بين فقهائنا تبعا ل أكثر المفسرين من علماء العامة لا يعتمد عليهم و فيه أيضا أنّه مع ما فيه من التكلّف الشديد تفسير بالرأي في متشابه الآيات و هذا مما لا يصح لخروجه عن الظاهر على أنّ المنقول عن أئمتنا (عليهم السلام) في تفسير الآية كما في صحيح حمران الوارد في بيانها عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّ قوله «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا» يعني به ما قال الرجل الأوّل لامرأته «أنت عليّ حرام كظهر أمي» قال: و من قالها بعد ما عفى اللّه و غفر للرجل الأوّل فإنّ عليه تحرير رقبة من قبل أنّ يتماسّا الآية يعني مجامعتها فجعل اللّه عزّ و جلّ عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا و قال «ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ» فجعل اللّه هذا حدّ الظّهار، الحديث، و هو كما ترى نصّ في المطلوب و أنّ العقوبة إنّما توجهت للمظاهر الثاني، و أمّا الأوّل فقد عفى عنه و فيه تخرج الآية عن الإشكال في المعاودة و هنا أقوال أخر في بيان المعاودة و ترتّب الكفّارة إلا أنّها خارجة عن أقوالنا لأنّه لا خلاف بيننا في أنّ الكفّارة الواجبة في الظّهار تتعلّق بالعود لدلالة تلك الآية و ظهورها فيه.


  و أمّا القول بأنّه الوطي نفسه فهو من مذاهب العامة و متفرداتهم نعم وقع الخلاف بيننا بعد تحقق العود هل يستقرّ الوجوب ب ه مرادا به إرادة الوطي أم معناه تحريم الوطي حتى يكفّر؟ قولان لأصحابنا إلا أنّ المشهور بينهم الثاني للصحيح المروي عن الحلبي عن الصادق
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  (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ثمّ يريد أنّ يتم على طلاقها؟ قال: ليس عليه كفّارة قلت: إن أراد أن يمسّها؟ قال: «لا يمسّها حتى يكفّر» و قيل بالأوّل و إن لم يطأ لترتّبه على العود في ظاهر الآية بناءا على التفسير المشهور بالمخالفة المتحققة بذلك و قد أجيب عنه بأنّ المفهوم منه إنّما هو توقّف التماس عليها مع أنّها قد وقعت مقيّدة بقبليّة التماس التي هي من الأمور الإضافيّة النسبيّة التي لا تتحقق إلا بالمتضايفين كما قرر في محله، و أيضا إنّ ظاهر ذلك الصحيح و غيره مما ورد بمعناه أنّ جواز المس متوقف على التكفير فمتى لم يفعل لم يستقر عليه و إنّما يكون شرطا في جواز المس و هو المراد من الوجوب غير المستقر لا الوجوب بالمعنى المتعارف فما لم يحصل التماس لا يثبت الوجوب، و ذلك هو المراد من الوجوب غير المستقر قطعا و لا يرد ما قيل من أنّه يلزم من هذا عدم وجوبها لأنّ الواجب هو الذي لا يجوز تركه إلا إلى بدل و هذه الكفّارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقا حيث يعزم على عدم المسيس إمّا مطلقا أو مع فعل ما يرفع الزوجيّة و يترتّب على ذلك أنّه لو أخرجها قبل المسيس لا تجزي لأنّها لم تجب و لأنّ نيّة الوجوب بها غير مطابقة و هذا المعنى الذي أطلقتموه عليه غير الوجوب بالمعنى المتعارف بل هو بالشرط أشبه لأنّ الأمر كما ذكروا إطلاق الوجوب عليها بهذا المعنى مجازي و لهذا قد نبهّوا عليه بقولهم «أنّه بمعنى تحريم الوطي حتى يكفّر» فهي شرط في جواز الوطي و إطلاق الواجب على الشرط من حيث أنّه لا بدّ منه في صحّة المشروط مستعمل كثيرا و منه وجوب الوضوء للصّلاة المندوبة و وجوب الترتيب في الأوّلين بمعنى الشرطيّة فيهما و أمّا نيّة الوجوب بالكفارة فجاز إطلاقها بهذا المعنى لأنّ
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  نيّة كلّ شيء بحسبه و لم نعتبر نيّة الوجه كما حققناه في أبواب العبادات لعدم الدليل عليه تخلّصا من الإشكال.


  و تحريم الوطي بالظهار مما لا خلاف فيه


  و في إلحاق تحريم ما دون الوطي كالقبلة و اللمس به قبلها قولان للاختلاف في تفسير المسيس في أنّه هل هو كناية عن الجماع أو عن كلّما استلزم المس و المباشرة لأنّه مماسّة حقيقة فيكون كناية عن جميع الاستمتاعات المحرمة على غير الزوج فبعضهم أخذ بالأوّل لأن المسيس في قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا حقيقة في تلاقي الأبدان لغة و الأصل عدم النقل و الاشتراك.


  و قال بعضهم بالثاني لأنّ المسيس يطلق على الوطي في قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ و الأصل في الإطلاق الحقيقة و أجيب باستلزامه النقل أو الاشتراك إذ لا خلاف في عموم معناه لغة فجاز استعماله في بعض أفراده مجازا و هو أولى منهما و كثيرا ما يعدل في القرآن عمّا يستهجن التصريح به إلى المجاز لذلك، و لأنّ مقتضى تشبيهها بالأم كون تحريمها على حدّ تحريمها إلى أن يكفّر، و هو متناول لغير الوطي من ضروبه، و يشكل بأنّ ذلك يقتضي تحريم النظر بشهوة و الآية لا تدل عليه و ظاهر بعض الأصحاب أنّه غير محرّم لعدم الدليل عليه و أنّ الكلام فيما له مدخل في مفهوم التماس لغة من ضروب الاستمتاع و بأنّها لم تخرج عن ملك الاستمتاع بالظهار فأشبه الصوم و الحيض و استصحاب الحل فيما عدى موضع الوفاق هو الوجه.


  و أعلم أنّ تحريم المرأة شرعا تارة يختص بالوطي كحالة الحيض و الصوم و تارة يعم كحالة الإحرام و الاعتكاف و تارة وقع فيه الخلاف كحالة الاستبراء للأمة أو الظّهار و استمتاع المالك بالجارية المرهونة.
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  و ما استوجهناه من الجواز في الظّهار يمكن الاستدلال عليه بصحيحة الكنّاسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها تطليقة؟ فقال: إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الطلاق و هدم الطلاق الظّهار قال: قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها و تملك نفسها ثمّ تزوّجها بعد هل يلزمه الظّهار قبل أن يمسّها؟


  قال: لا قد بانت منه و ملكت نفسها، قلت: فإن ظاهر منها و لم يمسّها و تركها لا يمسّها إلا أنّه يراها متجردة من غير أنّ يمسّها هل يلزمه من ذلك شيء؟ فقال: «هي امرأته و ليس بمحرّم عليه مجامعتها و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أنّ يجامعها» و هي كما ترى ظاهر فيما قلناه و أنّ الجماع ليس بمحرّم مطلقا و إنّما المحرّم عليه إيقاعه قبل الكفّارة.


  و أمّا المقدمات فلا مدخل لها في ذلك لأنّ المسيس المراد منه الجماع


  [لو واقع قبل الكفّارة لزمته كفارتان]


  و على كلّ حال لو واقع قبل الكفّارة لزمته بفعله كفارتان عقوبة على تلك المخالفة في المشهور للصحيحين المرويين عن الحلبي و أبي بصير و غيرهما من الأخبار كخبر الحسن بن زياد الصيقل و حسن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و لم يذكروا هنا خلافا إلا للإسكافي ف أوجب واحدة خاصة ل إطلاق الآية و خصوص الحسن الذي رواه الحلبي و غيره و هو خبر زرارة حيث قال: في الأوّل سألت أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر امرأته ثلاث مرّات؟ قال: يكفّر ثلاث مرّات قلت: فإن وقع قبل أن يكفّر؟ قال: يستغفر اللّه و يمسك حتى يكفّر.


  و في الثاني عن أبي جعفر (عليه السلام): إنّ الرجل إذا ظاهر من
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  امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفّر فإنّما عليه كفّارة واحدة و يكف عنها حتى يكفّر.


  و في خبر للصيقل أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته؟ قال: فليكفّر قلت: فإن واقع قبل أنّ يكفّر؟


  قال: أتى حدا من حدود اللّه عزّ و جلّ فليستغفر اللّه و ليكف حتى يكفّر.


  و حمل الإسكافي أخبار التعدد على الاستحباب جمعا بينها و بين تلك الأخبار الدالة على الاتحاد و هو ممكن لأنّ الأخبار المذكورة فيها إشعار بعدم الوجوب حيث أنّه لم يفته بالتعدّد إلا بعد معاودة و مراجعة لقوله في صحيحة الحلبي قلت: إن أراد أنّ يمسّها؟ قال: لا يمسّها حتى يكفّر قلت: فإن فعل فعليه شيء؟ قال: إي و اللّه إنّه لآثم ظالم قلت:


  عليه كفّارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة.


  و الشيخ في كتابي الأخبار قد حمل أخبار الواحدة في مقام الجمع بينها و بين أخبار التعدد على حالة الجهل لعدم العقوبة لمعذوريّة الجاهل.


  و للصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الظّهار لا يكون إلا على الحنث فإن حنث فليس له أنّ يواقع حتى يكفّر فإن جهل و فعل كان عليه كفّارة واحدة» و ليس ببعيد.


  و قد حمل صحيحة زرارة قال: قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل ظاهر ثمّ واقع قبل أن يكفّر؟ فقال: له أو ليس هكذا يفعل الفقيه.


  و خبره أيضا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إنّي ظاهرت من أم ولدي ثمّ وقعت عليها ثمّ كفرت؟ فقال: «هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفّر» على ما لو كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإنّ الكفّارة لا تجب بعد
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  الوطي فلو أنّه كفّر قبل الوقت لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطي و لكان يلزمه كفّارة أخرى عليه و ليس ذلك إلا بالمواقعة و لا يخفى عليك بعد هذه المحامل إلا ما نذر منها.


  فالأولى حمل هذين الخبرين على التّقيّة نعم لو علّقه على الوقاع لكان الأمر كذلك كما دلّت عليه أخبار أخر.


  مثل صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الظّهار ظهاران فإحداهما أن يقول «أنت عليّ كظهر أمّي» ثمّ يسكت فذلك الذي يكفّر قبل أنّ يواقع فإذا قال «أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا» ففعل و حنث فعلية الكفّارة حين يحنث.


  و صحيح البجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الظّهار ضربان أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة و الآخر بعدها و الذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول «أنت عليّ كظهر أمي» و لا يقول «إن فعلت بك كذا و كذا» و الذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول «أنت عليّ كظهر أمّي إن قربتك» و لا ريب في عدم التعدد مع الجهل و النسيان و هذا لمكان المعذوريّة فلا تجب به الكفّارة و اختلف في تكرر الكفّارة بتكرر الوطي و الأكثر على تكررها للنصوص المستفيضة الواردة في خصوص المسألة و الأخبار الدالة على لزوم الكفّارة بالوطي و بالعزم عليه قبل أن يوطئ و خصوص بعضها.


  ف منها الحسن المروي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى» و ليس في هذا اختلاف و لم ينقلوا هنا خلافا إلّا لابن حمزة في الوسيلة فيما إذا لم يكفّر عن الأوّل قبل إيقاع الثاني فإنّها لا تتكرر إلّا
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  بتخلّل الكفّارة بينهما بل يقع التداخل و النص المذكور و إطلاق الأخبار التي أشرنا إليها حجّة عليه فلا يقابل النصّ بالاجتهاد و الاعتبار كيف و قد قال (عليه السلام): «ليس في هذا اختلاف».


  و يؤيّده أنّ كلّ واحد سبب للكفّارة و الأصل عدم تداخل المسبّبات عند تعدد الأسباب و هل تتكرر بتكرر الظّهار و لو من امرأة واحدة؟


  فيه خلاف و الأكثر نعم مطلقا سواء كان تراخى أحدهما عن الآخر أم لا و سواء تعدّد المشبّه بها أم لا و سواء اختلف المجلس أو لم يختلف للمعتبرة الدالّة بإطلاقها و عمومها على ذلك.


  مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:


  سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر؟ قال: قال عليّ (عليه السلام): مكان كلّ مرّة كفّارة.


  و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات قال: يكفّر ثلاث مرّات.


  و موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة قال: عليه خمس عشرة كفّارة.


  و خبر أبي الجارود قال: سأل أبو الدرداء أبا جعفر (عليه السلام) و أنا عنده عن رجل قال لامرأته «أنت عليّ كظهر أمّي» مائة مرّة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): يطيق لكلّ عتق نسمة؟ قال: لا، قال: فيطيق إطعام ستّين مسكينا مائة مرّة فقال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرّة فقال: لا، قال: يفرّق بينهما.


  و مرسل ابن المغيرة الصحيح ما قبله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة قال: عليه خمس عشرة كفّارة.
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  و في صحيح لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


  سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات ثمّ ذكر مثل ما في صحيحه المتقدّم و إن كان قد أسنده فيه إلى قول علي (عليه السلام) و لم يسنده في هذا الصحيح.


  و مثله خبره كما في الفقيه و قال الشيخ في المبسوط لا تتكرر الكفّارة بتكرر الظّهار إلّا بشرط تراخي أحدهما عن الآخر بحيث يكون بينهما مدّة أو تواليهما من غير أن يقصد به تأكيدا و إلّا يكن كذلك بحيث لا تراخي و لا توالي من غير قصد التأكيد، و إنّما قصد به التأكيد ف الكفّارة واحدة و ذهب الإسكافي في مختصره الأحمدي أنّ التكرر مشروط بشرط هو تعدد المشبّه بها كالأم و الأخت و نحوهما إلا أن يتخلّل التكفير بينهما ف تتكرر مطلقا لمكان التكفير في جميع مراتبه.


  و ربما قيل أنّه لا تتكرر إلّا بشرط اختلاف المجلس بحيث يقع الثاني في مجلس غير الأوّل و هذا القول نقله الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا و لم ينبّه على قائله و قد استوجهه شهيد المسالك.


  و قد استؤنس له في الاستدلال ب الخبر الدال على الاكتفاء بالواحدة إذا تكررت في المجلس الواحد و هو خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحد قال: عليه كفّارة.


  و الشيخ قد حمل هذا الخبر على أنّ عليه كفّارة واحدة في الجنس لا تختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظّهار، و ليس المراد أنّ عليه
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  كفّارة واحدة عن المرّات الكثيرة.


  و لا يخفى بعد هذا التأويل في الغاية، و الذي ينبغي في هذا المقام بل في مقام الجمع بين هذه الأخبار أنّ يؤيّد ما ذهب إليه هذا القائل بحمل أخبار القول الأوّل بإطلاقها و تقييد خبر ابن الحجّاج على اختلاف المجلس كما استوجهه ثاني الشهيدين في المسالك.


  و بالجملة فأقوى الأقوال مذهب الأكثر لتعدد أخباره و صراحتها و صحّة أسانيدها و إن كان هذا التأييد الأخير لا بأس به، و أمّا بقيّة الأقوال فلا مستند لها من الأخبار إلا أنّه إذا قصد التأكيد لم يوجب التعدّد مطلقا حيث أنّه لم يقصد ظهارا آخر و تقييد إطلاق تلك الأدلة به ليس ببعيد و لو ظاهر من نساء متعددة أزواج أو مماليك أو مختلفة بلفظ واحد ففي وجوب التعدّد بذلك في الكفّارة خلاف و هو قولان أشهرهما بين الأصحاب ذلك التعدد لوجود الظّهار في حقّهن لكلّ واحدة واحدة و إن كان اللفظ متحدا لأنّه يوجب الاشتراك في الظّهار و هو ما يوجب الكفّارة بالنص و الفتوى.


  و للحسن المروي عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ كلّهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفّارات.


  و للحسن الآخر عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة قال: يكفّر لكلّ واحدة منهن كفّارة، و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه؟


  قال: عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا.
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  و هذا الخبر من الحسن بإبراهيم بن هاشم و ليس من غيره كما توهمه عبارة المصنّف لأن قوله فيه عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا (عليه السلام) لا يخرجه عن الحسن لاحتمال عدم المشافهة لسؤاله أو عدم نقل الثقة لأن ظاهر هذا الكلام القطع بسؤال الحسين للرضا (عليه السلام) فلا يعد في الضعيف لهذا التوهم و الاحتمال و إلّا لجرى هذا الاختلال في كثير من الصحاح المرويّة عن الآل و لم يذكر الأصحاب هنا خلافا إلّا للإسكافي و هو القول المقابل لقول المشهور مستندا في الوحدة إلى الاعتبار المجرد لأنّها كلمة واحدة تقتضي مخالفتها الكفّارة سواء تعلّقت بواحدة أو أكثر و ذلك لأنّ الظّهار كاليمين عنده و للخبر الذي رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن علي (عليه السلام) في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفّارة واحدة.


  و قد حمله الشيخ في التهذيبين على الوحدة الجنسيّة بمعنى أنّه لا يجب لبعضهن العتق و لبعضهن الصوم أو الإطعام و بعده غير خفيّ، فالأولى حمله على التّقيّة لأنّه من مشهورات أقوال العامة.


  و أما قول المصنّف في الوافي بعد ذكره لجمع الشيخ في كلّ من المسألتين: و الأولى أن يقال في كلّ من المسألتين روايتان أو يحمل إحداهما في كلّ منهما على التّقيّة ففيه من الإيهام و الاشتباه في كلّ من الجانبين مما لا يخفى لأنّ رواية غياث بن إبراهيم لا تعارض الحسنين مع قربها من التّقيّة و لأنّ الظّهار ممّا غلّب فيه جانب اليمين على الطلاق عندهم و لهذا عدّوه في صيغ اليمين.


  [اختلف الأصحاب فيما لو علّق الظّهار بالوقاع]


  و قد اختلف الأصحاب فيما لو علّق الظّهار بالوقاع بحيث
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  قال: «إن واقعتك فأنت عليّ كظهر أمّي» في أنّه هل يجب بوقاعه الأوّل الكفّارة أم لا فلا تجب تلك الكفّارة للظهار إلّا بعده حيث أنّ الظّهار معلّق إيقاعه على الوقاع فلا يتحقق إلّا بعده فلا تجب إلّا للوقاع الثاني و هذا مبني على جواز تعليقه كما مرّ و لم يذكر الأصحاب هنا خلافا إلّا للشيخ في كتابي الأخبار فأوجبها بنفس الوقاع الأوّل و لم يلتفت إلى التعليق و هو بعيد جدّا لأنّ الشيخ لم يجوّز التعليق فيه مطلقا فلا ينعقد الظّهار أصلا.


  و على تقدير انعقاده معلّقا في هذه الصورة فلا يتحقق إلا بتحقق شرطه و لا تتحقق كفارته إلّا بعد تحققه إذا واقع.


  و قد دلّت عليه أخبار عديدة أشرنا فيما سبق إلى بعضها، فمنها:


  صحيح البجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و منها: صحيح حريز، و منها: صحيح البجلي الآخر حيث قال في الأوّل: الظّهار ضربان أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة و الآخر بعدها و الذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول «أنت عليّ كظهر أمّي» و لا يقول: «إن فعلت بك كذا و كذا» و الذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول «أنت عليّ كظهر أمّي قربتك».


  و مثله الصحيحان الآخران و قد عمل بهذه الأخبار الشيخ في التهذيبين من صحّة الظهارين و أوجب الكفّارة فيهما قبل المواقعة، و قد ضعّفه المصنّف في الوافي فقال بعد ذلك: و الأولى أن يحمل مثل هذه الأخبار على التّقيّة فكأنّه (عليه السلام) قال: الظّهار ظهاران صحيح و فاسد، و أمّا قوله: فعليه الكفّارة بعد المواقعة يعني به على رأي المخالف.


  و قد جاء في موثقة البجلي قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إذا حلف الرجل بالظّهار فحنث فعليه الكفّارة قبل أن يواقع فإن
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  كان منه الظّهار في غير يمين فإنّما عليه الكفّارة بعد ما يواقع و هو خلاف الأخبار المتكثّرة.


  و قد ردّه محدّث الكافي نقلا عن معاوية بن حكيم الراوي لهذا الخبر لأنّ أصحابنا رووا أنّ الأيمان لا يكون إلّا باللّه و كذلك نزل به القرآن، فالخبر يجب حمله على تقدير صحّته على التّقيّة لموافقته لمذهب العامة في المسألتين معا و لا تسقط هذه الكفّارة ب إيقاع الطلاق بعد الظّهار و ذلك لبقاء أثره بإيقاع الرجوع بعد الطلاق لأنّها ما دامت في العدّة الرجعيّة فهي زوجة.


  نعم إذا تركها إلى أن تخرج من حباله ثمّ تزوّجها بعقد جديد بعد البينونة منه كان ذلك نكاحا جديدا لم يتعلّق به الظّهار و إنّما تعلّق بالنكاح الذي قد أزيل بالطلاق مع الخروج من العدّة ف سقطت الكفّارة عند الأكثر للصحيح المروي عن جميل بن درّاج كما في الفقيه و من الحسن كما في الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قد سأله عن الظّهار قال: قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها أ عليه كفّارة؟ قال:


  لا، سقطت الكفّارة عنه.


  و مثله حسن جميل و ابن بكير و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة إلّا أنّ هذا الطلاق لا يكون مسقطا لها إلا بعدم المراجعة كما في الصحيح المروي عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه أ عليه كفّارة؟ قال: لا.


  و صحيح الخرّاز عن بريد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها تطليقة، فقال: إذا طلّقها
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  تطليقة فقد بطل الظّهار و هدم الطلاق الظّهار قال: فقلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها و تملك نفسها ثمّ تزوّجها بعد هل يلزمه الظّهار قبل أن يمسّها؟ قال: لا، قد بانت منه و ملكت نفسها- الحديث.


  و صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته يريد أن يتم على طلاقها قال: ليس عليه كفّارة قلت: إن أراد أن يمسّها قال: لا يمسّها حتى يكفّر.


  و في صحيح معاوية بن عمّار عن أحدهما (عليهما السلام) قال:


  سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها عليه كفّارة؟


  قال: لا.


  و لم يذكروا هنا خلافا إلّا لأبي الصلاح الحلبي و لسلّار الديلمي فأوجبا الكفّارة أيضا بالنكاح الثاني بعد البينونة بالأولى للحسن الذي رواه علي بن جعفر بل الصحيح على الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوّجت ثمّ طلّقها الذي تزوّجها فراجعها الأوّل هل عليه فيها الكفّارة للظهار الأوّل؟ قال: نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة و هو على ما فيه من الإجمال في الصدقة و الصوم و كونه على سبيل التخيير بينها حمله على الاستحباب ممكن و إن كان الأولى ما ذهب إليه الشيخ في التهذيبين من حمله على التّقيّة و اختاره المصنّف في الوافي لأنّه مذهب العامة.


  و كذا يجب حمل كلّ خبر وافقه في هذا المضمون و كذا
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  الحكم المذكور ثابت في الأمة لو ملكها المظاهر بعد المظاهرة بل هذا أولى بالسقوط لاختلاف جنس الحلّية لكون الأوّل بالتزويج و الثاني بالملك إلّا أنّ المسألة غير منصوصة بالخصوص.


  و هذه المسألة موردها فيما إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمة فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها فإنّه يبطل العقد لما تقدّم من أنّ البضع لا يستباح بسببين، و السبب الطارئ أقوى و العقد لا يجامع ملك اليمين فزال التحريم المرتّب على العقد و استباحها بالملك و في معناه ما لو اشتراها غيره ثمّ فسخ النكاح و زوّجه إيّاها بعقد مستأنف و لا تتوقف صحة العقد على الاستبراء و لا الاعتداد لأنّ الماء لواحد، و مثله ما لو طلّقها بائنا ثمّ تزوّجها في العدّة و بهذا تحصل الحيلة على إسقاط حكم الظّهار بغير تكفير و لو قلنا بوقوعه بملك اليمين فظاهر من أمته ثمّ باعها من غيره بطل حكم الظّهار فإن اشتراها منه لم يعد كما لو طلّق بائنا ثمّ تزوّجها و أولى منه ما لو أعتقها ثمّ تزوّجها لاختلاف السبب كما مرّ و لو ظاهر زوجته الأمة و عاد ثمّ قال لمالكها: «أعتقها عن ظهاري» ففعل وقع عتقها عن كفارته و انفسخ النكاح بينهما و لو ظاهر من زوجته الذمّية و عاد ثمّ نقضت المرأة العهد فاسترقت فملكها الزوج و أسلمت فأعتقها عن كفّارة ظهاره أو غيرها جاز.


  مفتاح [793] في ذكر أحكام كفّارة الظهار


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح قد بيّن فيه بقيّة أحكام الكفّارة حيث قد مضى بيان تلك الكفّارة و أحكامها في مفاتيح الصيام و حينئذ نقول هنا في استدراك بقيّة أحكامها


  [بطلان التتابع في صيام الشهرين في هذه الكفّارة]


  إن
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  المشهور بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعيّا بطلان التتابع في صيام الشهرين في هذه الكفّارة بالوطي من المظاهر سواء وقع نهارا أم ليلا قبل مضي شهر و يوم أم بعده و إنّما خالف فيه محمد بن إدريس الحلّي في السرائر فلم يبطله به و إن أثم بفعله فيتمّ صومه و عليه بعد ذلك كفّارة أخرى للوطي حيث فعله قبل أن يكفّر و هذا هو القول الأصح وفاقا ل لعلامة في القواعد و للشهيد الأوّل في الدروس لانطباق الأخبار عليه لصدق المجامعة منه قبل التكفير فلا يبطل ذلك الجماع هذه الكفّارة إلّا إذا وقع نهارا عامدا و لا فرق في وجوب تقديم الكفّارة المتّفق عليها بين خصالها الثلاث لعموم تلك النصوص التي قد سمعتها و أنّه متى جامع قبل تحققها وجبت عليه كفارتان و ذلك يكون تحقيقا للبدليّة حيث أنّ كفّارة الظّهار مرتبة و لم يذكر الأصحاب هنا خلافا لأحد إلّا للإسكافي في الإطعام حيث يكون فرضه لعدم اشتراط القبليّة فيه في صريح الآية بخلاف الصوم و العتق أخويه و هو استدلال ضعيف لأنّ الآية قد فسرتها الأخبار بوجه عام في جميع خصال الكفّارة و لهذا أمرت الأخبار الحاكية لنزول الآية أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمر ذلك بالصدقة و الإطعام حتى يجامع ثمّ أنّه إذا عجز عن الخصال الثلاث و إبدالها من الصوم ثمانية عشر يوما كما هو مختار الشيخ في الفقيه أو يتصدّق بما يطيق كما عليه ابنا بابويه أو يصوم ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّين من طعام.


  و يدل على الأوّل خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال:


  سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى
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  على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيّام.


  و أمّا التصدّق بما يطيق فلم يأت في كفّارة الظّهار، و إنّما جاء في كفّارة شهر رمضان كما في صحيح عبد اللّه بن سنان، و قد مرّ ذلك كلّه محقّقا.


  و بالجملة: أنّه لا يجب عليه سوى الاستغفار ف يحل له بعده المجامعة فإنّ البدليّة فيه متحقّقة للأخبار الكثيرة الدالة بعمومها و خصوصها كما مرّ لكن في الاجتزاء به في الظّهار مع سقوط الكفّارة رأسا أم مع وجوبها إذا وجد و قدر عليها بعد أم تحريمها عليه حتى يجد و يكفّر؟ خلاف قد انتهى إلى أقوال ثلاثة:


  (أوّلها) ما ذكره المصنّف من إجزاء الاستغفار مطلقا و هو مذهب ابن إدريس في السرائر، (و ثانيها) للشيخ و هو إجزاء الاستغفار بعد العجز لكن تجب الكفّارة بعد القدرة، (و ثالثها) للشيخ أيضا، و المفيد و ابن الجنيد و هو أنّه لا بدل لها أصلا، بل يحرم عليه وطئها إلى أن يؤدي الواجب منها و هذا هو الذي يقتضيه نصّ القرآن.


  إلّا أنّ هذه الأقوال لها أخبار بالخصوص لكنها غير نقيّة السند في الاصطلاح الجديد و إن كانت صحيحة باصطلاح القدماء إلّا أنّ أقربها و أحوطها الأخير و هو استمرار التحريم حتى يجد السبيل إلى الكفّارة أخذا بظاهر القرآن كما سمعت.


  و حديث سلمة بن صخر المروي من الفريقين حيث أمره النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بالخصال و أمره مع إقراره بالعجز أن يأخذ من الصدقة و يكفّر و لو كان الاستغفار للعاجز كافيا لأمره به و حيث لم يأمره بالاستغفار مع عجزه عن غيره لم يكن واجبا.
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  و صريح الخبر الذي رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) و هو مروي في التهذيب من الصحيح و لكن المصنّف نقله من الكافي و فيه ضعف و إرسال قال: كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ما يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظّهار ف إنّه إذا لم يجد ما يكفّر حرمت عليه أن يجامعها و فرّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة بأن يكون معها و لا يجامعها و احتج العلّامة في المختلف للاجتزاء بالاستغفار بعد العجز عن الخصال الثلاث بأصالة براءة الذمة و إباحة الوطي و إيجاب الكفّارة مع العجز تكليف بغير المقدور فيكون مدفوعا و بمعتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: إنّ الظّهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربه و لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ ليواقع و قد أجزي ذلك عنه من الكفّارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر به يوما من الأيام فليكفّر و إن تصدّق بكفّه و أطعم نفسه و عياله فإنّه يجزيه إذا كان محتاجا و إن لم يجد ذلك فليستغفر ربّه و ينوي أن لا يعود فحسبه ذلك و اللّه كفّارة.


  و أجيب عن ذلك بأنّ أصالة البراءة و إباحة الوطي انقطعا بالظهار فإنّه حرم الوطي بإجماع المسلمين و أوجب الكفّارة مع العود فإسقاطهما بعد ذلك يحتاج إلى الدليل، و من العجب من هذا الفاضل مثل هذا الاستدلال.


  و أمّا الرواية المعتبرة فهي لا تخلو من اضطراب في الدلالة لتضمّن صدرها وجوب الكفّارة إذا قدر عليها بعد الاستغفار و آخرها عدمه مع كون العمل بمضمونها موقوفا على قبول الموثق خصوصا مع معارضة
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  القرآن و ما هو أقوى سندا و دلالة و هو صحيح أبي بصير المتقدّم، و العلامة كالشيخ لا ينضبط مذهبه في العمل بالرواية الموثقة ففي أصول الفقه اشترط في الراوي الإيمان و العدالة و في فروع الفقه له آراء متعدّدة فمنها قبول الموثق كما هنا بل ما هو بأدنى مرتبة منه.


  و قد احتج الشيخ على إيجاب ثمانية عشر يوما بدلا مع العجز عن الخصال الثلاث بخبر وهب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدّق و لا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام.


  و قد تقدّم الكلام على هذه الرواية و قد ضعّف سندها بوهيب و اشتراك أبي بصير و الجواب عن هذا التضعيف أيضا، و أمّا ما قيل في جوابه أنّ إثبات بدل الواجب للآية بنصّ متأخّر يوجب النسخ فضعيف على ما حقّق في محلّه، و أمّا بقيّة الأقوال فليس عليها دليل يعتدّ به.


  و اعلم أنّ المراد بالاستغفار في هذا الباب و نظائره أن يقول: «أستغفر اللّه» مقترنا بالتوبة التي هي الندم على فعل الذنب و العزم على ترك المعاودة إلى الذنب أبدا و لا يجزيه اللفظ المجرّد عن ذلك، لأنّ اللفظ إنّما جعله الشارع كاشفا عمّا في القلب كما جعل الإسلام باللفظ كاشفا عن القلب و اللفظ كاف في البدليّة ظاهرا.


  و أمّا فيما بينه و بين اللّه تعالى فإن كان لم يقترن بالتوبة التي هي من الأمور الباطنة لم يترتّب عليه أثر فيما بينه و بين اللّه تعالى بل كان الوطي معه كالوطي قبل التكفير فتجب عليه كفّارة أخرى في نفس الأمر و إن لم يحكم عليه بها ظاهرا.
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  مفتاح [794] في ذكر حكم الزوج بعد الظّهار]


  ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب مفتاح جعله كالخاتمة لهذا القول في بيان حكم المظاهر إن لم يرد الوقاع و لم تصبر المرأة على عدمه فإنّه إذا كان كذلك ترك ثلاثة أشهر بعد المرافعة للحاكم الشرعي فإن فاء و جامع وجب عليه ما يجب على المجامع في الظّهار من التكفير أوّلا و إلّا خيّر بين التكفير و الرجعة إليها أو الطلاق كذا في الخبر الذي رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا و إلّا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء و الّا أوقف حتّى يسأل: أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها» فإن فاء فليس عليه شيء و هي امرأة و إن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها.


  و قد زاد عليه الأصحاب في الفتوى لو امتنع بعد التخيير عنهما التضييق في المطعم و المشرب كما وقع في الإيلاء بعد الأربعة و يلزم بذلك حتى يختار أحدهما و جعلوا ابتداء المدّة المضروبة و هي الثلاثة الأشهر من حين المرافعة إلى الحاكم و لم يذكروا فيه خلافا بل ظاهرهم الاتّفاق على هذا الحكم و قد استشكله الشهيد الثاني في المسالك من جهة هذا الإطلاق بما إذا لم يفت شيء من حقوقها كما إذا رافعته للحاكم الشرعي عقيب الظّهار بلا فصل بحيث لا يفوت لها الواجب من الوطي بعد المدّة المضروبة حيث لم تمض الأربعة
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  الأشهر المضروبة لوجوب الجماع عليه لها فلا حقّ لها مناسب لهذا المقام سوى الجماع فإنّ سائر الحقوق للزوجة غير مناف للظهار و هو كلام متين واقع في محلّه و الرواية المذكورة ضعيفة السند و الأخذ بإطلاقها مشكل مع أنّها مجملة الإحكام إذ لا تعرّض فيها لتلك المرافعة و لا لابتداء تلك المدّة فإن صحّ الإجماع المذكور فهو الحجّة عند كلّ من قال بحجيّة الإجماع و إلّا فلا.


  و بالجملة فهذا الحكم من الأحكام المشهورة بين أصحابنا فهو الجابر لضعف الخبر و المكمّل لأحكامه المجملة، و أمّا قياس الظّهار على الإيلاء فلا يتم، و تخصيص إطلاق هذا الخبر بحمله على ما لو كانت هناك أربعة أشهر حيث وقعت المرافعة بعد الظّهار بمدّة محصّلة للأربعة فمناف للفتوى أيضا و لظاهر الرواية.


  القول في الإيلاء


  و حيث قد انتهى القول في الظّهار شرع في القول في الإيلاء، و أصله اليمين مطلقا، و لكنه قد غلب شرعا على حلف الزوج الدائم على ترك وطي زوجته المدخول بها قبلا مطلقا أو زيادة عن أربعة أشهر للإضرار بها و هو من باب تسمية الجزئي باسم الكلي، و الأصل فيه ما قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ و قد كان طلاقا في الجاهليّة كالظهار فغيّر الشارع حكمه و جعل له أحكاما خاصّة، فإن جمع شرائطه و إلّا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين، و يلحقه أحكامه.
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  ففي صحيح الحلبي كما في الفقيه و حسنه كما في الكافي قال:


  سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة لم يقرب فراشها؟ قال: ليأت أهله و قال: أيّما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول: «لا و اللّه لا أجامعك كذا» و كذا يقول «و اللّه لأغيظنّك» ثمّ يغاضبها فإنّه يتربّص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله فإنّ اللّه غفور رحيم فإن لم يفيء جبر على أن يطلّق و لا يقع بينهم طلاق حتى يوقف و إن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفي أو يطلّق.


  و في قوله: «و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف» أنّها لا تصير مطلّقة بمجرد الإيلاء بل لا بدّ من إيقاف و تطليق حتى تبين منه، و الأخبار في تفسير الآية كثيرة و سنذكرها في مضامين الأحكام لتكفّلها بها فلا حاجة إلى ذكرها هنا، و لهذا اكتفينا بذكر هذا الصحيح في بيان معناها.


  مفتاح [795] [في ذكر تعريف الإيلاء]


  و قد بدأ من هذا القول ب


  [الإيلاء هو الحلف على ترك الوطي للزوجة]


  مفتاح في بيان معني الإيلاء و هو كما سمعت الحلف من الزوج على ترك الوطي للزوجة و ما جرى مجراها من المتمتّع بها و ملك اليمين بالشرائط المخصوصة الآتي ذكرها مفصّلة و حيث أنّه يمين خاصة لا ينعقد إلّا ب ما تنعقد به اليمين من أسماء اللّه سبحانه لأنّه لا إشكال في أنّه ضرب من اليمين بقول مطلق، و قد غلب الإيلاء عليه، و قد سمعت في مباحث اليمين تلك الأسماء و يشترط مع ذلك التلفّظ به بأيّ لغة كانت


  49


  فلا يجزي غير اللفظ و لا بدّ مع ذلك من القصد إلى الإيلاء لأنّ العقود و الإيقاعات تابعة للقصود و إنّما أجزأ مطلق اللغات لاشتراكها في إفادة المعنى المقصود فلا تكفي النيّة من دون التلفّظ و لا العكس و هو مجرّد التلفظ بغير نيّة و قصد.


  و كذا يشترط أن يكون اللفظ صريحا في متعلقة لغة كالإيلاج في الفرج أو عرفا كاللفظة المشهورة في ذلك ك«لا جامعتك» بصيغة الماضي أو «لا أجامعك» بصيغة المضارع مرادا به الحال و كذا «لا وطأتك و لا أدخلت فرجي في فرجك» و نحو ذلك من الصيغ الصريحة و لو عرفا فهذا مما لا خلاف فيه.


  أمّا لو لم يكن صريحا مثل لا أجمع رأسي و رأسك في مخدّة بكسر الميم و فتح الخاء سمّيت بذلك لأنّها موضع الخدّ عند النوم أو نحو ذلك في عدم الصراحة ك «لا ساقفتك» بمعنى «لا أجتمع أنا و أنت تحت سقف» فهو مشتقّ من السقف كلّ ذلك مع النيّة و القصد ف هو موضع خلاف بين الأصحاب ففيه قولان الانعقاد و عدمه و المشهور العدم و هو قول الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و العلامة لاحتمال هذه الألفاظ لغيره احتمالا ظاهرا فلا يزول بها الحل المتحقّق و لا ترتفع بها أصالته كما لا يقع الطلاق بالكنايات و إن قصده بها و الثاني مختار المبسوط و استحسنه المحقق و العلّامة في المختلف و هو ظاهر الحسن المروي عن بريد بن معاوية العجلي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجتمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر.


  و في دلالته على الوقوع كما ادّعاه المصنّف و من حدي حدوه
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  نظر لاحتمال أن تكون الواو للجميع فيتعلّق الإيلاء بالجميع فلا يلزم تعلّقه بكلّ واحد فهي ليست بصريحة بل و لا ظاهرة مع أنّ توقفه على النيّة يدل على كونه كناية، و الكنايات لا تكفي عندنا مع أنّهم لم يجوّزوا غيرهما من الكنايات البعيدة في الإيلاء و إن نوى و كيف كان فلا ريب في وقوع اليمين بذلك و انعقادها به و أمثاله مع النيّة فيلحقه حكمه دون حكم الإيلاء و ذلك واضح لعموم اليمين فتقع حيث تستكمل شرائطها و إن لم يقع الإيلاء و كذا حكم سائر الألفاظ هنا حكم اليمين.


  و في الحسن المتقدّم ذكره عن الحلبي كما في الكافي و هو من الصحيح كما في الفقيه و غيره كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: الإيلاء أن يقول: «لا و اللّه لا أجامعك» أو يقول «و اللّه لأغيظنّك» ثمّ يغاضبها، و في آخر و هو خبر بريد المتقدّم حيث قال فيه كما سمعت: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر.


  و في حسنة بكير و العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حقّ في الأربعة الأشهر و لا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر.


  و في صحيح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر. و ساق الخبر إلى أن قال: و الإيلاء أن يقول لامرأته: «و اللّه لأغيظنّك و لأسؤنّك» ثمّ يهجرها و لا يجامعها.


  و صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: «و اللّه لا أجامعنّك كذا
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  و كذا» أو يقول: «و اللّه لأغيظنّك» و ظاهر هذه الأخبار بعد ضمّ بعضها إلى بعض هو أنّ المتيقّن من الإيلاء هو اللفظ الصريح و ما دلّ على الإكتفاء بدونه وقع تقيّة، إذ هو المشهور بينهم في الطلاق فضلا عن الإيلاء.


  و قد اختلف الأصحاب في بعض شرائطه ك اشتراط تجريده عن التعليق على الشرط ففيه قولان و المشهور اعتبار هذا الشرط فلا يقع معلّقا كما تقدّم في نظائره و هو مذهب الشيخ في الخلاف و مذهب أتباعه و الحلّي و المحقّق و أحد قولي العلامة و قد نقل في الخلاف عليه الوفاق من الفرقة المحقّة مع أنّه في المبسوط ذهب إلى أنّ الأصح العدم كما مضى في نظائره لعدم الدليل عليه و للعموم و هو الذي استوجهه شهيد المسالك و العلّامة في المختلف قبله، و الظاهر أنّ الحامل للمتأخّرين على عدم القول به ما فهموه من أنّه إجماع و هو حجّة برأسه بخلاف ما هنا فإنّ الشيخ و إن ادعى الإجماع إلّا أنّ فساد هذه الدعوى أوضح القول بوقوعه، و الأخبار الخاصة مفقودة من الطرفين إلّا أنّ الأقوى عدم وقوعه معلّقا على شيء لأنّه عند تعليقه يقصد به اليمين كالظهار كما مرّ الكلام عليه.


  [من شرائطه عندنا أن لا يقع إلّا في الإضرار]


  و من شرائطه عندنا أن لا يقع إلّا في الإضرار فلو قصد به الإصلاح لم ينعقد فلا بدّ من قصد الإضرار بالمرأة بلا خلاف يعرف منّا للخبر الذي رواه السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي أرضعت غلاما و إنّي قلت: «و اللّه لا أقربك حتى تفطميه» قال: ليس في الإصلاح إيلاء.


  و هذا الخبر و إن ضعف بالاصطلاح الجديد و ليس سواه في
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  الباب إلا أنّهم قد تلقّوه بالقبول لانجباره عندهم بالعمل و الشهرة بل بالإجماع فلو حلف المولى لصلاح اللبن حذرا من تطرّق الحمل فيفسده و نحوه كالمرض المانع من الجماع و ما يترتّب عليه من الغسل لم يقع إيلاء و كان كسائر الأيمان في الحكم كما هي القاعدة المقرّرة عند اختلال شرط من شرائط الإيلاء و كذا لو حلف أن لا يجامعها في الدبر كان يمينا لا إيلاء لعدم الإضرار فيه فلا ينعقد لعدم استكمال الشرائط حيث يكون مباحا و إلّا انعقد يمينا مطلقا لا إيلاء.


  و بالجملة أنّه حيث يثبت الإضرار ينعقد إيلاء و حيث يكون فيه صلاح إنّما ينعقد يمينا و يشترط في انعقاده أيضا أن تكون المرأة المولى منها منكوحة بالعقد لا بالملك لظاهر قوله تعالى مِنْ نِسٰائِهِمْ فإنّ المراد بهنّ الأزواج و إن حملت في آية الظّهار على ما هو أعم لوقوع الخلاف في الإماء و إن كان الأقوى وقوع الظّهار بهنّ و لو بارتكاب المجاز لدلالة الأخبار هناك على ذلك فالاحتجاج بالآية ليس تامّا لأنّ التعبير بالنساء وقع هنا كما وقع في الظّهار فلا حجّة سوى الإجماع.


  و ما رواه الحميري في قرب الإسناد في الصحيح عن البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يولي من أمته فقال: لا كيف يولي و ليس لها طلاق.


  و هذا الحديث مشعر بأن العلّة في انتفاء الإيلاء عن المملوكة هو عدم ترتّب الطلاق عليه حيث أنّه لا طلاق لها و الآية مشعرة بلزوم ترتّب الطلاق فينبغي الاحتجاج بالآية من هذه الجهة لا من حيث التعبير بالنساء، و كذا يشترط في المرأة أن تكون دائمة لأنّها المتبادر من النساء و لقوله بعده «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ» و لا طلاق لها كما تقدّم و لعدم جواز
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  مطالبة المستمتع بها بالوطي بعد الأربعة و في هذا الاستدلال نظر لعدم الدليل على تخصيص الدائم بوجوب الوطي بعد الأربعة دون المتمتع بها بل النص الصحيح المتقدّم شامل لهما.


  و ينبغي أن يكون انتفاء الإيلاء ل خصوص النص الصحيح الذي مرّ ذكره في أحكام المتعة و هو صحيح بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتّع بها و لم يذكروا هنا خلافا إلّا للسيّد المرتضى حيث أثبت لها الإيلاء كما أثبت لها الظّهار لأنّها من جملة النساء و عود الضمير على بعض النساء و هو قوله «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ» فإنّه مترتب على الدائمة منهنّ لا يقتضي تخصيصه كما حقّق في الأصول فيختصّ حكم الطلاق بمن يمكن في حقّه و كذا المطالبة بالجماع كما اقتضته السّنّة فلا منافاة بين هذا العموم و الخصوص، و العجب من الأصحاب هنا حيث ذكروا الخلاف في الظّهار و كان مشهورا بينهم لمكان العموم و خصّوا الخلاف هنا بالمرتضى مع أنّ التعبير فيهما واحد.


  و بالجملة فالمعتمد في ذلك هو النص الصحيح و إلّا فباقي الأدلة لا تفي بشيء من ذلك.


  [من الشرائط في انعقاده أن تكون المرأة مدخولا بها]


  و من الشرائط في انعقاده أيضا أن تكون المرأة مدخولا بها كما هو المشهور في الظّهار للنصوص المتقدّمة فيه لاشتمال تلك النصوص عليهما، و منها الصحيح و قد مرّ في الظّهار أيضا و هو صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال في غير المدخول بها لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار.


  و من غير الصحيح رواية أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه
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  السلام) قال: لا يقع الإيلاء إلّا على امرأة قد دخل بها زوجها.


  و في رواية أخرى عنه (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته و لم يدخل بها قال: لا إيلاء حتى يدخل بها.


  و في حسنة زرارة بل في صحيحته عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يكون موليا حتى يدخل بها.


  و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له:


  الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يقع إيلاء حتى يدخل بها.


  و خبر أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  لا يقع الإيلاء إلّا على امرأة قد دخل بها زوجها.


  و صحيح منصور قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أشهر قال: يوقف. و ساق الخبر إلى أن قال:


  «و لا ظهار و لا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته» إلى غير ذلك من الأخبار.


  و قد وقع الخلاف في الظّهار و لا خلاف فيه هنا و هو من العجب العجاب لاشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على اشتراط الدخول و أنّ المانع من اشتراطه استند إلى عموم الآية و هو وارد هنا و لكن لم ينقلوا فيه خلافا أصلا، و المناسب اشتراكهما في الخلاف، و ربما قيل به هنا أيضا لكنه نادر.


  [يقع الإيلاء من الكافر المقرّ باللّه]


  و يقع الإيلاء من الكافر المقرّ باللّه لتأتي له اليمين بأسمائه تعالى حيث لا إيلاء بدونها و دليله العموم و إلا فلا مستند له بالخصوص في النصوص و يقع من المملوك بالحرّة إذا كانت زوجة له و كذا
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  ب الأمة المسلمة و ب الكافرة كالذميّة و كذا ذات العدّة الرجعيّة في أيام العدّة لأنّها في حكم الزوجة و لهذا تحنطه و تغسّله لو مات كما تقدّم و لا يتوقف إيلاء المملوك على إذن السيد و إن توقف مطلق يمينه عليه لكنها إذا كانت حرّة ظاهر لا حقّ للمولى في وطئها و عموم الآية يتناوله.


  و أمّا إذا كانت أمة للمولى أو لغيره و شرط مولاه رقيّة الولد فقد ينقدح وقوع الإيلاء منه لأنّ الحق فيه لمولاه فيتوقف على إذنه و وجه الوقوع عموم الآية و أنّ المولى ليس له إجباره على الوطي مطلقا.


  و في صحته من المجبوب خلاف و قد تردد فيه المحقق في الشرائع و استوجه الجواز و تكون فيئته كفيئة العاجز عن الجماع و وجه التردد من المحقق ما وجّه به القولان من المنع و الجواز.


  أمّا المنع فلفقد شرط الصحة و هو الإضرار بها و عدم إمكان متعلق الحلف كما لو حلف «لا يصعد إلى السماء».


  و وجه الثاني و هو مذهب المبسوط أنّه لا يقدح عجزه كما يصح إيلاء المريض العاجز و يطالب بفيئة العاجز بأن يقول باللسان «إنّي لو قدرت لفعلت» كالمريض إلا أن المريض يقول «إذا قدرت فعلت» لأنّ قدرته متوقعة و فيه أنّ شرط الصحة مفقود و هو مخصص لعموم الآية و الفرق بينه و بين المريض واضح لتوقّع زوال عذره دونه و مرافعته و ضرب المدّة له ليقول باللسان المجرد في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع و لو عرض الجب بعد الإيلاء فوجهان و أولى بالوقوع هنا لوجود الشرط حالة الإيلاء فكان قصد الإضرار و الإيذاء صحيح منه في الابتداء.


  و بالجملة إنّ شرط الإضرار بها اعتبار إمكان ذلك في حقّه بأن


  56


  يكون صحيح الذكر ليمكنه من الجماع و إن كان خصيّا لبقاء آلة الجماع فالمجبوب إذا بقيت له بقيّة يمكنه الجماع بها فلا إشكال في صحته.


  [يشترط في الإيلاء أنّ يكون التحريم في النكاح مطلقا]


  و يشترط في الإيلاء أنّ يكون التحريم في النكاح مطلقا أو مقيّدا بالدوام أو مقرونا بمدّة تقيّده بها بحيث تزيد تلك المدّة عن أربعة أشهر لتصح منها المطالبة منها بحقّها الثابت لها و ذلك التقييد أمّا بتقدير الزمان المصرّح به أو بالتعليق بأمر يعلم تأخّره عن ذلك عادة كقوله بالعراق «حتى أمضي إلى بلاد الترك و أعود» و كذا لو علّقه بأمر مستقبل لا يتعيّن وقته فينظر فإن كان المعلّق به أمرا يعلم تأخّره عن أربعة أشهر كما لو قال «حتى يقدم فلان أو حتى يأتي مكة» و المسافة بعيدة لا تقطع في أربعة أشهر أو يستبعد في الاعتقادات حصوله في أربعة أشهر و إن كان محتملا كما لو قال «حتى يخرج الدجال أو يأجوج و مأجوج أو تطلع الشمس من المغرب» فهو محال قطعا نظرا إلى اليقين بحصول الشرط و هو مضي أربعة أشهر قبل مضي الغاية في الأوّل و غلبة الظن بوجوده بالثاني و إن كان محتملا في نفسه و مثله قوله «ما بقيت» فإنّه و إن كان محتملا لموته في كلّ وقت و لا ظنّ أنه يقتضي بقاء أربعة أشهر إلا أنه موجب لحصول اليأس مدّة العمر فهو كما لو قال: «لا أجامعك أبدا» فإنّ أبد كلّ إنسان عمره، و لو قال «ما بقي فلان» فوجهان أحدهما أنه كذلك لأنّ الموت المعجل كالمستبعد في الاعتقاد فيلحق بالتعليق بخروج الدجال و نحوه و الثاني عدمه لأنّه كالتعليق بالمرض و دخول الدار و هو ممكن على السواء في كلّ وقت و يكفي الزيادة عن الأربعة مسمّاها و لو لحظة، و لا يشترط كون الزيادة بحيث تتأدّى المطالبة فيها لكن إذا اقتصرت كذلك لم تتأت المطالبة لأنّها إذا مضت تنحل اليمين و لا مطالبة بعد
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  انحلالها و أثر كونه موليّا في هذه الصورة أنّه يأثم بإيذائها و الإضرار بها يقطع طعمها بالحلف عن الوطي في المدّة المذكورة.


  و لو فرض كونه تاركا وطئها مدّة قبل الإيلاء يفعل حراما بالنسبة إلى ما زاد عن أربعة أشهر من حين الوطي لأنّه لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من ذلك و لا تنحل بذلك اليمين لأنّ الإيلاء لا ينحل بذلك و إلا يكن كذلك لم ينعقد الإيلاء بل اليمين خاصّة و ذلك واضح لعدم وجوب الوطي عليه فيما دون هذه المدّة فلا إثم عليه بتركه له و لا سبيل لها في مطالبة لها إلا بعد الأربعة الأشهر كما تقرر و بعدها تنحل اليمين لتقييدها بالأربعة فما دونها و إذا لم تتقيد بالزيادة فلا إيلاء و لا كفّارة.


  و في الخبر الذي رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


  قلت له رجل آلى أنّ لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر؟ قال: فقال لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر.


  مفتاح [796] [في ذكر أحكام الإيلاء]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح بيّن فيه جملة من أحكام الإيلاء بعد انعقاده مستكمل الشرائط و بيّن فيه


  [مدّة التربّص أربعة أشهر]


  مدّة التربّص بعد المرافعة أو مطلقا و هي أربعة أشهر كما هو مصرّح به في الآية لأنّها أكثر مدّة تصبر المرأة فيها عن الوطي و للزّوج فيها تركه من غير تأثيم و لا فرق فيه عندنا معاشر الإماميّة بين الحرّ و المملوك و لا بين الحرّة و الأمة لأنّه أمر جبلي لا تتفاوت فيه الحرّيّة و الرقّية و أمّا التقدير
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  في بعض الأخبار في الأمة بالأربعين يوما و أنه أقصى مدّة صبر الأمة فمحمول على التغليظ و التشديد في مجامعتها حتى جاء أنّه إذا لم يزوجها و لم يأتها في مدّة الأربعين فزنت كان وزرها في عنقه و المشهور بين الأصحاب أنّ ابتداءه من حين الترافع للحاكم الشرعي فبدونه لا يتحقق الابتداء و لا الحكم لأنّه حكم شرعي يتوقّف على حكم الحاكم فينتفي بانتفائه و لأصالة عدم التسلّط على الزوج لكن فيه إشكال بمنافاته لوجه الحكم و هو عدم صبر الزوجة أكثر من ذلك و لهذا كان الأصح عند جماعة من متأخري المتأخرين و عليه المصنّف وفاقا لثاني الشهيدين في المسالك أنّه من حين الإيلاء و كان ذلك وفاقا للقديمين و هما ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و اختاره العلامة في المختلف ل ظاهر الآية حيث علّقه على الإيلاء فيها لقوله «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» و ل لمعتبرة المستفيضة مثل صحيح الحلبي و حسنه حيث قال فيه: و الإيلاء أنّ يقول «لا و اللّه لا أجامعك كذا» و كذا يقول «و اللّه لأغيضنّك» ثمّ يغاضبها فإنّه يتربّص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد أربعة أشهر فيوقّف.


  و حسن العجلي و قد تقدّم و فيه «فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقّف».


  و حسن بكير و العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) و فيه أنّهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الأربعة الأشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر قبل أنّ يمسّها فما سكتت و رضيت فهو في حلّ و سعة.


  و حسن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) و صحيح أبي بصير


  59


  عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و خبر أبي الصباح الكناني إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنّ الأربعة من الإيلاء لا من حين المرافعة.


  و في صحيح منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أشهر؟ قال: «يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه» و هو صريح في عدم المرافعة بالكليّة.


  و أمّا ضعف الدليلين المذكورين للمشهور من كونه حكما شرعيّا يتوقّف على حكم الحاكم و أصالة عدم التسلّط على الزوج ظاهر لا يحتاج إلى بيان إذ نمنع احتياج المدّة إلى الضرب فلا تلازم بينهما بل هو مقتضى الحكم الثابت بالنص و بالقرآن و لا دليل على توقّفه على المرافعة حتى يكون مخصصا لهذه الأدلة و الأصالة المذكورة قد انقطعت بالإيلاء المقتضي للتسلّط بالنص و الإجماع هكذا قرر الاستدلال غير واحد حيث لم يظفروا للمشهور بسوى هذين الدليلين و فيه نظر لمجيء جملة من الأخبار الشاهدة بالتوقّف على المرافعة لكنّها في غير الكتب الأربعة فمن هنا لم يتعرّض لها الأكثر.


  فمنها صحيحة أبي بصير المرويّة في تفسير القمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الإيلاء هو أنّ يحلف الرجل على امرأته أنّ لا يجامعها فإنّ صبرت عليه فلها أن تصبر و إن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثمّ يقول بعد ذلك «إمّا أن ترجع إلى المناكحة و أمّا أن تطلّق.


  و خبر العباس بن هلال كما في تفسير العياشي عن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر لنا إنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك و إن شاء طلّق.


  و في خبر يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه
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  السلام) عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الأربعة الأشهر و بعدها.


  و فيه دلالة على أنّ الإيقاف الأوّل لضرب المدّة و الثاني للإلزام بالحكم و يمكن الجمع بين هذه الأخبار و المعتبرة بحمل المعتبرة على ما إذا كانت المدّة مضبوطة عند الحاكم من حين الإيلاء و الأخبار الأخر على ما إذا لم تكن معلومة فتستعلم الآن بعد المرافعة بضرب الحاكم لها


  [المدّة المذكورة حق للزوج]


  ثم إنّ المدّة المذكورة و هي الأربعة الأشهر حق للزوج خاصة و ليس للمرأة مطالبته فيها بالفيئة سواء جعلناها من حين المرافعة أو من حين الإيلاء فإن انقضت فإن فاء بالجماع لها فعليه كفّارة اليمين و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما تقدّم في الصوم فإن عجز صام ثلاثة أيّام و قد انحل الإيلاء و ليس عليه في الجماع فيما بعد كفّارة و يكون حكمه في إيجاب هذه الكفّارة لو جامع كما لو واقع قبل انقضائها في الأربعة و ربّما قيل أنّه لا كفّارة مع الفيئة بعد المدّة المذكورة لأنّ المحلوف عليه إذا كان تركه أرجح فكفارته فعله كما مرّ في أحكام اليمين فلم تجب الكفّارة عليه بالحنث و هو مذهب قويّ نظرا إلى هذه القاعدة إلا أنّه شاذ.


  و هذا القول عزي للشيخ في المبسوط و الأوّل مذهبه في الخلاف ناقلا عليه الوفاق و الحق أنّ يمين الإيلاء تخالف مطلق اليمين بهذا المعنى و من ثمّ انعقد ابتداء، و إن كان تركه أرجح بل واجبا كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطي و الأصل استصحاب هذا الحكم و الدليل الدّال على وجوب الكفّارة مع الحنث يشمله فلا وجه لتخصيص هذا الفرد من بين أفراد الإيلاء بنفي الكفّارة مع رجحان المخالفة و قد ثبت أنّ المشهور الأوّل و هو وجوب الكفّارة بالحنث في الأربعة و بعدها
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  و له إطلاق الأخبار و خصوص الخبر و هو خبر منصور بن حازم و الظاهر أنّه من الصحيح كما في الفقيه و قد ضعّفه في المسالك لاشتماله على القاسم و أبان و الأوّل مشترك بين جماعة منهم الثقة و الضعيف و الثاني الظاهر أنّه ابن عثمان و كان ناووسيّا و إن كان ثقة و هذا لا يرد على ما في الفقيه لخلوّها عن القاسم و لم تثبت ناووسيّة ابن عثمان و لا واقفيته.


  و أمّا منصور فهو ابن حازم و صورة متن الخبر «سألته عن رجل آلى من امرأته فمرّت به أربعة أشهر؟ قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدّة المطلّقة و إلا كفّر ليمينه و أمسكها» و هو نص في الباب.


  و مثل هذا الصحيح خبر منصور بن حازم المروي في العياشي و فيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل: إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطّاب؟ قال: «يخطبها على تطليقتين و لا يقربها حتى يكفّر ليمينه» و هذا مشكل و حمله على الاستحباب.


  [إن أصر على عدم الفيئة فلها مطالبته و رفعه إلى الحاكم]


  و إن أصر على عدم الفيئة فلها مطالبته و رفعه إلى الحاكم الشرعي ل يلزمه بأن يفيء أو يطلّق للمعتبرة المستفيضة و قد تقدّم جملة منها.


  منها حسنة بريد العجلي و منها حسنة بكير و العجلي و منها صحيح الحلبي و حسنه و صحيح أبي بصير و خبره و صحيح منصور بن حازم إلى غير ذلك من الأخبار و لا يقع الطلاق عندنا معاشر الإماميّة بمجرد انقضاء المدّة المضروبة و هي مدّة التربّص بل هي باقية على الزوجيّة للأصل و ظاهر الآية و تلك المعتبرة المستفيضة و لا بتطليق الحاكم عنه لما مرّ في أحكام الطلاق من أنّه لا إجبار فيه و لا إكراه بل و ليس له إجباره على أحدهما تعيينا و إن امتنع من الأمرين المخيّر بينهما حبس
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  في حضيرة و ضيّق عليه في المطعم و المشرب بحيث لا يطعم و لا يسقى إلا ما به قوام الحياة و يستمر على ذلك إلى أنّ يختار أحدهما كما في النصوص المستفيضة.


  فمنها حسنة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  في المولى إذا أبي أنّ يطلّق قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حضيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق.


  و خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المولى أنّ يطلّق جعل له حضيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلّق.


  و مرسل الفقيه قال: روي أنّه إن فاء- و هو أنّ يرجع إلى الجماع- و إلا حبس في حضيرة من قصب و شدّد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلّق.


  و في تفسير العياشي مرسلا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المولي إذا أبى أنّ يطلّق قال: كان علي (عليه السلام) يجعل له حضيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق.


  و جاء في رواية تفسير القمي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) المرسلة أنّه بنى حضيرة من قصب و جعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر و قال له: إمّا أن ترجع إلى المناكحة و إمّا أنّ تطلق و إلا أحرقت عليك الحضيرة.


  و جاء في مرسلة خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المولي إمّا أن يفي أو يطلّق فإن فعل و إلا ضربت عنقه.


  و في مرسل الفقيه قال: روي «أنّه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق
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  فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين» و لعل هذا مخصوص بالإمام حيث يرد عليه و يمتنع فيثبت له الارتداد و لا يجزي ذلك في غيره.


  [هل يقع طلاقه رجعيّا حيث لا يكون بائنا]


  و قد اختلف الأصحاب في أنّه إذا طلّق بعد التخيير هل يقع طلاقه رجعيّا حيث لا يكون بائنا و ليس لبينونته سبب آخر كأن يقع ثالثا أو خلعا أو مبارأة المشهور بين الأصحاب نعم فيكون كطلاق غيره لوجود المقتضي و رفع المانع فلا يتصف بالبينونة إلا إذا كان بسبب آخر.


  و للحسنين الصريحين المروي أحدهما عن بريد العجلي و الآخر عنه و عن بكير بن أعين و الأوّل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال فيه: و إمّا أنّ يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتى إذا حاضت و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أنّ يجامعها بشهادة عدلين ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.


  و الثاني عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) حيث قالا فيه: و عزم الطلاق أنّ يخلّي عنها فإذا حاضت و طهرت طلّقها و هي أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء.


  و قد تقدّم في خبر منصور بن حازم ما يدلّ على ذلك، و في خبر أبي مريم الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «فإن عزم الطلاق فهي واحدة و هو أملك برجعتها» و قيل: لا رجوع له في هذا الطلاق بل يقع بائنا و إن كان أوّل طلقة ل خصوص الصحيح المروي عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المولي إذا وقّف و لم يف طلّق تطليقة بائنة.


  و في غيره و هو خبره المشتمل على الضعف بعلي بن
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  حديد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر مثله و أوّلا في كلام الأصحاب تارة بما إذا اختار هو من نفسه البائن فإنّه مخيّر في ذلك لأنّ أمر الطلاق إليه و أخرى بما إذا كانت المولّى منها ذات تطليقتين و فيه بعد ظاهر لأنّ الخبرين المذكورين مصرّحان بأنّ طلاقه بائن كائنا ما كان و مأمور به فلا خيار له فيه و على المشهور من كون الطلاق رجعيّا حيث لا يكون بائنا لو رجع في طلاقها عاد حكم الإيلاء فيوقّف و يلزم بأحد الأمرين بخلاف ما إذا زالت الزوجيّة ب الطلاق البائن أو ب الشراء كما لو كانت مملوكة فشراها و نكحها بالملك لأنّ النكاح قد انفسخ بالشراء أو ب العتق من مولاها ثمّ عادت إليه بالعقد الجديد فإنّه في هذه الحالات كلّها لم يعد الإيلاء لترتّبه على النكاح الأوّل و قد زال لارتفاعه بإرتفاع الزوجيّة كما سمعت في الظّهار و في احتساب زمان العدّة الرجعيّة و ما قبلها من المدّة خلاف فكان فيه قولان للأصحاب و المشهور الاحتساب لبقائها على الزوجيّة.


  و القول الآخر للشيخ حيث منع من احتساب المدّة فيهما محتجّا بأنّ الطلاق رفع النكاح و جرّها إلى البينونة بمعنى أنّها في العدّة في زمان يقتضي مضيّه البينونة فلا يجوز احتساب هذه المدّة من مقتضى مضيّها المطالبة بالوطي و هو زمن التربّص لتضاد الأثرين المقتضي لتضاد المؤثرين.


  و مثله الردّة و قد وافقه العلامة في التحرير على انهدامها و أنّه إن راجع ضربت له مدّة أخرى و وقّف عند انقضائها فإن فاء أو طلّق وفاء فإن راجع ضربت له أخرى و وقّف بعد انقضائها و هكذا.


  و المشهور هو الأقوى لما سمعت من بقاء الزوجيّة و أنّ المطلّقة رجعيّا
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  زوجة على الحقيقة و ه كذا زمان الردّة لو ارتدّت محل الخلاف كما سمعت و أنّ الأقوى الاحتساب أيضا للعمومات كتابا و سنة و لو أسقطت المرأة حقّها من المطالبة لم يسقط إلا ما مضى خاصّة لأنّه مما يتجدد وقتا فوقتا و إليه ترشد الأخبار المذكورة حيث صرّحت بأنّها ما سكتت و رضيت فهو في حلّ و سعة و إذا رفعت أمرها قيل له «إمّا أن تفي فتمسّها و إمّا أنّ تطلّق» و إنّما لم يؤثر الإسقاط لحقها في إبطال الإيلاء لأنّ ذلك الإسقاط في حكم العدم ما بقي أثر للإيلاء و لأن ما يتجدد لا يقع عليه الإسقاط في الحال لأنّ الإسقاط يتعلّق بالثابت وقت الإسقاط لأنّ متعلقة الذمّة باعتبار ثبوته فيها و ليس هذا مختصا بالإيلاء بل هو ثابت في حكم حق متجدد بحسب الوقت كحق القسمة للزوجة و حق الإسكان في مكان معيّن حيث نقول بصحته و نحو ذلك.


  و لو انقضت مدّة التربّص و هناك مانع من الوطي كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة بالفيئة لأنّه معذور و الحال هذه و لا مضارّة، و هل يؤمر بالفيئة قولا كالعاجز قولان منعه الشيخ و جماعة لأنّ الامتناع من جهتها و أثبته المحقق و جماعة من المتأخرين لأنّه لا مانع منها بل هي ممكّنة و إنّما المانع من اللّه تعالى و هو قويّ


  [في بطلان حكم الإيلاء بالوطي لها لا عن عمد]


  و في بطلان حكم الإيلاء بالوطي لها لا عن عمد بل ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله خلاف ذهب الشيخ (رحمه اللّه) إلى انحلاله كاليمين.


  و تبعه عليه جماعة منهم العلامة جازما من غير نقل خلاف، و وجهه أنّه قد وجد المحلوف عليه في الحقيقة و تحققت الإصابة إلا أنّه لم يؤاخذ من حيث عدم التقصير فكان كما لو حالف عمدا و إن اختلفا في وجوب الكفّارة و عدمها لتقصير العامد دونها و ظاهر المحقق و جماعة عدم
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  الانحلال و ال قولان قد مضيا في اليمين، و كذا وقع الخلاف في وجوب تكرر الكفّارة بتكرر اليمين كما لو آلى منها مرارا و ذلك مع عدم قصد التأكيد ففيه وجهان قد مضيا فيه و إنّ أصحهما ما ذهب إليه المشهور و هو العدم و أنّه الظاهر من أصحابنا هنا قاطبة و لا إشكال في عدم تكرر الكفّارة بتكرر اليمين إذا قصد التأكيد بما عدا الأوّل.


  أمّا إذا طلّق أو قصد التأسيس فظاهر أنّه كذلك لصدق الإيلاء مع تعدد اليمين فيكون كفارة واحدة و هذا لا يخلو من إشكال خصوصا مع قصد التأسيس فإنّ كلّ واحد سبب مستقل في إيجاب الكفّارة و الأصل عدم التداخل و الإشكال جار في مطلق اليمين لاشتراكها في المقتضي و إنّما قيّدناه باتحاد الزمان في المحلوف عليه إمّا لإطلاقه أو لتقييده كأن قال: «و اللّه لا وطأتك» أو قال: «لا وطأتك خمسة أشهر» مثلا.


  أمّا إذا اختلف زمن اليمينين كما لو قال: «و اللّه لا وطأتك خمسة أشهر، فإذا انقضت فو اللّه لا وطأتك ستة أشهر» فقد أتى بيمينين كلّ واحدة منهما تشتمل على مدّة الإيلاء لكنّ الأولى منجّزة و الثانية معلّقة على صفة فإن لم نقل بصحة المعلّق اختص البحث بالأوّل و إن جوزناه فلها المطالبة بعد مضي أربعة أشهر بموجب اليمين الأولى إنّ قلنا أنّ المدّة من حين الإيلاء و إلا فلها المرافعة لضرب المدّة فإن بقي منها بعد ضربها ما يزيد عن أربعة أشهر ألزم بأحد الأمرين بعدها للأوّل و إن أخرت المطالبة حتى مضى الشهر الخامس سقطت المطالبة في الأولى لانحلالها و إن طالبته في الخامس أو ضربت المدّة من الأوّل فإن فاء إليها في الخامس خرج عن موجب الإيلاء الأوّل فإذا انقضى الشهر الخامس استفتحت مدّة
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  الإيلاء الثاني فإن طلّق سقطت عنه المطالبة في الحال ثمّ إنّ راجعها في الشهر الخامس بني على أنّ الطلاق الرجعي هل يقع أم لا؟ فإن لم نقل بقطعه فالحكم كما سبق و إلا ضربت المدّة للإيلاء الثاني عند دخوله.


  و لو وطأها بعد الرجعة في باقي الشهر انحلّت اليمين الأولى و بقيت الثانية و كذا لو طلّق بائنا لأن الطلاق البائن إنّما يحلّ الإيلاء الحاصل لا المتوقع و لو عقد اليمينين على مدّتين تدخل أحدهما في الأخرى كما إذا قال «و اللّه لا أجامعك خمسة أشهر» ثمّ قال «و اللّه لا أجامعك خمسة أشهر» ثمّ قال «و اللّه لا أجامعك ستة» فإذا مضت أربعة أشهر فلها مطالبته فإن فاء انحلت اليمينان و إذا أوجبنا الكفّارة فالواجب كفّارة واحدة أو كفارتان على ما سبق، و إن طلّق ثمّ راجعها أو حدد نكاحها فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقل لم يعد الإيلاء و تبقى اليمين فإن بقي أكثر من أربعة أشهر و لم نقل ببطلان المدّة و عاد الإيلاء بالرجعة ففي تجديده ما سبق.


  و لو قال «فإذا مضت الخمسة فو اللّه لا أجامعك» كان موليا بعد الخمسة دائما و أتى فيه ما ذكر، و لو قال «و اللّه لا أصبتك سنة إلا مرّة» لا يكون موليا في الحال لأنّ له الوطي من غير تكفير و لو وطأ وقع الإيلاء فإن تخلّف من المدّة قدر التربص فصاعدا صحّ و كان لها المرافعة و إن كان دون ذلك بطل حكم الإيلاء و لو قال لنساء متعددات «لا وطأت كلّ واحدة منكنّ» كان موليا من كلّ واحدة كما لو آلى من كلّ واحدة منفردة و كلّ من طلّقها وافاها حقها و لم تنحل اليمين في البواقي و كذا و لو وطأها قبل الطلاق لزمته الكفّارة و كان الإيلاء في البواقي باقيا.


  أمّا إذا قال لأربع «فو اللّه لا وطأتكنّ» لم يكن موليا في الحال و جاز
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  له وطي ثلاث منهنّ و بقاء واحدة و لم يكن لغيرها المنازعة و ذلك لأنّ متعلق اليمين جماعتهنّ جميعا لأنّ اليمين معقودة على الكل من حيث هو كلّ و محصّل حلفه أنّ لا يجمعهنّ على الوطي فإذا و طأهن كفّارة لم تلزمه إلا كفّارة واحدة و معناها سلب العموم في وطئهن لا عموم السلب و على هذا فلو مات بعضهنّ قبل الوطي انحلّت اليمين لأنّه قد تحقق امتناع الحنث و لا نظر إلى تصوّر الإيلاج بعد الموت فإنّ إثم الوطي يطلق على ما يقع في الحياة و فيه وجه أنّ الحنث يتعلّق بوطي الميتة أيضا و من ثمّ تثبت العقوبة عليه لأنّها على الفعل المحرّم كيف كان.


  و لو طلّقهنّ أو بعدهنّ قبل الوطي لم تنحل اليمين بل تجب الكفّارة بالوطي بعد البينونة و إن كان زنى لأنّ الاسم يشمل الحلال و الحرام و يمكن فرض الحلال بالشبهة.


  مفتاح [797] [في حكم فئة القادر و العاجز]


  ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب مفتاح بيّن فيه فئة القادر على الوطي بأنّها عبارة عن غيبوبة الحشفة في القبل و هو المعبّر عنه في الأخبار بالمسّ تارة و بالجماع اخرى، و المتبادر من ذلك في القبل.


  ففي حسنة العجلي المتقدمة «فإمّا أن يفيء فيمسّها و إمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها»، و مثله حسنة بكير حيث قال: فإمّا أن تفيء فتمسّها و إمّا أن تطلّق»، و في مرسل الفقيه روي أنّه إن أفاء- و هو أن يرجع إلى الجماع- و الّا حبس.


  و أمّا التعبير في بعض الأخبار بأن يصالح أهله كما وقع في خبر
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  سماعة فيجب حمله على الجماع لتتلائم الأخبار لا بمجرد الإمساك و كذلك ما وقع في صحيح الحلبي بهذه المنزلة حيث قال: فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله و فئة العاجز عنه عبارة عن إظهار العزم على الوطي لها مع حصول القدرة سواء كان ذلك العذر حسيّا كالمرض المانع و الحبس أو شرعيّا كالصوم الواجب و الإحرام، و لو كان ذلك المانع من قبلها فقد مرّ الخلاف فيه مفصّلا.


  ف قيل: تسقط لها المطالبة كما عليه الشيخ و جماعة و قيل: بل ألزم بفئة العاجز و هو ظاهر المحقق و هو أقرب للقاعدة المقررة في الإيلاء لبقاء أثره، و ذلك واضح.


  و لو ادّعى الإصابة و الفئة بذلك فأنكرت المرأة فالقول قوله مع يمينه لتعذّر البيّنة و إلّا كان القول قولها و البيّنة عليه و للخبر الوارد في خصوص المسألة الذي رواه إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) إنّ عليّا (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم أنّ زوجها لا يمسّها و يزعم أنّه يمسّها؟ قال: يحلف و يترك.


  و مثله في تقديم قوله في الإصابة مع مخالفته الأصل ما لو ادّعى العنّين إصابتها في المدّة أو بعدها، ثمّ إذا حلف على الإصابة و طلّق و أراد الرجعة بدعوى الوطي الذي حلف عليه قال العلّامة في التحرير: الأقرب أنّه لا يمكن، و كان القول قولها في نفي العدّة و الوطي على قياس الخصومات من أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر، و إنّما خالفناه في دعوى الإصابة لما ذكر من العلّة و هي منتفية هنا كما لو اختلفنا في الرجعة ابتداء.


  و هذا التفريع لابن الحداد من الشافعيّة و وافقه عليه الأكثر منهم
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  و استقربه العلّامة في التحرير، و هو مع اشتماله على الجمع بين المتناقضين لا يتم على أصولنا من اشتراط الدخول في صحّة الإيلاء و لهذا قال الشهيد الأوّل ما سمعنا فيه خلافا و إنّما فرّعوه على أصلهم من عدم اشتراط الدخول و مع ذلك فلهم وجه آخر لأنّه يمكن من الرجعة و يصدّق في الإصابة للرجعة كما يصدّق فيها لدفع التفريق لأنّ في الرجعة استيفاء ذلك النكاح أيضا، و هذا أوجه.


  القول في اللعان


  و لمّا انتهى القول في الإيلاء و بيان أحكامه عقبه بالقول في اللعان.


  و هو لغة: مصدر لاعن يلاعن، و قد يستعمل جمعا للّعن و هو الطرد و الإبعاد، و شرعا كلمات معلومة جعلت حجّة للمضطر إلى قذف من لطّخ فراشه و الحق العار به أو إلى نفي ولد.


  و سمي لعانا لاشتماله على كلمة اللّعن، و خصّ بهذه الكلمة لأنّ اللعن كلمة غريبة في مقام الحجج من الشهادات و الأيمان و الشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب، و على ذلك جرى معظم تسميات السور من القرآن، و إنّما لم يسم بما يشتق من الغضب لأنّ لفظ الغضب يقع في جانب المرأة و جانب الرجل أقوى و أيضا فلعانه يسبق لعانها و قد ينفك عن لعانها أو لأنّ كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها أو يحرم النكاح بينهما أبدا.


  و الأصل فيه ما قال اللّه تعالى في كتابه: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ. وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ.
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  وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ.


  وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ و سبب النزول ما جاء في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج كما في الكافي قال: أنّ عبّاد البصري سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إنّ رجلا من المسلمين أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه أ رأيت لو أنّ رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فانصرف الرجل و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: و نزل الوحي من عند اللّه بالحكم فيهما فأرسل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له:


  أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأت امرأتك فإن اللّه قد أنزل الحكم فيك و فيها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ثمّ قال للزوج: اشهد أربع شهادات باللّه انّك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد ثمّ قال: اتّق اللّه فإنّ لعنة اللّه شديدة، ثمّ قال له: اشهد الخامسة أنّ لعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد ثمّ أمر به فنحي، ثمّ قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات باللّه أنّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت ثمّ قال لها: أمسكي فوعظها و قال لها: اتقي اللّه فإنّ غضب اللّه شديد ثمّ قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب اللّه عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت قال: ففرّق بينهما و قال لهما:


  لا تجتمعان بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.


  و في تفسير النعماني عن علي (عليه السلام) قال: إنّ رسول اللّه
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  (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا رجع من غزوة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث فقال: إنّ امرأتي زنت بشريك بن السمحاط فأعرض عنه، فأعاد عليه القول فأعرض عنه فأعاد عليه القول ثالثة، فقام و دخل فنزل اللّعان فخرج إليه و قال: آتني بأهلك فقد أنزل اللّه فيكما قرآنا فمضى و أتاه بأهله، و أتى معها قومها فوافوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هو يصلّي العصر فلما فرغ أقبل عليهما و قال لهما: تقدّما إلى المنبر و تلا عليهما رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) آية اللّعان وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ. الآية فشهد باللّه أربع شهادات أنّه لمن الصادقين وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ ثمّ شهدت باللّه أربع شهادات أنّه لمن الكاذبين فيما رماها به فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): العني نفسك الخامسة فشهدت و قالت في الخامسة أنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به فقال لها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اذهبا فلن تحلّ لك أبدا فقال عويمر:


  يا رسول اللّه فالذي أعطيتها فقال له: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها و إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه.


  و رواه القمي في تفسيره مرسلا نحوه، و ستأتي أخبار في بيان أحكام هذه المفاتيح مشتملة على تفسير الآية.


  مفتاح [798] [في تعريف اللعان و ما يشترط في تحققه]


  و قد بدأ المصنّف ب مفتاح من تلك المفاتيح المشتمل عليها هذا القول في بيان حقيقة اللّعان و شرائطه باعتبار الملاعن و الملاعنة و بيان قسميه و حقيقته أن يشهد كلّ منهما على صاحبه بدعوى المشاهدة
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  ثمّ يلعن نفسه في الخامسة لرميه إيّاها بالزنا أو لنفيه الولد و هو القسم الثاني في قسمي اللّعان و قد اشتمل الخبران المتقدّمان و غيرهما من الأخبار على كيفيّة تلك الشهادات و بيان الخامسة في كلّ منهما.


  و أمّا شرائطه باعتبارهما ف يشترط فيهما البلوغ و العقل بعد تحقق الزوجيّة بينهما فيكونا كاملين بلا خلاف لعدم العبرة بعبارة الصبي و المجنون و إن ثبت للأوّل التمييز لأنّه مسلوب العبارة و لا فرق في المجنون بين أن يكون مطبقا أو دوريّا إذا كان لعانه حالة الجنون.


  و أيضا فإن اللّعان إمّا شهادات أو أيمان و الطفل و المجنون ليسا من أهل الشهادة و لا اليمين و لا يقتضي قذفهما اللّعان بعد البلوغ و الإفاقة، نعم يغرر المميّز على القذف.


  و أمّا اشتراط الإسلام و الحريّة ف موضع خلاف و المختار لا وفاقا للأكثر لعموم الآية و لا مخصّص لها من سنّة و لا إجماع و ل خصوص الحسن و غيره و المراد به حسن جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) حيث سئل هل يكون بين الحرّ و بين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، و بين المملوك و الحرّة و بين العبد و الأمة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية.


  و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن قذف المملوك امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.


  و صحيح منصور بن حازم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال: نعم.


  و صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في العبد يلاعن
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  الحرّ؟ قال: نعم إذا كان مولاه زوّجه إيّاها لا عنها بأمر مولاه كان ذلك، و قال: بين الحرّ و الأمة و المسلم و الذمّية لعان.


  و صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوّجها إيّاه.


  و صحيحه الآخر عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال: نعم.


  و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها و هو مملوك و الحر يكون تحته المملوكة فيقذفها؟ قال: يلاعنها.


  و خبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له:


  مملوك تحته حرّة فقذفها؟ فقال: ما يقول أهل الكوفة؟ قلت: يجلد، قال:


  لا، و لكن يلاعنها كما يلاعن الحرّ.


  و في صحيح له عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عبد قذف امرأته و هي حرّة فقال: يتلاعنان، قلت: أ فبمنزلة الحرّ سواء؟ قال: نعم.


  و قيل و القائل ابن الجنيد في مختصره الأحمدي حيث صرّح باشتراط الإسلام فيهما لأنّها شهادة و الكافر ليس من أهلها و ردّ بمنع صدق الصغرى بل هو يمين لأنّه بباء القسميّة و ذكر المقسم به و لفظ الشهادة لا يتوقّف على جعلها باللّه، و للخبر المروي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) على ما في كتب أصحابنا حيث قال لهلال بن أمية: «احلف باللّه الذي لا إله إلّا هو أنّك لصادق و أنّه لما أتت المرأة بالولد على النعت المكروه، قال (صلّى اللّه عليه و آله): لو لا الأيمان لكان لي و لها شأن.


  و لخبر محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)
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  حيث قال: و إنّما صار شهادة الزوج أربع شهادات لمكان الأربع شهداء مكان كلّ شاهد يمين.


  و مثله خبر محمد بن مسلم عن بعض القميين عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و هو نص في المطلوب و ربما قيل باشتراطهما في المرأة للصحيح الذي رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذميّة و لا التي يتمتّع بها و هو مذهب الإسكافي، و ربما أسند إلى الصدوق في المقنع.


  و يدل عليه خبر علي بن جعفر، بل صحيحه كما في التهذيب و كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها و قذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.


  و خبر السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّا (عليه السلام) قال: ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهنّ ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها و النصرانية و الأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها و الحرّة تكون تحت العبد فيقذفها و المجلود في الفرية لأنّ اللّه تعالى يقول:


  و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا- الحديث.


  و مثله خبر الخصال و خبر الجعفريات عن علي (عليه السلام) و مرسل المقنع.


  و المشهور له تأويلات في هذه الأخبار إلّا أن تأويلاته بعيدة فمنها: تأويل الصدوق في فقيهه حيث حملها على الأمة و الذمّية الموطوئتين بملك اليمين، و الشيخ في التهذيبين قد وافقه تارة على هذا الحمل و اخرى على ما إذا تزوّج الأمة بغير إذن مولاها، و ثالثا على التّقيّة لأنّه المشهور بين العامّة و هذا أقربها.
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  و في الأخبار المتقدمة ما يرشد إليه حيث قال في خبر منصور بن حازم: ما يقول أهل الكوفة؟ قلت: يقولون: يجلد، قال: لا، و لكن يلاعنها كما يلاعن الحرّ.


  و ل لحلّي في سرائره قول ثالث و هو أنّه اشترطهما في لعان القذف دون لعان نفي الولد لأنّ قذف الكافرة و المملوكة لا يوجب الحدّ بل التعزير فلا يتوقف نفيه على اللّعان الدارئ للحدّ و هو وجه الحكمة في وضعه و ردّ بأنّه فيهما لنفي التعزير كما أنّه لنفي الحدّ في غيرهما فلم يناف وجه الحكمة.


  و قد توقّف ابن إدريس في سرائره في لعان الأخرس لعدم إحسانه اللفظ و لا وجه ل توقّفه في ذلك و لا لهذا الدليل و التعليل في لعان الأخرس و تعليله عليل لقوله بصحّة طلاقه و معاملاته و عباداته ف لا وجه له هنا لقيام إشارته المفهمة مقام اللفظ هنا أيضا كما في سائر الأحكام و الحق صحّة الملاعنة من الأخرس عند حصول قذفه لزوجته بتلك الإشارة.


  و قد أشار المصنّف هنا بهذا الكلام إلى أنّ اشتراط سلامة اللّسان موضع خلاف و إن كان المشهور على صحّته و أيضا فإن المغلّب عليه في اللعان معنى الأيمان دون الشهادات كما تقدّم و أيضا فإن الشهادة يقوم الناطقون فلا ضرورة إلى أن يتحمّلها الأخرس و اللّعان يختص بالأزواج فإذا كان الزوج أخرس لم يكن بدّ من تصحيحه منه ليتأدّى به هذا الغرض المطلوب بل الواجب على بعض الوجوه و على ما سيأتي من مذهب أصحابنا من قبول شهادة الأخرس و لا إشكال.


  و قد استدل الشيخ في الخلاف على صحته من الأخرس بعموم الآية
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  و إجماع الفرقة و أخبارهم، و ابن إدريس قد اضطرب كلامه في ذلك حيث قال: أوّلا لا أقدم على أنّ الأخرس المذكور يصحّ لعانه لأنّ أحدا من أصحابنا غير من ذكرنا و عبّر به الشيخ في المبسوط و الخلاف حيث أجازه لم يوردها في كتابه و لا وقفت على خبر بذلك و لا إجماع و القائل بهذا غير معلوم و التمسّك بالآية بعيد لأنّه لا خلاف في أنّه غير قاذف و لا رام على الحقيقة فالنطق منه بالشهادات في حال اللعان متعذّر و الأصل براءة الذمّة و اللّعان حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي.


  ثمّ قال: فإن قلنا يصحّ منه اللعان كان قويّا معتمدا لأنّه يصحّ منه الإقرار و الأيمان و أداء الشهادات و غير ذلك من الأحكام.


  و هذا الكلام صريح في اضطرابه في الفتوى و تردّده فيها، و من هنا عبّر المحقق في الشرائع و تبعه من تبعه في النقل عن ابن إدريس بأنه توقّف فيه، نعم يمكن الاستدلال له بخبر السكوني المتقدم و أخبار الخصال و الجعفريات و المقنع حيث قال فيها: و الخرساء ليس بينها و بين زوجها لعان إنّما اللّعان باللّسان لكنها أخبار مطابقة للتقيّة فلا يمكن الاحتجاج لها مع احتمال أن يكون للمحلّ مدخل في الحليّة حيث أنّ الخرساء و الصماء ليس بينهما و بين زوجهما لعان لتحريمهما عليهما مؤبّدا بمجرّد القذف كما تقدّم و يأتي فلا يتعدى الحكم إلى الرجل.


  مفتاح [799] [فيما يشترط في القذف]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان ما يشترط في سببي اللعان من القذف و نفي الولد حيث


  [يشترط في القذف الصريح أن ينسبها إلى الزنا]


  يشترط في الأوّل
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  القذف الصريح ب أن ينسبها إلى الزنا أمّا السحق فلا يوجب ذلك قولا واحدا كما نقل عليه الإجماع غير واحد و إن ثبت أنّ الحدّ فيه كحد الزاني و لا بدّ أن يدّعي المشاهدة لذلك الزنا الذي رماها به فلا يقوم مقامه شيء و إن علم بالقرائن كما سيأتي في المشهور فاشتراط المشاهدة قد ثبت بالإجماع و ما يلحق بها موضع خلاف سينبّه عليه.


  و المعتبرة المستفيضة قد دلّت على اعتبار المشاهدة ف منها الصحيح المروي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتى يقول «رأيت بين رجليها رجلا يزني بها» و مثله الحسن الذي رواه الحلبي و في طريقه إبراهيم بن هاشم حيث قال فيه: إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتى يقول: «رأيت بين رجليها رجلا يزني بها» و هو ظاهر الآية و الأخبار المفسّرة لها.


  و في حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


  لا يكون لعان حتى يزعم أنّه قد عاين.


  و في صحيح لمحمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثمّ يخلّى بينهما و لا يلاعنها حتى يشهد «إنّي قد رأيتك تفعلين كذا و كذا».


  و في رواية محمد بن سليمان المتقدم ذكرها عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: إنّ الزوج إذا قذف امرأته فقال: «رأيت ذلك بعيني» كان شهادته أربع شهادات باللّه و إذا قال أنّه لم يره قيل له: أقم البيّنة على ما قلت و إلّا كان بمنزلة غيره جلد الحدّ و ذلك أنّ اللّه جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد و لا ولد يدخله باللّيل و النهار
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  فجاز له أن يقول «رأيت» و لو قال «غيره رأيت» قيل له: و ما أدخلك المدخل الذي ترى فيه هذا وحدك أنت متّهم فلا بدّ أن يقام عليك الحدّ الذي أوجبه اللّه عليك.


  و في خبر آخر له عنه (عليه السلام) مثله على اختلاف في ألفاظه و ربما يلحق بالمشاهدة ما إذا حصل له العلم بالقرائن بحيث يشارك المشاهدة في اليقين و هذا الإلحاق قد وقع لثاني الشهيدين في المسالك لحصول العلم القطعي بتلك القرائن، و هذا لا يتم لأنّ المشاهدة المشترطة علم خاصّ و قد علّق عليه الحكم فيكون إجراء ما الحق به لحصول العلم من باب القياس.


  و من هنا كان المشهور الأوّل و هو الذي عليه المعتمد و المعوّل لصراحة تلك الأدلّة فلا يعدل عنها بمجرّد هذا الاحتمال، و العلّة المستنبطة الموجبة للعمل بالقياس.


  [من الشرائط أن لا يكون له بهذا القذف بيّنة]


  و من الشرائط أن لا يكون له بهذا القذف بيّنة لمفهوم الآية المذكورة حيث قال سبحانه و تعالى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ و لم يذكروا هنا خلافا إلّا ل لشيخ في الخلاف و العلامة في المختلف حيث ذهبا إلى عدم الاشتراط للأصل و لأنّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لا عن بين عويمر و زوجته و لم يسألهما عن البيّنة فلو كان عدمها شرطا لسأل و ل ضعف دلالة مفهوم الوصف كما تقرّر في الأصول و لعلّه قد بني على الغالب من عدم البيّنة أو على ما هو الواقع في النزول و المشهور هو الأوّل لظواهر أخبار جاءت و قد احتجّوا على ذلك بأمور غير المفهوم أحدها ما روي عن ابن عباس رضي اللّه عنه أنّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في
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  حديث هلال قال له: إله بيّنة و إلّا حدّوه، ثمّ نزلت الآية فلا عن بينهما، و بأنّه إذا نكل عن اللعان يحدّ فيلزم حينئذ حدّه مع وجود البيّنة و بأنّ اللعان حجة ضعيفة لأنّه إمّا شهادة لنفسه أو يمين فلا يعمل به مع الحجة القوية و هي البيّنة.


  و ردّ دليل الأصل بهذه الأدلة فرفعت حكمه و جاز علم النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بالحال فلم يسأل عن البينة فإن وقائع الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال و سقط بها الاستدلال و أورد على دليل المشهور بأنّ خبر ابن عباس الحاكي لقصّة هلال قد وقع له مع حدّ القذف و لا خلاف في أنّه لا يندفع بدون البيّنة إذا لم يلاعن و لأنّها أيضا واقعة مخصوصة لا يفيد انحصار الحكم في مضمونها و ليس فيها تصريح بعدم وجود البيّنة و إن كان ظاهرها ذلك و إنّما يحدّ إذا نكل عن اللّعان إذا لم يمكنه دفع الحدّ بالبيّنة كما لو أقامها ابتداء بعد القذف و لا نسلّم أنّ اللّعان حجة ضعيفة و إن كانت شهادة لنفسه لثبوتها بالنصّ كما أثبت حكم البيّنة التي يجوز كذبها.


  و على كلّ حال فالأقوى اشتراط عدم البيّنة لأنّه المتيقّن و المتّفق عليه، و هو الظاهر من الآية و الأخبار سيّما أخبار علّة الشهادات الأربع لمجيء التعليل فيها بأنّ مكان كلّ شاهد يمين و أنّه إذا قال لم أره قيل له أقم البينة على ما قلت و إلّا كان بمنزلة غيره.


  [من الشرائط أن لا تكون المرأة مشهورة بالزنا و أن لا تكون صمّاء و لا خرساء]


  و من الشرائط أن لا تكون المرأة مشهورة بالزنا لأنّ قذفها لا يوجب الحدّ بل و لا التعزير في بعض المواضع و أن لا تكون صمّاء أو خرساء بلا خلاف بين أصحابنا في الثلاثة فتكون الحجة هي الإجماع.
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  و جاء في الصحيح المروي عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قذف زوجته بالزنا و هي خرساء أو صمّاء لا تسمع فقال: إن كان لها بيّنة فشهدوا لها عند الإمام جلد الحدّ و فرّق بينهما ثمّ لا تحل له أبدا و إن لم تكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه.


  و قد تقدّم في محرمات النكاح على سبيل التأبيد حسنة الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قذف امرأته و هي خرساء قال: يفرّق بينهما.


  و خبر محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة الخرساء يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال: يفرّق بينهما و لا تحل له أبدا.


  و هذه الأخبار هي التي أشار إليها المصنّف بقوله: و في عدّة أخر «يفرّق بينهما» و هي مشعرة بانتفاء اللّعان لتحريمها بمجرّد قذفها مؤبّدا و هذا في قذفها بالزنا واضح و لهذا خصّ الحكم بالقذف جماعة وقوفا على ما خالف الأصل على محلّ الوفاق و لعموم الآية الشامل للزوجة مطلقا خرج منه المقذوفة فيبقى الباقي، و لأنه على تقدير علمه لانتفاء الولد عنه و لو نفاه فحرمت عليه بدون لعان إن انتفى الولد بذلك لزم انتفاء ولد الزوجة الملحق به ظاهرا بمجرّد النفي و هو باطل بالإجماع و إلّا لم ينتف عنه و لم يجعل له طريق إليه لزم الحرج و الضرر به المنفيان شرعا.


  نعم في رواية السكوني المتقدمة و خبري الجعفريات و الخصال أنّ عليا (عليه السلام) قال: ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهنّ ملاعنة و عدّ منها الخرساء، و قال: «إنّما اللعان باللسان» و هو يقتضي نفي اللعان للأخرس، لكنها قاصرة في الاصطلاح الجديد لضعف أسانيدها و مطابقتها
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  للتقيّة فلا تقاوم ما ثبت بعموم الآية و الرواية، بل الإجماع كما ادعاه البعض و إنّما يقتصر فيه كما ذكرناه على محل الوفاق و أيضا فإنّه قد أومى إلى العلة و هو كون اللّعان إنّما يكون باللّسان المقتضية لبطلان لعان الأخرس و قد مرّ ثبوته و صحّته فالأولى قصر نفي لعان الخرساء و الصماء على القذف دون نفي الولد.


  [من الشرائط أن تكون الزوجة منكوحة بالعقد الدائم]


  و من الشرائط المعتبرة في صحّته أن تكون الزوجة منكوحة بالعقد الدائم وفاقا ل مذهب المشهور بل قد نقل الشيخ عليه في الخلاف الوفاق و الإجماع للمعتبرة المستفيضة و غيرها حتى أنّ منها الصحيح المتقدم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها.


  و صحيح بن سنان و قد مرّ أيضا عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذميّة و لا التي يتمتّع بها.


  و خبر علي بن جعفر بل صحيحه كما في التهذيب عن أخيه موسى (عليه السلام) مثله.


  و قال المفيد في المقنعة و السيّد المرتضى في كثير من كتبه بوقوعه بالمتمتّع بها و لا يراعى الدوام بحال لعموم الآية و هو أقوى من المعتبرة عندهما سيّما السيّد لأن أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا و كأنّ مبني هذا الخلاف على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و عدمه و قد مرّ تحقيقه في الأصول و الحق جواز تخصيصه به بل لا ينبغي العمل بالعمومات قبل البحث عن المخصّص بالسّنّة.


  و أمّا الأخبار الواردة في الدائم كما هو أكثرها فليس مخصّصا بل المخصّص ما ذكرناه من الأخبار لتصريحها بنفي اللّعان عن المتمتّع بها.
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  أمّا غير الدائم و المتعة كملك اليمين و المحلّلة فلا يقع اللعان بها قولا واحدا ل ظاهر قوله تعالى «أزواجهم» و ليس سوى ما ذكرناه بزوجة و في حكم الزوجة المطلّقة ذات العدّة الرجعيّة لما سمعت فيما سبق من أنّها زوجة على الحقيقة يثبت لها جميع ما يثبت للزوجة بالفعل من التحصين و التغسيل و الإرث و النفقة و إنّما ينتفي عنها بعض اللوازم لمكان الطلاق فإذا قذفها بعد الطلاق فله أن يلاعنها كما لو قذفها قبله و لا يتوقّف على الرجعة فيلاعنها في الحال، و يترتّب عليه أحكامه من غير توقّف على الرجعة و ليس كالظهار و الإيلاء حيث يتوقّف أمرهما على الرجعة و لأنّ حكم الإيلاء منوط بالمضارة و لا مضارة مع طلاقها و الكفارة في الظّهار تتعلّق بالعود، و إنّما يحصل العود بالرجعة و أمّا اللّعان فمداره على الفراش و لحوق النسب و الرجعيّة في ذلك كالمنكوحة، و في التأخير خطر بالموت فلم يتوقّف أمره على الرجعة.


  أمّا البائن فلا لعان معها لانفصالها عن الزوجيّة و إن كانت في العدّة فلا يثبت معها إلّا الحدّ و الحكم مرتّب في الآية و الروايات.


  نعم لو كان هناك ولد يلحق به فله اللّعان لنفيه لمكان الحاجة إلى نفيه


  [في اعتبار اشتراط الدخول بالزوجة خلاف]


  و في اعتبار اشتراط الدخول بالزوجة خلاف و فيه قولان مشهوران إلا أنّ الأشهر اشتراطه و ل لقائل بهذا الاعتبار الأخبار و هي كثيرة.


  فمن تلك الأخبار خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يقع اللّعان حتى يدخل الرجل بامرأته.


  و خبره الآخر عنه (عليه السلام) قال: لا يقع اللّعان حتى يدخل الرجل بأهله.
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  و رواية محمد بن مصادف قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) [ما تقول] في رجل لا عن امرأته قبل أن يدخل بها، قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدّا و هي امرأته و يكون قاذفا.


  و في حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون الملاعنة و لا الإيلاء إلّا بعد الدخول.


  و القول الآخر لابن إدريس و هو عدم اشتراطه لعموم الآية و استحسنه شهيد المسالك و قد جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد و عدمه للقذف في موضع من السرائر جامعا بين الأدلة و الأقوال بمعنى حمل ما دلّ على اشتراط الدخول على ما إذا كان لنفي الولد و الآخر على القذف و فيه نظر، لأنّ الروايات التي استدل بها مشترطوا الدخول بعضها صريح في أنّه بسبب القذف لا نفي الولد و أقوال تابعة للأدلة.


  و يظهر من المحقّق في الشرائع و غيره أنّ من الأصحاب من قال بعدم اشتراط الدخول في اللّعان بالسببين لأنّه جعل التفصيل قولا ثالثا و قائله غير معروف و هو غير موجّه لما عرفت من أنّ الدخول شرط للحوق الولد فلا يتوقّف انتفاؤه على اللّعان على تقدير عدمه.


  و الحق رجوع الخلاف إلى قولين الاشتراط فيهما و التفصيل و لا يشترط عدم إضافة الزنا إلى ما قبل النكاح على القول الأصح و تحقيق هذه المسألة و الخلاف أنّه إذا قذف زوجته بزنا فإمّا أن يضيفه إلى زمان الزوجيّة أو إلى ما سبق عليها أو يطلق، و في الأوّل و الأخير لا إشكال في ثبوت اللّعان أمّا الوسط ففيه قولان منشؤهما عموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ الشامل لجميع الأقسام و خصوص الواقعة التي هي سبب
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  الشرعيّة و يضعف بأنّ خصوص السبب لا يخصّص العام فما اختاره المحقّق من ثبوته مطلقا أقوى.


  و أمّا التعليل باعتبار حال القذف أو الزنا فهو تعيين لمحل النزاع لا علّة برأسه فتبيّن لك الأصحّ من القولين و إن كانت المسألة غير منصوصة بالخصوص.


  و أنّ خصوص الواقعة لا يخصّص العام في كلّ مورد و إلّا لأشكل تعدّي الأحكام عن محل الوقائع.


  [لا يشترط خلوّها عن الحمل في المشهور]


  و كذا لا يشترط خلوّها عن الحمل في المشهور لعدم المانعيّة و لعموم آية و رواية خلافا للمفيد و تلميذي الشيخ الطوسي و هما سلّار و أبو الصّلاح حيث اشترطوا انتفاء الحمل و خصّوا الملاعنة بوضعه للخبر المروي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «يلاعن في كلّ حال إلّا أن تكون حاملا» و هو خبر ضعيف سندا و دلالة و مأوّل بحمله على نفي ما يجب باللّعان من الحد لو نكلت عن اللعان أو على أنّ الحمل لم يتيقن و اللعان حجة ضرورية فيشترط فيه يقين الولد.


  و احتج المشهور بالخبر المروي عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بين الفريقين حيث أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا عن بين هلال بن أميّة و زوجته و كانت حاملا و نفى هلال الحمل و لما ولدته جاء على صفات من قذفها به فقال النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): لو لا الأيمان لكان لي و لها شأن.


  و بخبر الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل لا عن امرأته و هي حبلى ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنّه منه قال: يرد إليه الولد و لا يجلد، إنّه قد مضى التلاعن.
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  ثمّ أنّه إذا لا عن الحبلى و لا عنته بانت منه مؤبدا و لا كلام و إن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحد لم تحد إلى أنّ تضع كغيرها ممن يثبت عليها الحد كاملا.


  [لا يشترط شيء من شرائط الطلاق و الظهار]


  و كذا لا يشترط شيء من شرائط الطلاق و الظهار من كونها في الطهر الذي لم يقربها فيه و عدم المواقعة و حضور الشاهدين و غيرهما من الشرائط لأنّ اللعان ليس بطلاق أصلا عندنا خلافا لبعض العامة و إنّما تحصل به البينونة و التحريم المؤبد.


  مفتاح [800] [في ذكر ما يشترط في اللعان لنفي الولد]


  ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان ما يشترط في ما إذا كان اللعان لنفي الولد كما هو أحد السببين حتى أنّ الصدوق حصر سبب اللسان فيه و اشترط في القذف نفي الولد معه حتى يصح اللعان


  [يشترط دوام العقد بلا خلاف]


  فيشترط دوام العقد بلا خلاف هنا للإجماع المنقول من غير واحد على انتفاء ولد المتعة بلا لعان كما قالوه و إن لم يذكروا له مستندا صريحا و إنّما ظاهر الأخبار إلزامه بولد المتعة و نهيه عن نفيه و كان المرتضى و من قال بمقالته بثبوت اللعان في المتمتع بها يخصه بحالة القذف دون نفي الولد.


  و عليه حمل ما دلّ على نفيه عنها من الصحيحين المتقدمين و غيرهما و يدل عليه أيضا عموم الصحيح السابق حيث قال فيه لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها فلو لا أنّه ينتفي بغير لعان للزم زيادة
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  ولد المتمتع بها على ولد الدائم و كذا ولد الشبهة حيث أنّها لم تكن زوجة بل هي أجنبيّة و أن يمكن الحاقة به لو لا اللعان و إلا انتفى بغير لعان لعدم استكمال الشرائط.


  و يأتي بيان هذه الأحكام في ولد الشبهة في مباحث الأولاد


  [لا بدّ من الدخول بها]


  و لا بدّ أيضا مع الدوام من الدخول بها لأنّه مع عدم الدخول لا يلحق به و هو ظاهر لا غبار عليه و في الإكتفاء ب إقامة بيّنتها على إرخاء الستر فيقوم مقام الدخول خلاف إلا أنّه خلاف المشهور و إنّما هو قول مستند إلى الصحيح و القول للشيخ في النهاية و الصحيح صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق إمرته قبل أنّ يدخل بها فادعت أنّها حامل قال: إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى سترا ثمّ أنكر الولد لا عنها ثمّ بانت منه و عليه المهر كملا.


  فقد دلّت هذه الرواية كما ترى على أنّه بتقدير إقامة البيّنة بإرخاء الستر يلزمه ثلاثة أشياء اللعان و التحريم المؤبد و وجوب المهر كملا عملا بالظاهر من حال الصحيح بالخلوة مع الحليلة و عدم المانع من الوطي فيثبت المهر و اللعان و يترتّب عليه التحريم و الشيخ العامل به قد أثبت على تقدير عدم الخلوة ثلاثة أحكام وجوب نصف المهر و نفي اللعان و هما لا زمان لعدم الدخول و وجوب الحد عليها كملا و هذا لا يظهر من هذا الصحيح و من هنا قال غير واحد كالمحقق في الشرائع و لم نظفر بمستنده و لو علل باعترافها بالوطي و الحمل و عدم ثبوت السبب المحلل الذي ادعته و هذا لا يستلزم كونه عن زنى لأنّه أعم و لا يلزم من انتفاء السبب الخاص المحلل انتفاء غيره من الأسباب و إن لم تدعيه.


  و القول الثاني لابن إدريس و اختاره الفاضلان بل هو المشهور
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  و وجهه أنّ فائدة اللعان من الزوج إمّا نفي الولد المحكوم بلحوقه شرعا و هو موقوف على ثبوت الوطي لتصير فراشا و لم يحصل و إمّا لنفي حدّ القذف عنه و لم يقذف عنه، و إمّا لإثبات حدّ على المرأة و هو هنا منتف بالشبهة و يلزم ثبوت نصف المهر خاصة لما تقرر فيما سبق من أنّ الخلوة لا توجب المهر كملا و هذا متّجه إلا أنّ الرواية صحيحة فردّها مطلقا مشكل.


  و هذا الذي أوجب أنّ يقال فيه تردد إلا أنّ الأقوى قصر الرواية على موردها و عدم الالتفات إلى ما يرد عليها من الشبهات حيث لا معارض لها سوى العمومات


  [اختلف الأصحاب في أنّه هل يشترط سلامتها من الصمم و الخرس]


  و قد اختلف الأصحاب أيضا في أنّه هل يشترط سلامتها من الصمم و الخرس و قد نبهناك فيما سبق على الخلاف و بيّنا أنّ الأصح أنّه لا يشترط اقتصارا فيما خالف الأصل و العمومات على موضع الوفاق و هو ما لو كان اللعان سببه القذف و من قال بالاشتراط تمسّك في ذلك بخبر السكوني المتقدم ذكره و بخبري الجعفريات و الخصال لصراحتها في أنّ اللعان لا يكون إلا باللسان لكن ضعف أسنادها و مطابقتها لمذهب العامة أوجبا عدم اعتمادها.


  و من الشرائط أنّ لا يقر بالولد صريحا و لا فحوى لأنّه إذا كان كذلك لم يكن له إنكاره بعد ذلك لأنّه يوجب الالتزام به و لا فرق في الوطي بين القبل و الدبر فإنّهما في هذا الحكم سواء لإمكان الاسترسال.


  نعم ربما اشترط البعض الإنزال في الوطي الدبري و الأكثر على عدم اشتراطه لجواز إنزال المني من غير شعوره به نعم لا بدّ أنّ يكون الوطي ممكنا و الزوج قادر فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به و لو كان له عشر فما زاد لحق به لإمكان البلوغ في حقّه و لو نادرا و لو أنكر
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  الولد لم يلاعن إذ لا حكم للعانه فيؤخر اللعان حتى يبلغ و يرشد و لو مات قبل البلوغ أو بعده و لم ينكره الحق به و ورثته الزوجة و ستأتي زيادة تحقيق في شرائط الإلحاق في حكم الأولاد.


  مفتاح [801] [في كيفيّة اللعان و حكمه]


  ثمّ إنّ المصنّف قد الحق هذا المفتاح ب مفتاح في بقيّة شروطه و في بيان كيفيته و بقيّة من أحكامه ف


  [لا يصح اللعان إلا عند إمام الأصل أو من نصبه لذلك]


  لا يصح اللعان إلا عند السلطان العادل و هو النّبيّ و إمام الأصل أو من نصبه لذلك الحكم أو النائب العام و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المعرّفة له بصفاته مقبولة ابن حنظلة و غيرها من الأخبار و هو المأمور بالرجوع إليه في الحوادث و القضايا و المحكّم من الشارع في الرعايا و لكن في اعتبار رضاهما بعد الحكم خلاف و فيه قولان لكن الخلاف مخصوص بالفقيه الجامع حالة حضور الإمام لو اتّفقا على التلاعن عنده و القولان كلاهما للشيخ في الخلاف و المبسوط و لا مستند لهما في الأخبار بل القول باختصاص اللعان عند السلطان أو من نصبّه لا مستند له صريحا في الأخبار إلا ما يظهر من تلك الأخبار حيث عبّر بلفظ الإمام معرّفا و المتبادر منه المعصوم.


  ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة.


  و صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قلت له: أصلحك اللّه كيف الملاعنة؟ قال: فقال: «يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة» و فيه «ثمّ
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  يقول له الإمام: اتق اللّه».


  و في صحيحة أبي بصير ما يقرب من ذلك أمّا في زمن الغيبة حيث يتلاعنان عند الفقيه الجامع لشرائط الفتوى فلا يعتبر رضاهما بعد الحكم قولا واحدا


  [صورة اللعان]


  و صورته كما في الآية و الروايات الواردة في تفسيرها و غيرها هو أنّ يشهد الرجل باللّه أوّلا أربع شهادات أنّه لمن صادقين فيما رماها به من الزنا و نفي الولد ثمّ يقول بعد تلك الشهادات الأربع و هي الخامسة أنّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين و حينئذ يتمّ لعانه ثمّ بعد ذلك ت شهد المرأة باللّه أربع شهادات أيضا بنفي ما رماها به أنّه من الكاذبين فيما رماها به ثمّ تقول في الخامسة بعد الشهادات الأربع أنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين كما هو مصرّح به في الآية و في الأخبار المفسرة لها و غيرها من الأخبار مما ذكره مما قد فصل حكم اللعان.


  و يجب عليه التلفّظ بالمنصوص في تلك الأخبار المصرحة بتلك الكيفيّة اتّباعا للنص لأنّه المتيقن و أمّا الآية ففيها إجمال و على هذا فيجب أنّ يكون آتيا بالعربية إلا مع تعذرها و العجز عنها و يكون مبتدءا بالشهادة ثمّ اللعن في الرجل أو الغضب في المرأة و لا بد من ابتداء الرجل باللعان لأنّه بمنزلة البيّنة على ما رماها به كما في الحسن و غيره من الأخبار.


  و أراد بالحسن حسن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال:


  سألته عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه مستقبلا بحذائه و يبدأ بالرجل أولا ثمّ المرأة.


  و قد تقدّم في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتضمّن لقصة
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  النزول للآية ما يدل على ذلك حيث قال فيه: فأوقفهما رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ثمّ قال للزوج: اشهد أربع شهادات باللّه أنّك لمن الصادقين فيما رميتها به فشهد ثمّ قال له: اتق اللّه فإن لعنة اللّه شديدة. و ساق الخبر إلى أنّ قال: ثمّ أمر به فنحي ثمّ قال للمرأة: اشهدي باللّه أربع شهادات أنّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت.


  و مثله خبر تفسير النعماني و خبر تفسير القمي و قد تقدما في تفسير الآية و بالجملة فالأخبار كلّها متفقة على هذا المضمون فعلى هذا فيعتبر في اللعان أمور:


  الأوّل: التلفّظ بالشهادة على الوجه الذي ذكرناه فلو أبدل صيغة الشهادة كغيرها كقوله «شهدت به» أو «أنا شاهد» أو «أحلف باللّه» أو «أقسم» أو بدّل لفظ الجلالة ك«أشهد بالرحمن أو بالخالق» و نحوه لم يقع و كذا لو أبدل كلمة الصدق و الكذب بغيرها و إن كان بمعناها كقوله «إني لصادق» أو «من الصادقين» أو بغير لام التوكيد أو لبعض الصادقين أو قالت المرأة «أنّه كاذب» أو لكاذب أو أبدل اللعن بالإبعاد أو الطرد أو لفظ الغضب بالسخط أو أحدهما بالآخر و إن كان الغضب أشد من اللعن و لذلك خصّ بجانب المرأة لأنّ جريمة الزنا منها أقبح من جريمة القذف منه و لأنّ كلّ مغضوب عليه ملعون و لا ينعكس.


  و الوجه في الجميع إتباع المنصوص و كذا لو قدم اللعن على الشهادة أو قدمت الغضب عليها بما ذكر و لأنّ المعنى إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع و لا بد أيضا من تعيينه للمرأة بما يزيل عنها الاشتباه و الاحتمال باسمها إن كان له زوجتان فصاعدا و إلا اكتفى بقوله «زوجتي» و عند حضورها يتخيّر بين ذلك و بين الإشارة إليها و لو
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  جمع بين الإشارة و التسمية كان أولى لأنّ اللعان مبني على التلفيظ و الاحتياط فيؤكد الإشارة بالتسمية.


  و بالجملة فالواجب عليه أن يأتي بما يزيل الاحتمال و الاشتباه بأي طريق من طرق التعريف و التخصيص و يجب أيضا قيامهما جميعا حالة الملاعنة عند تلفظ كلّ منهما بالشهادات و اللعن و الغضب كما في المعتبرين الذين مرّ ذكرهما.


  أحدهما حسن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه.


  و الآخر صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و قد مرّ مرارا و هو الحاكي قصة الرجل الذي جاء إلى النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و هي سبب النزول حيث قال فيه: فأوقفهما رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هذا الذي اعتمده الأكثر في المسألة و عليه شيخ النهاية و المفيد و اكتفى الصدوق و الشيخ في المبسوط بحصول قيام كلّ منهما عند لفظه و إن كان جالسا عند لفظ الآخر.


  و ذلك كما رواه الصدوق في فقيهه عن البزنطي حيث سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال له: أصلحك اللّه كيف الملاعنة؟ قال:


  يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة و الصبي عن يساره.


  ثمّ قال: و في خبر آخر «ثمّ يقوم الرجل و يحلف أربع مرّات» إلى أنّ قال: ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه أنّه لمن الكاذبين.


  و تبعه المحقق في الشرائع على ذلك عملا بما رواه و الأوّل
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  أصح لتعدد أدلته و صحة طرقها و لأنّ الأكثر قد اعتمدها و الجمع بالتخيير ليس ببعيد و إن كان ما عليه الأكثر مستحبا.


  [يستحب أنّ يجلس الحاكم مستدبر القبلة]


  و يستحب أنّ يجلس الحاكم مستدبر القبلة و يقيمهما مستقبلين بحذائه كما في الحسن المتقدم المروي عن محمد بن مسلم و قد سمعته عن قريب، و يؤيد صحيح البزنطي أيضا الذي مرّ ذكره حيث قال: «يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة» فهما مشتركان في استدبار القبلة للإمام و إن اختلفا في قيامهما بين يديه و عن يمينه و يساره حيث تضمّن الحسن الأوّل و الصحيح الثاني و التخيير ممكن أو يحمل الصحيح على تعيين محل الكون الأوّل و إن كان القيام بين يديه.


  و اختار المحقق في الشرائع و جماعة العمل بمضمون صحيح البزنطي و فيما قلناه من الجمع الاحتياط فيجعلهما أولا عن يمينه و يساره ثمّ عند الملاعنة يقيمهما بين يديه.


  [يستحب أنّ يحضر جماعة من أعيان البلد و صلحائه]


  و يستحب أنّ يحضر جماعة من أعيان البلد و صلحائه لأنّه أعظم للأمر و للتأسي به (صلّى اللّه عليه و آله) و للنصوص الآمرة بذلك و الحاكية له.


  و قد جاء في الأخبار أنّ جماعة من الصحابة منهم ابن عباس و ابن عمر و سهل بن سعد قد حضروا اللعان على عهده (صلّى اللّه عليه و آله) و هم من أحداث الصحابة، و قد استدل به على أنّه حضر جمع كثير فإن العادة أنّ الصغار لا يحضرون وحدهم و أول ما تتأدى به الوظيفة أربعة نفر فإن الزنا قد ثبت بهذا العدد فيحضرون لإثباته هكذا استدلوا على هذه الأحكام و ليس في النصوص التي بأيدينا الواردة في كيفيّة اللعان ما يدل على ذلك و لو تلويحا مع تكثّرها بل قد جاء فيها ما يدل على استحباب
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  التباعد عن المتلاعنين عند اللّعان ففي كتاب المجالس و الأخبار للشيخ الطوسي عن زريق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد عنهما فإن ذلك مجلس تنفر منه الملائكة، ثمّ قال: اللّهمّ لا تجعل لهما إليّ مساوي و اجعلهما برأس من يكابد دينك و يضادّ وليّك و يسعى في الأرض فسادا.


  و أما النصوص التي أشرنا إليها فهي عامية و لكن الأصحاب يتسامحون في أدلة السنن مراعاة لتلك القاعدة التي لم تثبت بدليل قاطع كما نبهناك عليه غير مرّة.


  [يستحب أن يعظهما الحاكم الشرعي]


  و يستحب أن يعظهما الحاكم الشرعي بعد الإتيان ب الشهادات و قبل اللعن في الرجل و هي الخامسة له أو الغضب في المرأة و يخوّفهما باللّه تعالى ليرجعا إلى الحق و يجتنبا الكذب و للتأسّي لما في النصوص المتقدمة كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتضمن لقصة النزول حيث قال النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) له بعد الشهادات: اتّق اللّه فإن لعنة اللّه شديدة، ثمّ قال له: اشهد الخامسة: و قال للمرأة أيضا: بعد شهاداتها الأربع: أمسكي، فوعظها فقال لها: اتقي اللّه فإنّ غضب اللّه شديد ثمّ قال لها: اشهدي الخامسة.


  و مثله صحيح البزنطي حيث قال فيه: ثمّ يقول له الإمام اتق اللّه فإن لعنة اللّه شديدة، و ذلك بعد الشهادات الأربع، و فيه: ثمّ يقول لها الإمام:


  اتقي اللّه فإن غضب اللّه شديد، و ذلك بعد الأربع الشهادات.


  و قد يغلظ كاليمين بالقول و المكان و الزمان و قد استحبّه جماعة قياسا على اليمين لكن التغليظ بالمكان و الزمان ظاهر، و أمّا التغليظ بالقول فإن فسرناه بتكرار الشهادات أربع مرّات كما فسّره به
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  العلّامة في التحرير فلا ريب في وجوبه بل هو ركن فيه بل هو حقيقته و إن فسّر بذكر ما يناسب من أسماء اللّه تعالى المؤذنة بالانتقام كما سيأتي في يمين الدعاوي فلم يثبت عندنا في اللّعان زيادة على كيفيته الواجبة، و على تقدير الإتيان به لأنّه يمين و لا يخل بالموالاة لأنّه من تتمته و إن كانت غير لازمة.


  و أمّا التغليظ بالمكان فهو أن يجري اللعان في أشرف المواضع من البلد كبين الركن و المقام إن كان بمكة و هو المسمّى بالحطيم و في الروضة ما بين قبر النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و منبره إن كان بالمدينة، و في المسجد الأقصى عند الصخرة إن كان بالبيت المقدس، و في سائر البلد في المسجد الجامع عند المنبر أو المشاهد المشرفة إن اتفق عندها، و التغليظ بالزمان عبارة عن إيقاعه في زمان شريف كيوم الجمعة و بعد العصر فإن اليمين الآثمة حينئذ أغلظ عقوبة، و قد جاء في تفسير قوله تعالى تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ أنّ المراد بها بعد صلاة العصر.


  و في حديث تفسير النعماني المتقدّم ذكره و تفسير القمي ما يدل على هذا التغليظ في اللعان حيث قال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا، فتقدم عويمر إلى المنبر فتلى عليهما رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) آية اللّعان و قد كان ملاعنته بعد صلاة العصر كما في ذلك الخبر.


  مفتاح [802] [في ذكر الأحكام المترتّبة بعد اللعان]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان ثمرة اللعان و ما يترتّب على الامتناع منه حيث أنّه


  [يتعلّق بالقذف لها وجوب الحدّ في حقّه و زوال الفراش و التحريم المؤبد]


  يتعلّق بالقذف الواقع من الزوج
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  لها وجوب الحدّ في حقّه و بلعانه سقوطه عنه كما يسقط عنه لو أقرّته عليه أو أقام البيّنة و يتعلّق بلعانه لها الحدّ عليها و وجوبه في حقها و بلعانهما معا سقوطه عنهما إلا أنّ الحدّ الواجب عليه هو حدّ القذف و الحد الواجب عليها هو الجلد أو الرجم و هو حد الزنا الثابت عليها بلعانه.


  و كذا يترتّب عليهما زوال الفراش و التحريم المؤبّد كما سمعت في تلك الأخبار و كذلك انتفاء الولد عنه إن كان اللعان لذلك أو لهما معا كلّ ذلك ثابت بالنصوص و الإجماع من المسلمين إلّا ما شذّ من المخالفين و قد مرّ فيما يحرم مؤبّدا من النساء و الأزواج الملاعنة.


  و جاء في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم أنّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.


  و في صحيح الحلبي و حسنه: أمّا المرأة فلا ترجع له أبدا، و أمّا الولد فإنّي أرده إليه إذا ادّعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث.


  و في حسنه الآخر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحل له أبدا.


  و في خبر زرارة قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ قال:


  هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثمّ أقرّ عليها جلد الحد وردت عليه امرأته و إن أبى إلا أن يمضي فليشهد عليها أربع شهادات باللّه أنّه لمن الصادقين و الخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين و إن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب و العذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات باللّه
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  أنّه لمن الكاذبين و الخامسة أنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت و إن فعلت درأت عن نفسها الحدّ ثمّ لا تحل له إلى يوم القيامة قلت: أ رأيت إن فرّق بينهما و لها ولد فمات قال: «ترثه أمّه و إن ماتت أمه ورثه أخواله، و من قال أنّه ولد الزنا جلد الحدّ» الحديث، و الأخبار بهذا المعنى مستفيضة.


  [لا يحمل الرجل على اللعان]


  و لا يحمل الرجل على اللعان و يلزم به بعد القذف لها عندنا معاشر الإماميّة و إن ذهب إليه كثير من المخالفين.


  و لا تلزم المرأة أيضا بعد لعانه بالملاعنة له بل يحدّان مع الامتناع كما يستفاد من الأخبار التي ذكرناها و غيرها و هي مستفيضة و إنّما فائدة اللّعان من كلّ منهما درء الحدّ بأن يدرأ عنه حدّ القذف و تدرأ عن نفسها حدّ الزنا الثابت عليها بلعانه كما هو صريح الآية أيضا و لو أقام الزوج بعد قذفها لها بالزنا و قبل أن يلاعنها بينة عادلة بزناها سقط عنه الحد الموجب له القذف.


  و كذا لو أقرّت هي بالزنا و لو مرّة واحدة و إن كان لم تحد عليها بذلك و تكون مدرئة عنه الحدّ و لو كان هناك نسب لم ينتف إلّا باللّعان و كان للزوج أن يلاعن لنفيه لأنّ تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب فإنه ثابت بالقرائن، و قد تردّد في لعانه لنفي الولد المحقق و وجهه من ثبوت نسب الولد الملحق به ظاهرا و من أنّ اللّعان هنا غير متصوّر لأنّ الزوجة لا يمكنها أن تقول «اشهد باللّه أنّه لمن الكاذبين» في نفي الولد عنه مع تصديقها إيّاه على الزنا و على تولّد الولد من الزنا فإن ذلك فرض المسألة و إنّما يتّجه اللّعان مع تصديقها له على الزنا دون تولّد الولد منه، أمّا مع دعواها كونه من الزوج أو إطلاقها فلا، و الأقوى ثبوته
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  هنا و انتفاؤه في الأوّل، و إذا قذفها بالزنا و ادّعى اعترافها بالزنا فأنكرت فهل يثبت الزنا بإقرارها بشاهدين أم لا بدّ من أربع؟ قولان منشؤهما كون الغرض من الإقرار إثبات الزنا لإقامة الحدّ و هتك العرض فكان كالشهادة على نفس الزنا فلا بدّ من الأربعة و هو من باب اتّحاد المسألتين لا القياس و هو اختيار الشيخ في هذا الباب و قوّاه العلّامة في المختلف و من أنّ المشهود عليه إقرار فأشبه سائر الأقارير و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف في باب الشهادات و ابن إدريس و يظهر من المحقق الميل إليه في الشرائع هنا.


  ثمّ على تقدير توقّف ثبوت الزنا على الأربعة هل يكفي الاثنان في سقوط الحد عن القاذف أم لا بدّ من الأربعة كالسابق؟ قال الشيخ في المبسوط بالثاني لأنّها شهادة على الزنا فلا يقبل أقلّ من أربعة و قيل: يكفي هنا اثنان لأنّها شهادة على الإقرار بالزنا لا عليه نفسه و هو لا يستلزم ثبوت الزنا بمجرده لأنّ الحدّ يسقط عنه بإقرارها مرّة واحدة، و لا يثبت عليها الزنا إلا بإقرارها فيثبت الإقرار بشاهدين بالنسبة إلى إسقاط الحدّ كما يثبت بهما المال و موجب القصاص بل هنا أولى لأنّ الحدود قد بنيت على التخفيف و هذا هو الأقوى.


  [و يعزر الرجل للإيذاء لزوجته بتجديد ذكر الفاحشة]


  و يعزر الرجل للإيذاء لزوجته بتجديد ذكر الفاحشة التي قد حدّ على القذف بها.


  و قد اختلف في أنّه هل له إسقاط حكم التعزير الثابت عليه بهذا الإيذاء باللعان دفعا للعقوبة عن نفسه به و قطعا للنكاح بينهما و رفعا للعار عنهما أم لا؟ لظهور صدقه و ثبوت الزنا قولان الأقوى العدم لعدم التنصيص على ذلك فإن الثابت بالأخبار المستفيضة أنّ
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  اللّعان إنّما يدفع به الحدّ لا مطلق العقوبة.


  أمّا لو ثبت زناها بالاعتراف منها فالأجود عدم اللّعان بل يعزر لهذا الإيذاء و يلاعن لها لنفي الولد إن نفاه و لا ينتفي الولد إلّا باللّعان لأنّ زناها الثابت بالإقرار لا ينفي الولد عن الفراش و إن تصادقا على ذلك كما يأتي بيانه في حكم الأولاد.


  مفتاح [803] [في ذكر حكم التكذيب و النكول في أثناء اللعان و بعده]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في حكم ما لو كذّب أحدهما نفسه قبل كمال اللّعان في الأثناء


  [لو نكل عن اللعان ثبت عليه الحدّ]


  و لو قبل الخامس أو قد نكل عن اللعان ثبت عليه الحدّ إن كان ذلك اللّعان للقذف و لم تزل الزوجيّة بينهما باقية إذ المحرّم لها على سبيل التأبيد هو اللعان التام و كذلك بنفي الولد على النسب و الاتصال حيث لا ينفيه إلّا اللّعان التام.


  و في الصحيح و غيره و المراد بالصحيح صحيح علي بن جعفر كما في الكافي و خبره كما في التهذيب لأنّه من الضعيف لاشتماله على بنان عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات باللّه ثمّ نكل في الخامسة قال: إن كان نكل في الخامسة فهي امرأته و جلد و إن نكلت المرأة عن ذلك إن كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك.


  و في رواية و هي موثقة عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه (عليه
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  السلام) في رجل أوقفه الإمام للّعان فشهد شهادتين ثمّ نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: لو أكذب نفسه يجلد حدّ القاذف و لا يفرّق بينه و بين امرأته.


  و مثله في أخرى و هي حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال في الملاعن: إن أكذب نفسه قبل اللّعان ردّت إليه امرأته و ضرب الحد و كان عليه أن يصف الرواية الأولى بالموثّق و الأخرى بالحسن كما هي القاعدة المقرّرة في أول الكتاب لكنه كثيرا ما يعدل عنها سهوا أو فيما قابل الصحيح يعد ضعيفا


  [لو كذّب الرجل نفسه بعد إتيانه باللّعان و كان ذلك اللّعان لنفي الولد]


  و لو كذّب الرجل نفسه بعد إتيانه ب اللّعان و كان ذلك اللّعان لنفي الولد لحق به الولد لإقراره و يرثه الولد و لكن لا يرثه الأب حيث أنّ اللعان قد أبانه و كذا لا يرثه أقرباؤه كما يأتي في مفاتيح المواريث و لم يزل التحريم المؤبّد ثابتا بينها و بينه لأنّ اللّعان قد أوجب ذلك.


  و يدلّ على ذلك من الأخبار صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل لا عن امرأته و انتفى من ولده ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أنّ الولد له هل يرد عليه ولده قال: نعم يرد عليه و لا أدع ولده ليس له ميراث، و أمّا المرأة فلا تحل له أبدا.


  و حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثمّ يقول بعد ذلك: الولد ولدي و يكذّب نفسه فقال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبدا، و أمّا الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث، و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله.


  و صحيحه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
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  لا عن امرأته و هي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادّعاه و أقرّ به فزعم أنّه منه قال: يردّ إليه ولده و لا يرثه، و الأخبار بهذا المعنى كثيرة جدّا.


  [اختلف الأصحاب فيما لو أكذب نفسه بعد اللعان في ثبوت الحدّ عليه]


  و اختلف الأصحاب فيما لو أكذب نفسه بعد اللعان في ثبوت الحدّ عليه و فيه قولان لثبوت الخبر الذي رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لا عن امرأته و انتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحدّ و ردّ إليه ابنه و لا ترجع إليه امرأته أبدا.


  و يؤيّده تأكيده القذف باللعان مع اعترافه بعد ذلك بكذبه فيعود عليه الحد و هذا القول للمفيد و العلامة في القواعد و قوّاه ثاني الشهيدين في المسالك لأنّه لما أكد باللعان القذف بتكراره إيّاه فيه و المسقوط إنّما يكون مع علم صدقه أو اشتباه الحال أمّا مع اعترافه بكونه كاذبا فهو قذف محض فلا يكون زيادته مسقطة للحدّ و الرواية بثبوته ناصّة عليه و لل قول بال سقوط بالحدّ ظاهر القرآن لذرئه باللعان الحدّ و العذاب.


  و المعتبرة كصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لا عن امرأته و هي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلمّا وضعت ادّعاه و أقرّ به فزعم أنّه منه قال: فقل: يرد إليه ولده و يرثه و لا يجلد لأنّ اللّعان بينهما قد مضى.


  و مثله صحيحه الآخر كما في الفقيه و كذلك موثقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في التهذيب و هي معلّلة للحكم ب أن الحدّ قد سقط باللّعان و إن رجع عنه و لم يحصل منه ما يوجب الحدّ ثانيا بأن
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  يتجدّد منه قذف غير الأوّل و هذا هو الأقوى لضعف تلك الرواية و مخالفتها لظاهر القرآن و المعتبرة و قد حملها الشيخ في التهذيب على إكذاب نفسه قبل إتمام اللّعان لكنه غير تام لأنّه لو كان كذلك لم يزل الفراش و لم يثبت التحريم المؤبّد و قد حكم فيها بأنّها لا ترجع إليه أبدا و هذا المذهب للشيخ و المحقّق و العلّامة بل هو المشهور و عليه العمل و لو اعترفت هي بما رماها به و لا عنها عليه بعد اللّعان لم يجب عليها الحدّ بهذا الاعتراف إلا أن تقرّ به أربع مرّات و مع هذا الإقرار ففي المسألة خلاف في وجوب الحدّ و عدمه ف فيه قولان إلّا أنّ أشهرهما الوجوب لهذا الإقرار أربعا القائم مقام الشهود الأربعة لعموم أخبار الإقرار بالزنا أربعا و قد تردد في ذلك المحقق في الشرائع نظرا إلى أنّها أقرّت بزنا سقط حدّه باللّعان لقوله تعالى وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ و ما عليه المشهور هو الأقوى.


  مفتاح [804] [في ذكر مسألتين في حكم اللعان]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح هو ختام هذا القول قد نبّه فيه على أنّ لعان الزوج لا يسقط الحد عن الأجنبي بقذفه لها سواء قذفها ذلك الأجنبي قبل اللعان أو بعده فلا بدّ من حدّه حدّ القذف للنصوص الواردة في ذلك بالخصوص مثل حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال في آخرها: و إن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.


  و مثله صحيحه و صحيح معاوية بن عمّار و خبر زرارة إلى غير ذلك
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  من الأخبار و لو ماتت المرأة بعد قذفها قبل اللعان سقط اللعان و عليه لقذفها الحد للوارث حين ورثه لأنّه موروث كالأموال و له إسقاطه باللّعان مع الوارث لأنّ الحدّ له سابق على الموت قيل: و لكن لا ينفي الميراث هذا اللعان من زوجته و لا النسب في الولد لترتبهما على التلاعن من الجانبين و لم يحصل إلا من جانبه خاصة ليدرأ الحدّ عنه و لأنّ الميراث قد ثبت و استقرّ بالموت و هو سابق على اللعان فلا يسقط باللّعان المتعقّب له بتأخّره عن السبب الموجب له و هذا مذهب المشهور سيّما المتأخّرين من علمائنا عملا بإطلاق الأدلة و عمومها.


  و قيل و القائل الشيخ في الفقيه و تبعه عليه القاضي و جماعة أنّه لو قام رجل من أهلها الوارثين لها فلاعنه كملاعنتها له فيقع اللّعان من الجانبين سقط إرثه و سقط الحدّ عنه للخبرين المروي أحدهما عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إن قام رجل من أهلها فلاعنه سقط الحدّ عنه و سقط إرثه و إن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.


  و الآخر عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليّ (عليه السلام) في رجل قذف امرأته فخرج فجاء و قد توفيت قال: يخيّر واحدة من ثنتين و يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحدّ و تعطى الميراث و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها و لا ميراث لك.


  إلّا أنّ الخبرين ضعيفان في الاصطلاح الجديد، أمّا الأوّل فبالإرسال، و أما الثاني فبرجال الزيدية و العامّة، و لأنّ الأصل أن لا يقوم غير الزوجة
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  مقامها في اللّعان و أن لا يزول الإرث الذي ثبت بالموت.


  و ربما قيل في ردّه أيضا أنّ الوارث لا يمكنه القطع بنفي فعل غيره و لا يكفي يمينه على نفي العلم و أن الاجتزاء بأيّ وارث كان مع التعدّد ترجيح من غير مرجّح و هو ضعيف، لأنّ ذلك لا يصلح للمنع لإمكان اطلاع الوارث و علمه بانتفاء الفعل سيّما إذا كان الفعل محصورا بأن يدعي عليها أنّها زنت في ساعة كذا بفلان أو مطلقا، و قد كان الوارث ملازما لها أو للمنسوب إليه في تلك الساعة على وجه يعلم انتفاء الفعل كما في نظائره من الشهادات على النفي المحصور.


  و لما كان المعتبر لعان واحد من طرف الزوجة اكتفي بلعان وارث واحد بقيامه مقامها و مع التعدّد يتخيّر الوارث إن علم الجميع أو يقرع بينهم مع التشاحّ فمثل ذلك غير صالح لإبطال الحكم إذا ثبت بنص يعتمد عليه و إنّما الوجه في ردّه ضعف مستنده في الاصطلاح الجديد لكن قد علمت ممّا سبق أنّ ذلك لا يعد ضعفا عند القدماء، لأنّ المدار على القرائن فالعمل على هذين الخبرين متعيّن لأنّ العمومات لا تعارضهما و قد عمل بهما القدماء و رؤساء الطائفة مثل الكليني و الصدوق و الشيخ و القاضي و من تبعهم فلا مفرّ عن العمل بهما.


  و حيث يتلاعنان بعد القذف على الوجه الصحيح فليس له أن يقذفها به مرّة ثانية فإن قذفها به فلا لعان و عليه الحدّ كما هو القول الأصح لأنّ المسألة خلافيّة، يدلّ عليه من الأخبار صحيحة شعيب العقرقوفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثمّ قذفها بعد ما تفرّقا بالزنا عليه حدّ؟ قال: نعم عليه حدّ.
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  الباب الثالث في الفراق بأنواعه
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  و حيث انتهى القول في اللّعان و هو آخر أسباب الفرقة سواء جعلناه فسخا كما هو مذهب علمائنا أو طلاقا كما عليه بعض علماء العامة و هو أبو حنيفة حيث لم يخصّ الطلاق بالألفاظ المخصوصة أخذ في الكلام على الباب الثالث الذي وضعه في بيان العدد الواجبة على النساء بعد البينونة و بالدخول أو بالموت و هي متعدّدة و مختلفة.


  القول في العدد


  و هو جمع عدّة مشتق من العدد لاشتماله عليه غالبا و العدّة الاسم من الاعتداد يقال «أنفدت عدّة كتب» يعني جماعة من الكتب و ربّما جعل مصدرا فيقال: اعتدّت المرأة اعتدادا و عدّة و هي شرعا اسم لمدّة معدودة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبّد أو التفجّع على الزوج و قد شرّعت صيانة للأنساب و حفظا لها عن الاختلاط و الأصل فيها الآيات القرآنيّة و هي متعددة في مواضع من الكتاب كما سيجيء و كذا قد تكلّم على الاستبراء لشبهه بالعدّة أو لتقدّمه عليها و على الطلاق و أكثر أحكامه متعلق بالإماء.


  و حيث أنّ هذا الباب مشتمل على القول كغيره من الأبواب جعل القول في العدد أوّلا، لأنّه الأهم و ثنى بالاستبراء لكونه تابعا و له نوع شبه بالعدد.
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  و تلك الآيات هي ما قال اللّه عزّ و جلّ وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ و هذه الآية في مستقيمة الحيض و القروء جمع قرء و هو الطهر بين الحيضتين و إن كان في الأصل مشتركا بين الطهر و الحيض و قد تواترت به الأخبار الصحاح في تفسيرها.


  ففي صحيح زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: إنّ من رأيي أنّ الأقراء التي سمّى اللّه في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال:


  كذب لم يقل برأيه و لكنه إنّما بلغه عن علي (عليه السلام) فقلت:


  أصلحك اللّه أ كان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم إنّما القرؤ الطهر يقرؤ فيه الدم فإذا جاء المحيض دفعته.


  و مثله صحيحه الآخر كما في الكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القرؤ ما بين الحيضتين.


  و صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، و ستأتي بقيّة الأخبار في تفسيرها بهذا المعنى كثيرة جدا و نتكلّم على ما يعارضها و المراد بالتربّص هو الاعتداد و بالمطلقات المدخول بهنّ إذ لا عدّة على غير المدخول بها و لهذا قال اللّه عزّ و جلّ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [و قال تعالى] إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا و قال تعالى في سورة الطلاق: وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و هذه الآية قد سيقت لبيان ثلاث عدد من النساء الأولى من يئست من
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  المحيض و استقامته و هي في سن من تحيض بدليل قوله إِنِ ارْتَبْتُمْ و ما زاد على شهر فهو ريبة كما في الصحيح و غيره، و سيجيء و هؤلاء يعتددن بثلاثة أشهر كما يعتددن بالأطهار فأيّهما مرّ بعد الطلاق فهو عدّة لها، و المراد بمن لم يحضن من النساء ما لم تر الحيض رأسا و هي في سنّه فإنّ عدّتها ثلاثة أشهر ففي الآية حذف و هو خبر اللائي لم يحضن لدلالة ما تقدّم عليه و ستأتي الأخبار الكثيرة في تفسيرها بما قلناه، و ليس المراد باللائي يئسن هي البالغة سن اليأس بغير ريبة و لا باللائي لم يحضن الصغيرة فإن هؤلاء لا عدّة عليهنّ في الأصح و لسن من أهل الاعتداد كما ذهب إليه المخالفون و تبعهم عليه بعض علمائنا كالمرتضى و ابن زهرة، و أمّا أولات الأحمال فهنّ الحوامل من الأزواج المطلق لهنّ بعد تحققه و استبانته فإنّ أجلهنّ أن يضعن حملهنّ و المراد بالحمل هو ما يتحقّق به و لو من المضغة أمّا النطفة و العلقة فلا يكفيان في ذلك.


  و إذا كان هناك توأمان تحقّقت البينونة و العدّة بوضع واحد منهما لصدق الوضع به و لا يتوقّف على وضعها الجميع كما في الخبرين الواردين في تفسيرها و سيأتي ذكرهما و إن كان قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا فاعتبروا وضعهما معا و سيجيء تحقيقه.


  و قال تعالى في عدّة المتوفّى عنها زوجها و هذه العدّة لا تتوقّف على الدخول لأنّها من الحقوق الثابتة عليهنّ للأزواج و من هنا نسبها لهم حيث قال: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً و هذه الآية ناسخة للتي بعدها من التربص حولا هذا إن لم تكن غير حوامل فإن كانت حوامل اعتدت بأبعد الأجلين.


  و في خبر الحضرمي كما في تفسير العياشي عن أبي عبد اللّه (عليه
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  السلام) قال: لما نزلت هذه الآية وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً الآية جئن النساء يخاصمن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و قلن:


  لا نصبر، فقال لهنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): كان إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرتها في خدرها ثمّ قعدت فإذا كان مثل ذلك من الحول أخذتها ففتتها ثمّ اكتحلت بها ثمّ تزوّجت فوضع اللّه عنكنّ ثمانية أشهر.


  و في خبر أبي بصير كما فيه أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


  سألته عن قوله تعالى مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ قال: منسوخة نسختها آية يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.


  و اعلم أنّ المدّة المستدل بمضيئها على براءة الرحم تتعلّق تارة بالنكاح و وطي الشبهة و اشتهرت باسم العدّة و اخرى بملك اليمين إمّا حصولا في الابتداء أو زوالا في الانتهاء و اشتهرت باسم الاستبراء و النوع الأوّل منه ما هو متعلّق بفرقة بين الزوجين و هو حي كفرقة الطلاق و اللّعان و الفسوق و تشمله عدّة الطلاق لأنّه أظهر أسباب الفراق و حكم العدّة عن وطي الشبهة حكمها و إلى ما يتعلّق بفرقة تحصل بموت الزوج و هي عدّة الوفاة فهي مختلفة بهذه الأسباب فاحتاج في تفصيلها إلى مفاتيح متعدّدة وافية بأحكامها.


  مفتاح [805] [في ذكر حكم من لا عدّة عليها]


  و بدأ منها ب مفتاح قد تضمّن بيان حكم من لا عدّة علي ها


  [هي من لم يدخل بها]


  و هي من لم يدخل بها قبلا و لا دبرا و قد مرّ بيان الدخول و بما ذا يتحقّق في المهور سواء كانت قد بانت بطلاق أو فسخ و هذا
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  ثابت بالنص و الإجماع لأنّ الغرض منها براءة الرحم من الحمل كما هو معلّل به في الأخبار عدا عدّة المتوفّى عنها زوجها كما يأتي فإنّها واجبة على كلّ حال و على كلّ امرأة صغيرة أو كبيرة و قد سمعت المتقدمة في بيان من لم يدخل بها، و المراد بالنصّ الجنس لأنّ النصوص الواردة فيمن لم يدخل بها كثيرة، و قد تقدّم شطر منها في مفاتيح الطلاق.


  ففي صحيح البجلي قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول:


  ثلاث يتزوّجن على كلّ حال. و ساق الخبر إلى أن قال: و التي لم يدخل بها.


  و في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة تتزوّج من ساعتها.


  و صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل تزوّج امرأة بكرا ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كلّ شهر تطليقة قال:


  بانت منه في التطليقة الأولى و اثنتان فضل و هو خاطب يتزوّجها متى شاءت و شاء بمهر جديد قيل له: فله أن يراجعها إذا طلّقها تطليقة قبل أن يمضي ثلاثة أشهر قال: لا إنّما كان له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه بساعة طلّقها.


  و في موثقات أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته و لم يدخل بها فقال: قد بانت منه و تزوّج إن شاءت من ساعتها.


  و بالجملة: فالأخبار بذلك متواترة و فيها أنّ الذي يوجب العدّة هو الدخول المتحقّق بالتقاء الختانين و هو الموجب للحدّ و الرجم و الغسل، و أمّا
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  ما دلّ على وجوب العدّة بمجرد الخلوة و إرخاء الستر و إن تصادقا على عدم الدخول فذلك مع التهمة أو على جهة الاستحباب و إن عمل بإطلاقها البعض لمعارضتها لهذه الأخبار بل الإجماع المدّعى في المسألة من أكثر المسلمين و لما كان الإنزال مما يخفى و يختلف بحسب الأشخاص و الأحوال بل في الشخص الواحد باعتبار ما يعرض له من الحالات فيعسر تتبعه و يقبح فأعرض الشارع عنه، و اكتفى بسبب الشغل و هو الوطي و علّق الحكم في المشهور بالسبب الظاهري و هو الدخول بالزوجة في القبل أو الدبر.


  و إنّما نيط بتغيّب قدر الحشفة ليتحقّق الوطي الشرعي المسبب لهذه الأمور المعلّقة عليه و إن لم يمكنه الإنزال لأنّه ربّما سبقه و هو لا يشعر به كما هو معلّل به في تلك الأخبار الواردة في المسألة و قد مرّ كثير منها في مباحث الأغسال و مباحث المهور و في الحدود.


  و أمّا ما جاء في بعض الأخبار كصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا أو لجة فقد وجب الغسل و الحدّ و الرجم.


  و كذلك في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها عدّة منه؟ فقال: عليها العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل قال: إذا أدخله وجب المهر و الغسل و العدّة.


  فمحمولة على إدخال قدر الحشفة لأخبار أخر قد دلّت على ذلك صريحا مثل أخبار التقاء الختانين و أخبار الوقاع و المطلق يحمل على المقيّد.


  [جاء في الخصي روايتان]


  و قد جاء في الخصي روايتان في جماعة إحداهما أوجبت
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  العدّة و الأخرى منهما نفتها.


  و الرواية الموجبة صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصيّ تزوّج امرأة و فرض لها صداقا و هي تعلم أنّه خصيّ؟ قال: جائز، فقيل له: إنّه مكث معها ما شاء ثمّ طلّقها هل عليها عدّة؟ قال: نعم أ ليس قد لذّ منها و لذّت منه فيما كان و يكون منها غسل، قال: إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا قيل له: فهل له أن يرجع عليها بصداقها إذا طلّقها فقال: لا.


  و الأخرى: صحيحة البزنطي و هي النافية للعدّة قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها قال: لها الألف الذي أخذت منه و لا عدّة عليها و الجمع بين هاتين الروايتين مشكل و قد حمل المصنّف في الوافي الرواية الموجبة على الاستحباب بقرينة الأخرى، و الأولى حمل الموجب على ما لو تحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة و الأخرى على ما إذا لم يتحقق فإن أحوال الخصي متفاوتة في الجماع و ذلك ظاهر.


  و منهم من حمل النافية على الإنكار و التعجّب و يكون المعنى أنها تستحق المهر و لا تجب عليها العدّة فإن ذلك تدافع لأنّ موجب المهر هو موجب العدّة بعينه فلا تنافي بين الخبرين، و هذا و إن كان بحسب الظاهر بعيدا من ظاهر اللفظ إلا أنّه مغتفر في الحمل و الجمع بين الأخبار صونا لها عن التناقض و الاختلال.


  [قد اختلف في مقطوع الذكر]


  و قد اختلف في مقطوع الذكر لو صدر منه الجماع بالمساحقة و إراقة المني على الفرج و المشهور نفي وجوب العدّة و فيه قول للشيخ في الخلاف بوجوب العدّة لإمكان اشتغال الرحم ب الحمل
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  ب سبب المساحقة و إراقة المني، و العدة قد وضعت لبراءة الرحم و هو قول شاذ لتعليق العدّة على الدخول المنحصر في الوطي كما استفاضت به الأخبار و انطبق عليه الفتوى.


  نعم لو ظهر حمل بهذه المساحقة و إنزال المني اعتدّت بوضعه لإمكان إلحاق الحمل به فإن إنزال المني مما يوجب الإلحاق في بعض الأحيان و إن لم يكن معه إدخال و لهذا جامعت البكارة الحمل كما في أخبار اشتراء الأمة الحامل ثمّ يطأها المشتري فإنّ له الرد و يرد معها العشر إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيّبا و للإسكافي قول في العدّة بوجوبها ب مجرّد الخلوة لأخبار قد دلّت على ذلك و قد مضى ذكر تلك الأخبار في مباحث المهور.


  فمن تلك الأخبار موثقة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يتزوّج المرأة و يرخي عليه و عليها الستر و يغلق الباب ثمّ يطلّقها فتسأل المرأة فتقول هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني و يسأل هو: هل أتيتها؟ فيقول لم آتها فقال: لا يصدّقان و ذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها و يريد هو أن يدفع المهر يعني إذا كانا متّهمين.


  و حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق المرأة و قد مسّ كلّ شيء منها إلا أنّه لم يجامعها إلها عدّة فقال: قد ابتلي أبو جعفر (عليه السلام) بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا أغلق بابا و أرخى سترا فقد وجب المهر و العدّة.


  و قد حكم المصنّف ب ضعفه في مباحث المهور و أشار بذلك إلى ضعفه سندا في الاصطلاح الجديد و أنه مأوّل بما مرّ هناك من أنّه إمّا مع التهمة أو نظرا إلى الظاهر و إن كان في نفس الأمر إذا علمت ذلك و أنّه


  114


  لم يحصل الجماع و لكن في الحكم بعضها كلّها نظر لأنّ رواية الحلبي من الحسن بل من الصحيح إذ ليس في طريقها سوى إبراهيم بن هاشم.


  و يدلّ على التأويل المذكور الخبر المتقدّم عن أبي بصير حيث قال في آخره: يعني إذا كانا متّهمين، و معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة و يدخل بها فيغلق بابا و يرخي سترا عليها و يزعم أنّه لم يمسّها و تصدّقه هي بذلك عليها عدّة؟


  قال: لا فإنّه شيء دون شيء قال: إن أخرج الماء اعتدّت يعني إذا كانا مأمونين.


  [اختلف الأصحاب في وجوبها على اليائسة و الصغيرة مع الدخول]


  و اختلف الأصحاب في وجوبها على اليائسة و هي التي بلغت خمسين أو ستّين سنة هلاليّة على الخلاف في ذلك و كذا الصغيرة التي لم تبلغ و هي ما دون تسع مع الدخول بهما و في هذا الخلاف قولان أشهرهما العدم للمعتبرة المستفيضة منها صحيح حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التي قد يئست من المحيض و التي لا تحيض مثلها قال: ليس عليهما عدّة.


  و موثقة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوّجن على كلّ حال التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت: و متى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض و التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قلت:


  متى تكون كذلك قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنّها لا تحيض و مثلها لا تحيض و التي لم يدخل بها.


  و حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها.
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  و حسنته الأخرى قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في التي يئست من المحيض فطلّقها زوجها قال: بانت منه و لا عدّة عليها.


  و يؤيّدها من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما و استعلام فراغ الرحم من الحمل كما تنبّه عليه رواية محمد بن مسلم و انتفاؤها عن غير المدخول بها و هما في معناها و لم يذكروا خلافا إلّا للسيّد المرتضى و ابن زهرة و اختاره ابن شهرآشوب فأوجبوا العدّة على الصغيرة و اليائسة لظاهر الآية المتقدمة حملا لها على معنى «إِنِ ارْتَبْتُمْ فيها» أي في العدّة و مبلغها كما يدل عليها الخبر الوارد في سبب نزولها و المعنى إن كنتم مرتابين في عدّة هؤلاء النساء و غيره عالمين بمبلغها و قدرها و الرواية التي أشار إليها في سبب النزول هي ما ذكرها المفسّرون من أنّ ابيّ بن كعب قال: يا رسول اللّه إنّ عددا من عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار و الكبار و أولات الأحمال، فأنزل اللّه تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ. إلى قوله وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فكان هذا دالا على أنّ المراد بالارتياب ما ذكروه لا الارتياب بأنّها يائسة أو غير يائسة لأنّه تعالى قد قطع في الآية على اليائس من المحيض و المشكوك في حالها و المرتاب في أنّها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة.


  ثمّ قال السيد بعد هذا التأييد: و يدل على أنّ المراد الارتياب في العدّة و مبلغها قوله إِنِ ارْتَبْتُمْ فإن المرجع في وقوع الحيض و رتفاعه إليها و هي المصدّقة على ما تخبر به و معرفة الرجال به مترتبة على إخبار النساء فإذا أخبرت بأن حيضها قد ارتفع قطع عليه فلا معنى للارتياب في قطعها مع ذلك حيث أنّ المرجع فيه إليهن فلو كانت الريبة في الآية
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  منصرفة إلى اليأس من المحيض لكان حقّه أن يقول «إن ارتبن» لأن المرجع إليهن فيه فلما قال «إِنِ ارْتَبْتُمْ» علم أنّه مريد الارتياب في العدّة و أجيب بأنّ الريبة المشترطة عائدة إلى اليأس من المحيض و عدم الحيض و القطع في علمه ينال باليأس و لا يستلزم انتفاء الريبة عندنا لأنّه تعالى علّام الغيوب و سبب النزول لا يجب أن يكون عاما في الجميع فجاز أن يقع السؤال عن الصغار و الكبار اللائي لم يحضن أو أيسن مع أنّ مثلهن تحيض فإنه لا يمكن الحوالة في عدتهن على الأقراء فوجب السؤال و صرف الريبة إلى العدّة و العلم بقدرها غير مناسب لأنّ الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع بها غير معلومة فلا يكون التعليم في هذه الصورة مشروطا بالريبة دون غيرها لعدم الأولوية ثمّ لو كان المراد ما ذكره لقال تعالى: إن جهلتم و لم يقل إِنِ ارْتَبْتُمْ لأنّ سبب النزول كما ذكر يوجب ذلك فإن أبيا لم يشك في عدتهن و إنّما جهل حكمه و إنّما أتى بالضمير مذكرا لكون الخطاب مع الرجال لقوله وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ و لأنّ النساء يرجعن في تعرّف أحكامهن إلى رجالهن أو إلى العلماء فكان الخطاب لهم لا للنساء لأنهن يأخذن الأحكام مسلمة فالحق أنّ الآية محتملة غير محكمة في أحد الأمرين و الاستناد إليها في الحكم غير ظاهر و إن كان دلالتها على مذهب السيّد أوضح.


  و أمّا ما قيل من أنّ مذهب هؤلاء يؤيّده الخبر الذي رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر و التي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر» فهو أوهن من بيت العنكبوت.


  فإنا و إن سلّمنا دلالته على ذلك ظاهرا لكنه قد ضعف
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  إسناده باشتماله على عدّة من الضعفاء و الواقفة مثل حميد بن زياد و ابن سماعة و عبد اللّه بن جبلة و علي بن أبي حمزة فلا يصلح لمعارضة تلك الأخبار الصحاح و الحسان و الموثقات.


  و أيضا قد أجيب عن الآية بأنّ معنى الريبة فيها في أنّها تحيض أو لا تحيض للخبر الوارد في ذلك كما رواه في المجمع عنهم (عليهم السلام) قالوا: «هنّ اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كنّ في سنّ من لا يحضن لم يكن للارتياب معنى»، و في آخر كما في تفسير القمي أنّه قال: لما نزلت «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ» قيل فما عدّة اللائي لم يحضن فنزلت.


  و في حسنة الحلبي بل صحيحته في هذه الآية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال: و سألته عن قوله اللّه عزّ و جلّ إِنِ ارْتَبْتُمْ ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض و قد عبّرت الأخبار الصحاح و غيرها عن هذه بأنّها المسترابة كما سيجيء ذكرها.


  ففي صحيح زرارة منها عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمران أيّهما سبق بانت به المطلّقة المسترابة تستريب في الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.


  و الجمع بين الأخبار و الدلائل المذكورة مع قول المشهور لتكثّر الروايات به المعتبرة الاسناد و وجوب الجمع بينها و بين الآيات يعيّن المصير إلى ما ذكروه في الجواب و إن كان خلاف ظاهرها مراعاة للجمع و قد أخطأ من نسب إلى المرتضى الاحتجاج بالرواية


  118


  المذكورة لأنّه لا يعتدّ بالأخبار الصحيحة الواردة بطريق الآحاد فكيف بمثل هذه الرواية الواهية السند.


  و حدّ اليأس المترتّب عليه هذا الخلاف خمسون سنة هلاليّة بحيث تتم لها شهورها و أيامها بل ساعاتها عند الأكثر حتى كاد يكون إجماعيّا من غير فرق بين القرشيّة و النبطيّة و غيرهما للموثق الذي رواه عبد الرحمن بن الحجّاج، و قد مرّ لأنّه قال فيه «و ما حدّها- يعني اليائسة-؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.


  و في غيره و هو رواية ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المرأة التي تيأس من المحيض حدّها خمسون سنة.


  و في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج الآخر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال: ثلاث يتزوّجن على كلّ حال. و ساق الخبر إلى أن قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.


  و قد ذكر غير واحد هنا خلافا مسندا للصدوق و جماعة من المتأخّرين حيث ذهبوا إلى التفصيل و قالوا بالفرق في القرشية و النبطيّة ف أخرجوهما من الخمسين و قالوا حدّ يأسهنّ ستّون سنة لمرسل ابن أبي عمير الملحق بالصحاح عندهم حيث لا يرسل إلّا عن ثقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش.


  و مثله مرسل الفقيه حيث قال: روي أنّ المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش.


  و في دلالتها نظر لأنّ قصاراهما أنّ المرأة من قريش لا تيأس بالخمسين بحمل الحمرة على الحيض و هو لا يدلّ على تعيين الستّين لها
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  فإجماله لا يعارض به الأخبار المحكمة الناصّة على الخمسين مطلقا، و لا يمكن أن يؤخذ من طريق الجمع بين أخبار الخمسين.


  و ما جاء في رواية صحيحة عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوّجن على كلّ حال التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و متى تكون كذلك؟


  قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض لأنّها قد دلّت على أنّ الستّين حدّ لليأس مطلقا فلا يخص بالقرشيّة و النبطيّة و إن كان قد حملت على القرشية جمعا كما وقع لغير واحد من المتأخّرين لأنّ عمومها يأبى هذا الجمع و رواها بعينه قد روى الخمسين أيضا على سبيل التعميم مع أنّ رواية الستّين غير منافية لرواية الخمسين لأنّ تحقّقها بالخمسين يتحقّق بالستّين قطعا و لا معارض سوى المفهوم و هو لا يعارض المنطوق الصريح و قد عمل بهذه الصحيحة المحقّق و العلّامة في كتاب الحيض من الشرائع و المنتهى و في الطلاق في الشرائع جزم بالخمسين مطلقا لكن في صحّة هذه الرواية في الاصطلاح الجديد نظر فإنّ في طريقها الحسن بن علي بن فضال فتكون من الموثق لا من الصحيح.


  و قد تبع المصنّف لسيّد المدارك في شرح النافع و لم نقف بعد التتبّع التام على ما ادّعياه لترجيح القول بالتفصيل لصحّة خبر ابن أبي عمير و إن كان مرسلا بناءا على قاعدتهم المقرّرة في مراسيله، و قد عرفت ضعفه لإجمالها و إبهامها و حمل خبر الستّين عليها يبعد عمومه فالأقوى اعتماد الخمسين مطلقا و دليل إلحاق النبطية بها غير معلوم إلّا ما ذكره المفيد في مقنعته و الشيخ في المبسوط حيث ادّعيا الرواية في كلّ من القرشية و النبطية و أنّها ستّون سنة.
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  و يرجّح القول الأوّل المشهور و بأصالة عدم سقوط العبادات بغير الحيض المحقق و غيرها من أنّ الأحكام في غير موضع اليقين و هو لا يحصل إلّا بالحيض المتيقّن.


  و يمكن ترجيح القول الأخير و هو التفصيل باستصحاب حكم الحيض حتى يتحقق انتفاؤه بتحريم العبادة معه، و هذا مما يرجّح القول بالستّين مطلقا كما عليه المحقق و العلّامة أو لا يحصل اليقين بانتفائه إلّا عند الاتفاق على عدمه، و المراد بالقرشية المنتسبة إلى قريش بالأب و هو النظر بن كنانة و هو الجد الثاني عشر للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) على أصح الأقوال سمّي بذلك لجمعه القبائل لأن التقرّش التجمّع، و قيل: سمّي باسم دابة في البحر عظيمة لا تذر شيئا إلّا أتت عليه فسمي قريشا بها لشدتها و شوكتها و قلّ من يضبط نسبه الآن إليه غير الهاشميّين، فمع اشتباه نسب المرأة فالأصل عدم كونها من قريش و لا تجب العدّة على المرأة إلّا بالوطي الصحيح أو الشبهة، و لهذا قيل: و لا عدّة للزاني مع الحمل من الزنا بلا خلاف إذ لا حرمة له و أمّا بدونه و هي من ذوات العدد ففيها خلاف و هو قولان للأصحاب أشهرهما العدم أيضا و إنّما يستحب الاستبراء و قد أثبتها من الزنا المفيد في المقنعة و اختاره العلّامة في التحرير و تبعهما جملة من متأخّري المتأخّرين، و أنا أقول به للنصّ فيه بالخصوص كما سيجيء ذكره.


  و الأحوط ثبوتها مطلقا لعموم النص المذكور و عملا بالعمومات التي مرّ ذكرها و فيها إذا أدخله فقد وجبت العدّة و الحدّ و المهر و الرجم فلو لا ثبوتها لم يقع هذا التلازم بين هذه الملزومات الدالة على أنّها كلّها معلولات لعلّة واحدة من غير فرق بين الحامل و غيرها
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  و اعتباره مطلقا قويّ حذرا من اختلاط المياه و تشويش الأنساب لتعدد الفحولة و لم تكن هي ذات فراش لأحد بالخصوص ليلغى الزنا و تنسب له حيث أنّ الولد للفراش و للعاهر الحجر، و النص الوارد فيها بالخصوص خبر إسحاق بن جرير كما في الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فإن له أن يتزوّجها و إنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها.


  و ما في كتاب تحف العقول مرسلا عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أ يحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال: يدعها حتّى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت عن غيره حدثا كما أحدثت معه ثمّ يتزوّج بها إذا أراد فإنّما مثلها مثل نخلة أكل منها الرجل حراما ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا، و الأكثر حملوا هذين الخبرين على الاستصحاب، و مع ذلك فهما ظاهران في غير الحامل كما هو محلّ الخلاف.


  نعم تلك الأخبار العامة التي مرّ ذكرها في غسل الجنابة و في المشهور شاملة للحامل و غيرها و ذلك ممّا يقتضيه الاحتياط في الدين و الخروج من العهدة بيقين.


  مفتاح [806] [في ذكر عدّة المدخول بها المستقيمة الحيض]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان ما تعتد
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  به المرأة المدخول بها بعد المفارقة و لو بالشبهة المستقيمة الحيض و هي من تحيض في كلّ شهر مرّة أو فيما دون الثلاثة على جهة الاستقامة حيث لا تعرض لها الاسترابة بالتخلّف عن هذه العادة و ذلك من الطلاق و الفسخ و الوطي بشبهة كما هي الأسباب المتّفق عليها


  [إذا كانت المرأة حرّة فإنّها تعتدّ بثلاثة قروء]


  إذا كانت المرأة حرّة فإنّها تعتدّ بثلاثة قروء كما في الآية المتقدم ذكرها و هي و إن كانت عامة في المطلّقات إلّا أنها مخصّصة بالأخبار الواردة في تفسيرها و بالآية الأخرى الواردة في المسترابة و في من لم تبلغ المحيض و هي في سنّ من تحيض.


  و المراد بالإقراء هنا الاطهار كما تقدّم في كثير من الأخبار عند الأكثر من علمائنا و عليه طائفة من علماء العامة بل قد نقل عليه الشيخ في الخلاف الإجماع للنصوص المستفيضة و قد سمعت كثيرا منها و فيها الصحيح و الحسن و غيرهما حيث قال في الحسن المروي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): القرء ما بين الحيضتين.


  و قال في حسنة الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضا قال: الأقراء هي الأطهار.


  و في حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القرء ما بين الحيضتين.


  و في الحسن عن زرارة أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أنّ الأقراء التي سمّى اللّه عزّ و جلّ في القرآن إنّما هو الطهر بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه و لكنه إنّما بلغه عن علي (عليه السلام)، فقلت له: كان علي (عليه
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  السلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم إنّما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه.


  و في تفسير العياشي عن زرارة و محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): القرء ما بين الحيضتين.


  و في الجمع عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) إنّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: إنّما القرء الطهر يقرء فيه الدم فيجمعه فإذا جاء الحيض قذفته.


  و قيل و القائل غير معلوم حيث لم يذكر في كتب الخلاف إلّا بهذا اللفظ و نسبه بعض المتأخرين لأبي الصلاح الحلبي: أنّ الأقراء الحيض كما عليه كثير من العامة و هذا المذهب له نصوص كثيرة.


  منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة التي تحيض ثلاثة أقراء و هي ثلاث حيض.


  و موثقة أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: هي التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء و هي ثلاث حيض.


  و خبر عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.


  و في معناها معتبر إسحاق بن عمّار و صحيح محمد بن مسلم و خبر الحسن بن زياد و صحيح رفاعة إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنّها الحيض.


  و قد حملها الشيخ في كتابي الأخبار على التّقيّة لموافقتها
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  لكثير من العامة و تنظّر في هذا الحمل ثاني الشهيدين في المسالك بأن فيه ترجيحا من غير مرجّح لأنّ المذهبين للعامة [و فيه بعد لاختلافهم فيه].


  و حملها المفيد على ما إذا طلّقها في آخر طهرها فإن أقراءها هي الحيض و حمل الأولى على ما إذا طلّقها في أوّله و إطلاق الأخبار من الطرفين تأباه، فحمل الشيخ لها على التّقيّة أوجه و إن اختلفت العامة في ذلك حيث أنّه مذهب الأكثر، و في أخبارنا دلالة عليه.


  ففي حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت:


  أصلحك اللّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟


  فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج، قلت له: أصلحك اللّه إنّ أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنّه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الثالثة، فقال: كذبوا.


  و على المشهور أنّها إذا حاضت بعد الفرقة و الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ما فإذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد تمّت لها الأطهار الثلاثة و قضت العدّة كما في النصوص المستفيضة الكثيرة.


  فمنها: حسن زرارة المتقدم، و حسنه الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلّقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.


  و صحيحه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلّقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.


  و حسنته عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلّقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة، قال: قلت: بلغني أنّ ربيعة الرأي قال: من رأيي
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  أنّها تبين من أول قطرة؟ فقال: كذب ما هو من رأيه إنّما هو شيء بلغه عن عليّ (عليه السلام).


  و في موثقاته عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أول دم قد رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.


  و في حسنة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.


  و في موثقة أيضا عنه (عليه السلام) في الرجل يطلّق امرأته قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث.


  و في حسنة البصري قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة إذا طلّقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة و هي أملك بنفسها قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها فإن كان الدم بعد العشرة الأيام فهو من الحيضة الثالثة و هي أملك بنفسها.


  و في أخبار أخر ليست من الصحاح و لا الحسان و لا الموثقات ناطقة بهذا المضمون و هي كثيرة أيضا و هي شاهدة بأنّ المراد بالأقراء الأطهار.


  و حينئذ ف لا يكفي الدخول في الطهر الثالث إجماعا من القائلين بالأطهار الثلاثة بل لا بدّ من إكماله.


  و في الخبر المتعدد الطرق كما ذكرناه و فيه الحسن و الموثق هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث و ما ذاك إلّا لتحقّق الطهر الثالث حيث لا يتحقّق انقضاؤه إلّا بذلك و إلّا فالدم الثالث بجميع أجزائه لا
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  مدخل له في العدّة و على كلّ تقدير فالمصدقة هي المرأة في الطهر و الحيض و العدّة و الحمل و هي المرجع في معرفة الطهر و في انقضاء الحيض لأنّ اللّه تعالى و كله إليها كما في الآية و هي قوله وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ.


  و قد دلّت على ذلك الرواية بل الروايات الصحيحة المعتبرة مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العدد و الحيض إلى النساء.


  و حسنته كما في الكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت و لأنّها أبصر بذلك لأنّها من الأحوال الباطنة التي لا يطلع عليها أحد غيرها، و كما أنّ الطهر يقع بين الحيضتين يقع بين النفاس و الحيض هذا في الحرّة الخالصة، أمّا المبعّضة فقد اختلف في حكمها فهل تلحق بالحرّة تغليبا لجانب الحرية و أصالة بقاء العدّة إلى أن يعلم الانتقال و بقاء التحريم إلى أن يعلم الحلّ أم بالأمة لأصالة البراءة من الزائد و استصحاب عدمه إلى أن يثبت الناقل و هو حريتها أجمع، و هذا الخلاف لمتأخّري المتأخّرين و إلّا فأكثر فقهائنا لم يتعرّضوا لحكمها حتى قال ثاني الشهيدين في المسالك بعد أن ذكرها و احتمل فيها الأمرين و لم أقف فيه لأصحابنا على شيء يعتد به و الشافعيّة جزموا بالثاني و لا فرق بين الحيض الطبيعية و هي التي تنوب كلّ شهر هلالي مرّة غالبا و بين غيره حتى لو استعملته بالدواء في غير وقته المعتاد احتسب لها و انقضت به العدّة للعمومات.


  و المراد بمستقيمة الحيض معتادته وقتا و عددا و إن استحيضت بعد ذلك فإنّها ترجع في الحيض إلى عادتها المستقرّة و تجعل ما سواها و في
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  حكمها المعتادة له وقتا خاصة لأنها بحسب أوله مستقيمة العادة و إنّما تلحق بالمضطربة في آخره و حيث كان القرء هو الطهر فالمعتبر الدخول في حيض متيقّن لتعلم انقضاء الطهر الثالث و هو يحصل في معتادته بأوّله لحصوله فيه، أمّا معتادته عددا خاصة فكالمضطربة بالنسبة إلى الحكم ابتداء.


  [إذا كانت المرأة أمة فعدّتها قرءان]


  و إذا كانت المرأة أمة ف عدّتها قرءان بالنص و الإجماع كما نقله غير واحد لأنّها تكون في العدّة على النصف مما عليه الحرّة كما في كثير من الأحكام و كان حقه أن يكون قرءا و نصفا و لكنّ القرء لا يتبعّض و إنّما يظهر نصفه إذا ظهر كلّه بعود الدم و لكنّه يأتي فيها الخلاف المتقدّم في الحرّة و هو أنّ القرء هل يراد به الطهر أو يراد به الحيض، و قد عرفت أنّ المشهور الأوّل فيهما معا و القائل بالحيض غير معلوم.


  و المراد بالنص حسن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حرّ تحته حرّة كم طلاقها و كم عدّتها؟ فقال: السّنّة في النساء في الطلاق فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاث و عدّتها ثلاثة أقراء، و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرءان.


  و ما روي عنه (عليه السلام) مرسلا من طريق العامة قال: يطلّق العبد تطليقتين و تعتد الأمة بقرئين و ليس في أخبار الأمة تفسير القرء بالطهر، و إنّما قيست بالحرّة كما يظهر من هذا الحسن.


  و الموجود في الأخبار المعتبرة الواردة في عدّتها أنّ القرء هو الحيض مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدّة الأمة حيضتان و قال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.
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  و صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ فقال: حيضتان أو شهران حتى تحيض.


  و الخبران المتقدمان لا يعارضان هذين الخبرين لإجمالهما و صراحة الأخيرين، فالتزامه في الأمة بمعنى الحيض قريب جدّا.


  و مثل هذين الصحيحين خبر محمد بن الفضيل المحتمل للصحّة أيضا عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: طلاق الأمة تطليقتان و عدّتها حيضتان فإن كانت قعدت عن المحيض فعدّتها شهر و نصف.


  أمّا ما جاء في خبر ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة.


  و قد حمل في التهذيبين على ما إذا حصل بالحيضة الواحدة طهران كما في الحيضتين، و هو بعيد، و الأولى ما قاله المصنّف في الوافي من حمله على ما إذا كانت محلّلة للعبد و لو طلقت الأمة ثمّ أعتقت في العدّة الرجعية انتقلت إلى حكم الحرّة و أكملت عدّة الحرّة كما في عدّة من الأخبار.


  و فيها الصحيح عن جميل و هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة طلّقت ثمّ أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: تعتد بثلاث حيض.


  و صحيح جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة كانت تحت رجل فطلّقها ثمّ أعتقت؟ قال: تعتد عدّة الحرّة.


  و خبر مهزم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة ثمّ أعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوما و لم تنقض عدّتها فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدت عدّة الحرّة


  129


  من اليوم الذي طلّقها و له عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها فلا رجعة له عليها و عدّتها عدّة الأمة.


  و أمّا ما يخالفه من الأخبار مثل خبر محمد بن مسلم الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلّق الحرّ المملوكة فاعتدت بعض عدّتها منه ثمّ أعتقت فإنّها تعتد عدّة المملوكة ف محمول على البائن كما في ذلك الخبر المفصّل و هو خبر مهزم المتقدم و حينئذ فتلتئم أخبار الباب و لا مخالف من الأصحاب في هذا الحكم، و الأخبار قابلة لهذا التفصيل لإجمالها و إطلاقها.


  و يؤيّد هذا التفصيل أنّ الرجعية بمنزلة الزوجة فكأنّه طلّقها و هي حرّة بخلاف البائنة فإنّها صارت أجنبية قبل أن تعتق و إنّما طرأت الحرية بعد الحكم عليها بعدّة الأمة.


  [الذميّة إذا كانت تحت الذمي فطلّقها فعدّتها كالحرّة]


  و أمّا الذميّة إذا كانت تحت الذمي فطلّقها فالمشهور أنّ عدّتها كالحرّة للعموم الشاملة لمطلق المطلّقة.


  و جاء في رواية صحيحة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلّقها هل عليها عدّة منه مثل عدّة المسلمة؟ فقال: لا لأنّ أهل الكتاب مماليك للإمام، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدي العبد إلى مواليه.، و ساق الخبر إلى أن قال: قلت: فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال: عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلّقها؟ فقال: إنّ عدّتها بعد ما أسلمت عدّة المسلمة، قلت: فإن مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن
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  يتزوّجها؟ قال: لا يتزوّجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر و عشرا عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها- الحديث.


  و سيأتي بقيّته في عدّة الوفاة و قد حكمت هذه الصحيحة على أنّها في عدّة الطلاق كالأمة و في عدّة الوفاة كالحرّة المسلمة و قد ردّها الأكثر بل لم نقف على عامل بها من القدماء و المتأخّرين و إنّما أسندوا حكمها إلى الرواية و قد اعتمدها مشايخنا حيث لا معارض لها مع صحّتها و صراحتها و اشتمالها على التعليل الظاهر فالعمل بها متّجه جدّا.


  مفتاح [807] [في ذكر عدّة الحرّة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان ما تعتدّ به الحرّة التي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض كأن تكون بنت تسع فصاعدا من أحد الأسباب الثلاثة المتقدمة من الطلاق و الوطي و الفسخ بشبهة، و اعتدادها بثلاثة أشهر بالنصّ المتعدّد الطرق، و فيه المعتبر و غيره و ب الإجماع كما نقله غير واحد من القدماء و المتأخّرين


  [لا يشترط في ثبوت ذلك لها اليأس فيها عندنا]


  و لا يشترط في ثبوت ذلك لها اليأس فيها عندنا معاشر الإمامية خلافا لبعض العامة فاشترط ذلك تبعا للآية و هي منزّلة على محل النزول و إلا فاليأس غير معتبر كما تدل عليه الأخبار بل إذا انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعدا اعتدت بالأشهر و دخلت في ذوات الريبة كما يتّفق للمرضع و المريضة للنصوص المستفيضة منها الحسن المروي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و هو في الفقيه من الصحيح أنّه قال:
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  أمران أيّهما سبق بانت به المطلّقة المسترابة تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.


  قال ابن أبي عمير: قال جميل: و تفسير ذلك إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثمّ مرت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه و لا تعتد بالشهور و إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه.


  و في الحسن المروي عن زرارة أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أيّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها إن مرّت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدّتها و إن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها.


  و في عدّة من الحسن نظر لأنّه من الموثق لاشتمال سنده على ابن فضّال و ابن بكير و ليس فيه من الممدوحين بغير التوثيق من الإمامية أحد و كأنه قد غفل عن ذلك، و إنّما وضعت الثلاثة الأشهر موضع القرء في العدّة، لأنّ الحمل يستبين فيها غالبا كما أشير إليه في خبر محمد بن حكيم و سيأتي ذكره و إنّما فسّر جميل الحسن بما فسّر مع عمومه لتصير المرأة مستقيمة الحيض فإنّ غير المستقيم حيضها إنّما تعتدّ بالأشهر و معنى الاستقامة أن ترى ثلاث حيض متوالية على نهج واحد كما يستفاد من الأخبار الآتي ذكرها.


  و قد جاء في الصحيح المروي عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة أو في ستّة أو في سبعة أشهر و المستحاضة و التي لم تبلغ المحيض و التي
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  تحيض مرّة و ترتفع مرّة و التي لا تطمع في الولد و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم تيأس و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلهنّ ثلاثة أشهر.


  و في حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة التي لم تحض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر.


  و مثله خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و في حسن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين؟ قال: تعتد ثلاثة أشهر و تتزوّج إن شاءت.


  و في حسن الغنوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في المرأة التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو خمس سنين قال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فلتعتد ثمّ لتتزوّج إن شاءت.


  و مثله موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال: فقال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض في استقامتها و تعتد ثلاثة قروء و تتزوّج إن شاءت.


  و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و خبر أبي الصباح الكناني عنه (عليه السلام) قال: سألته عن التي تحيض كلّ ثلاثة أشهر مرّة كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه على الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء فلتتزوّج إن شاءت.


  و هذه الأخبار قد حملها الشيخ في الإستبصار على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة ثمّ تغيّرت عن ذلك فتعمل على عادتها السابقة المستقيمة و حمل أخبار الأشهر ما مضى و ما يأتي كموثقة أبي بصير و صحيحة أبي مريم و غيرهما من الأخبار الناطقة بالثلاثة الأشهر في التي
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  لا تحيض إلّا في كلّ ثلاثة فيجعل لها عن كلّ حيضة شهر على ما إذا لم يكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها فإنّها تعتد بالأشهر.


  و في التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة و كانت عادتها في كلّ شهر مرّة قال: و قد نبّه (عليه السلام) بقوله «يحسب لها كلّ شهر حيضة» على ذلك يعني في خبر أبي بصير و الحمل الأوّل أولى، و به تلتئم الأخبار.


  [لو رأت في الشهر الثالث حيضا فتأخّرت الحيضة الثانية]


  و لو رأت في الشهر الثالث حيضا بحيث لم تسلم لها الثلاثة فتأخّرت الحيضة الثانية قيل و القائل هو المشهور صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل فإن كملت لها الثلاث الحيض فبها و نعمت و إلّا وجب عليها أن تلغي التسعة الأشهر عن الاعتداد بها ثمّ اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر للخبر الحسن و هو خبر سورة بن كليب قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السّنّة و هي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلّا حيضة واحدة ثمّ ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى و لم تدر ما رفع حيضتها؟ فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث و لم تطمث في ثلاثة أشهر إلّا حيضة، ثمّ ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنّها تتربّص تسعة أشهر من يوم طلّقها ثمّ تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثمّ تتزوّج إن شاءت.


  و قيل و القائل الشيخ في النهاية و في كتابي الأخبار أنّها تصبر سنة لأنّه يمكن أن يكون الحمل سنة ثمّ تعتد بالثلاثة الأشهر ل لخبر الآخر و هو موثق عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عنده امرأة شابة و هي تحيض في كلّ شهرين أو


  134


  ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد هذه تطلّق طلاق السّنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثمّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض و متى حاضتها فقد انقضت عدّتها، قلت له: فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: «إذا مضت سنة و لم تحض ثلاث حيض تتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدّتها، قيل: فإن مات أو ماتت فقال: أيّهما مات ورثه صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا»، لكن الشيخ في النهاية لم يعمل بإطلاقها بل نزّله على احتباس الثالثة كما نزل الأوّل على احتباس الثانية، و هذا التنزيل لا مستند له بل كلاهما مطلقان كما ترى.


  و من هنا طعن في الأخير غير واحد بل في دلالتهما على مذهب المشهور سيّما الأخير نظر هذا مع قطع النظر عن السند فيهما، و قد وقع هذا الطعن لثاني الشهيدين في المسالك حيث قال بعد ذكره لخبر سورة بن كليب و هذه الرواية مع اشتهار العمل بمضمونها مخالفة للأصل في اعتبار الحمل بتسعة أشهر من حين الطلاق فإنّه لا يطابق شيئا من الأقوال الآتي ذكرها في أقصى الحمل لأنّ مدّته معتبرة من آخر وطي يقع بها لا من حين الطلاق، فلو فرض أنّه كان معتزلا لها أكثر من ثلاثة أشهر و تجاوزت مدته أقصى الحمل على جميع الأقوال و قد يكون أزيد من شهر فيخالف القولين بالتسعة و العشرة أيضا فاعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل غير مطابق لما تقرّر لأنّه مع طروّ الحيض قبل تمام الثلاثة إن اعتبرت العدّة بالأقراء و إن طالت كما يقتضيه الضابط السابق في مستقيمة الحيض لم يتم الإكتفاء بجميع ذلك و إن اعتبر خلوّ ثلاثة أشهر بيض بعد النقاء فالمعتبر بعد العلم بخلوّها من الحمل حصول
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  الثلاثة كذلك و لو بعد العلم لأنّ عدّة الطلاق لا يعتبر فيها القصد إليها بخصوصها بل لو مضت المدّة و هي غير عالمة بالطلاق كفت فكيف هنا.


  و بهذا يظهر ضعف ما قيل من أنّه لم يكتف بالتسعة مع العلم بعدم الحمل لأنّها لم تكن ناوية للاعتداد بل لا اعتبار بكونها حاملا أم لا، و أيضا ليس في الرواية المذكورة ما يدل على أنّه لمكان الحمل بل في التقييد بالتسعة ما يشعر به و في تقييدها بكونها من حين الطلاق ما يقتضي خلافه ثمّ على تقدير بنائه على احتمال الحمل لو ظهر لها في أثناء المدّة و عدم الحمل قبل بلوغ التسعة ينبغي الإكتفاء من حين العلم بمبتدإ ثلاثة أشهر تفريعا على اعتبارها بعد التسعة الموجبة للعلم ببقاء الحمل.


  و يمكن قصر الرواية على موردها من بقاء الاحتمال إلى كمال التسعة و مع العلم بانتفائه قبلها ترجع إلى القاعدة السابقة مع أنّه يمكن أن لا يعلم انتفاء الحمل بمضي التسعة بناءا على القول بكون أقصى ما يزيد عليها و فرض الاشتباه.


  و لك هنا أن تكتفي بالثلاثة بعد التسعة مطلقا لأنّ أقصى الحمل لا يزيد على السنة عندنا فيعلم عدمه بمضيها و وجه انتفاء اعتبار الثلاثة حينئذ بعد العلم أنّ الحكم بها على خلاف الأصل كما بينّاه فيقتصر فيه على موردها.


  و أمّا القول بصبرها ستّة للموثق المذكور فأشدّ إشكال و ليس فيها تعرّض لاحتباس الدم الثالث كما نزّلها الشيخ في النهاية بل هي مطلقة، و قد نسب المحقق في النكت هذا التنزيل إلى التحكّم لأنّه لا دليل عليه، و أجاب فخر المحققين عنه بأنّ الرواية مطلقة ليس فيها ما ينافيه و الأدلة غيرها تنفي ما عدا هذا التأويل فينزّل عليه و لأنّ التحكّم القول من غير دليل
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  و إبطال دلالة أمر معيّن و عدم الوقوف على غيره لا يوجب الحكم بالبطلان فإنّ عدم وجدان واحد لا يدل على العدم.


  و تنظّر ثاني الشهيدين في المسالك في هذا الجواب بأنّ التحكّم إنّما نشأ من إطلاق هذه الرواية الشامل لأجناس الحيضة الثانية و الثالثة فتنزيلها على بعض ما دلّت عليه يحتاج إلى دليل موجب له و قد تقدّم في حسنة كليب أنّ المرأة إذا ارتفع حيضها بعد أن حاضت في الثلاثة فإنّها تتربّص تسعة أشهر ثمّ تعتد بثلاثة.


  و في الروايات السابقة و غيرها ما يدل على أنّ هذه تعتد بالأقراء و إن طالت أو بالأشهر على ما بينّاه فوقعت هاتان الروايتان مخالفتين لإطلاق تلك الروايات فجمع شيخ الإستبصار فيه منهما بالاعتماد على الخبر المشتمل على التربّص تسعة أشهر لأنّ التسعة أقصى الحمل في الأشهر فيعلم بذلك أنّها ليست ذات حمل و تنتفي الريبة بالحمل ثمّ تعتد بعد ذلك عدّتها و هي ثلاثة أشهر.


  و حمل موثقة عمّار على الفضل و الاستحباب بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا و تلك الأخبار على أنّها تعتد بثلاثة أشهر إذا مرّت و لم تر فيها الدم أصل، و هذا الحمل أحسن من التنزيل المذكور و أبعد من التحكم، و الأولى إرجاع هذين الخبرين إلى أخبار محمد بن حكيم الواردة في الاسترابة بالحمل فإنّها صريحة في ذلك، و هذان الخبران مجملان حيث قال فيها عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض يطلّقها زوجها و يرتفع طمثها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنّها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنّما الحبل تسعة أشهر، قلت: تتزوّج؟ قال: تحتاط
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  بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة عليها تتزوّج إن شاءت.


  و هي كلّها بهذا المضمون، و حينئذ إذا لم تكن ريبة بالحمل و لا دعوى لها به فالثلاثة لا غير إلّا أنّ الحكم الأوّل و هو ما دلّت عليه حسنة كليب مشهور جدّا في هذه الحالة و هو موردها خاصة و من هنا قال الشهيد الثاني في المسالك و لو قيل بالاكتفاء بالتربّص مدّة يظهر فيها انتفاء الحمل من غير اعتبار مدّة اخرى كان وجها.


  و يؤيّده أنّ أخبار ابن حكيم قاضية بأنّ الاعتداد بالثلاثة الأشهر بعد انتفاء الحمل على جهة الاحتياط لا غير، و الأخذ به غير واجب على كلّ حال و لو ارتابت بالحمل في أثناء العدّة حيث اعتدت بالحيض فالقطع أو بالأشهر حيث لم ترفيه دما أصلا و بالجملة أنها ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدّة لكونها مظنّة لوجود قرائن إمكانه فهو موضع خلاف بين الأصحاب.


  ف قيل و القائل الشيخ في المبسوط أنّه لا يجوز لها التزويج بالغير و إن انقضت العدّة بالأقراء أو بالأشهر إلى أن يتبيّن الحال لأنّ النكاح مبني على الاحتياط.


  و قيل: و القائل العلامة و قبله المحقق يجوز ما لم تتيقن الحمل لوجود المقتضي و هو خروج العدّة و انتفاء المانع إذ الريبة لا توجب بذاتها الحكم بالحمل، و الأصل عدمه و من ثمّ سقطت نفقتها و رجعتها في الرجعة و الأقوى ما ذهب إليه الشيخ للأخبار المتقدمة الحاكمة بالانتظار إلى تسعة أشهر مع الريبة ثمّ الاعتداد فإنّها مشعرة بالوجوب سيّما أخبار محمد بن حكيم فإنّه أمرها بانتظار تسعة أشهر مع الريبة ثمّ الاعتداد بعد ذلك بثلاثة
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  أشهر.


  نعم يمكن حمل هذه الأخبار على الاستحباب بقرينة دلالة بعضها على انتفاء التربّص تسعة أشهر مع الريبة و الإكتفاء بالثلاثة ففي موثقة ابن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ارتفع طمثها قال:


  ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيّهما كان قد حلّت للأزواج إذا وضعت أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم


  [لو ظهر بعد الريبة و التزويج بعد انقضاء العدّة حمل محقّق]


  و لو ظهر بعد الريبة و التزويج بعد انقضاء العدّة حمل محقّق من الزوج الأوّل بطل النكاح الثاني و حرمت مؤبدا على الثاني إن كان دخل بها لأنّه قد انكشف أنّ تزويجها في العدّة مع الدخول بها و بدونه لا تحرم كما تقدّم تحقيقه في محرمات النساء على سبيل التأبيد قولا واحدا و ذلك لوقوعه في العدّة من الأوّل لأنّ العدّة هنا وضع الحمل بلا خلاف و النكاح في العدّة مما يورث الفساد على كلّ حال و التحريم المؤبّد مع الدخول أو العلم بالعدّة أو الحكم، و لو عرضت هذه الريبة بعد انقضاء العدّة أو بعد التزويج لم تلتف و حلّت للأزواج إلا أن يظهر حمل محقّق فيكون الحكم بالقدم


  [لو اشتبه الدم فلم تدر حيض أو استحاضة]


  و لو اشتبه الدم فلم تدر حيض أو استحاضة لاستمراره بلون واحد و لا يتميّز بالصفات لكونه على صفة واحدة مستمرا و لم تكن ذات عادة مستقرّة لترجع إليها بل كانت مبتدأة أو مضطربة قد أغفلت عادتها و قسمتها عددا و زمانا لتقدّمها و تأخّرها كما هي صفة المضطربة و حينئذ ف لا عادة لها و لا تمييز اعتدّت بالأشهر الثلاثة للنصوص المستفيضة المتقدّمة بذلك و هي حاكمة بذلك بقول مطلق من غير رجوع إلى عادة نسائها و إلى الروايات فإنّ منها ما مرّ من صحيح ابن مسلم و قد سمعت ما فيه حيث قال فيها
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  و التي ترى الصفرة و ليس بمستقيم.


  و منها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: العدّة للمرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء.


  و مثله غيره كخبر أبي بصير إلى غير ذلك من الأخبار و ليس فيها الرجوع إلى نسائها و إلى الروايات، و هذا هو قول القدماء من المحدثين.


  و قيل و القائل الشيخ و المحقق في الشرائع و العلامة في كثير من كتبه بل ترجع إلى عادة نسائها فإن فقدن فالأشهر من غير فرق بين المبتدأة و المضطربة و يلزمهم أنّهم لم يثبتوا للمضطربة بعد فقد التميز إلا الرجوع إلى الروايات و قد أثبتوا لها هنا الرجوع إلى عادات أقاربها من النساء و لم يعتبروا الرجوع إلى الروايات و هو غريب، و أغرب من هذا ما نقل عن الحلبي من تقديم الرجوع إلى العادة على التمييز.


  و منهم من خصّ ذلك و هو الرجوع إلى عادة نسائها بالمبتدأة كما صرحوا به في أحكام الحيض حيث أنّ الأخبار و الفتوى قاضيان بذلك فيها دون المضطربة، و قد وقع ذلك للشهيد الثاني في المسالك صونا للقاعدة المقررة هناك عن الانخرام.


  و منهم من قال غير ذلك كما وقع للعلامة في الإرشاد حيث صرّح بأنّ المضطربة ترجع إلى عادة نسائها إذا فقدت التمييز أو إلى الروايات على سبيل التخيير و لم يتعرّض إلى المبتدأة و لو عكس لأصحاب حيث أنّ المضطربة لا رجوع لها في ذلك كما اعترفوا به في أحكام الحيض.
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  و يدخل في هذا الكلام قول ابن إدريس المتقدم من حيث تقديمه عادة الأقارب في المبتدأة و المضطربة على التمييز.


  و بالجملة فالمذاهب في المبتدأة و المضطربة مضطربة و الأدلة لا تفي بذلك فليس سوى الرجوع إلى الأشهر بعد خفاء حيضها سواء كانت مبتدأة أو مضطربة كما هو مذهب القدماء و قد صرّحت بذلك أخبار متعددة و يرد على العلامة في الإرشاد ذهابه إلى التخيير بين عادة أقاربها و بين الروايات مع ما بينها من الترتيب عند القائل بذلك.


  و بهذا تبيّن لك أنّ الأصح الأوّل و هو الذي عليه الاعتماد و المعول و لو طلّقت المرأة أوّلا قبل اليأس ف رأت الدم مرّة واحدة ثمّ بلغت سن اليأس بالخمسين أو الستين ثبتت العدّة لها و لم يراع اليأس و أكملت تلك العدّة بشهرين لكل قرء شهر بلا خلاف بين علمائنا للنص الوارد في ذلك بالخصوص.


  و هو خبر هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة طلّقت و قد طعنت في السن و حاضت حيضة واحدة ثمّ ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيض و شهرين مستقبلين فإنّها قد يئست من الحيض.


  و لا عدّة ملفقة من العدد، و الأشهر غير هذه حيث تعذّر إكمالها بالحيض لليأس المقتضي انتفاء الحكم بالحيض مع تلبّسها بالعدّة و باليأس من عود الحيض فارقت من احتبس حيضها قبل إتمام العدّة لعارض حيث أنّ عوده ممكن.


  و لو عرض يأسها بعد أنّ حاضت مرتين فمقتضى ذلك الخبر إكمال العدّة بشهر و لكنّ الأصحاب اقتصروا على مدلول الرواية حيث أنّه لا يدخل في إطلاقها و لا عمومها و قد احتمله بعض المتأخرين و فيه
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  الاحتياط.


  [عدّة الأمة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض]


  و أمّا عدّة الأمة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض فهي على النصف من عدّة الحرّة فهي شهر و نصف بالنص و الإجماع و النص المشار إليه مراد به الجنس لتعدده.


  فمنه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


  عدّة الأمة حيضتان و قال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.


  و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران و خمسة أيّام، و عدّة المطلّقة التي لا تحيض شهر و نصف.


  و موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة الأمة التي لا تحيض خمس و أربعون ليلة يعني إذا طلّقت.


  و خبره عنه (عليه السلام) قال: عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة و أربعون يوما.


  و خبر أبي بصير عنه قال: (عليه السلام) سألته عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان و ساق الحديث إلى أنّ قال: و عدة الأمة المطلّقة شهر و نصف.


  و في صحيح زرارة المتقدم في عدّة الذميّة قال فيه: عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما.


  أمّا ما جاء في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ فقال: «حيضتان أو شهران» فلا عامل به، و يجب حمله على الاستحباب.


  و في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأمة المطلّقة
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  عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها ما على الأمة.


  و بالجملة فالنصوص بذلك مستفيضة هذا إذا لم تعتق في العدّة الرجعيّة، أمّا لو أعتقت في الأثناء فكما مرّ في الأقراء فعدّتها ثلاثة أشهر كالحرّة، و الأخبار بهذا مستفيضة أيضا و قد تقدّم بعضها، و فيها في أمة كانت تحت رجل فطلّقها ثمّ أعتقت قال: تعتد عدّة الحرّة.


  و خبر مهزم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة واحدة ثمّ أعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوما و لم تنقض عدّتها؟ فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلّقها و له عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها فلا رجعة له عليها و عدّتها عدّة الأمة.


  و هذا الخبر و هو الذي أوجب حمل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و قد مرّ ذكرها و فيها «إذا طلّق الحرّ المملوكة فاعتدت بعض عدّتها منه ثمّ أعتقت فإنّها تعتدّ عدّة المملوكة على البائن لصيرورتها أجنبية فلا تعتد عدّة الحرّة.


  و في صحيحة جميل و هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة طلّقت ثمّ أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها قال: تعتد بثلاث حيض.


  و هذه يجب حملها على الرجعية لذلك الخبر المفصل الحاكم على المطلّقة بذلك التفصيل و الاعتبار في العدّة ب الأشهر بالهلاليّة و إن كانت ناقصة عن الثلاثين و لا عبرة بالعدد و إن وقع الطلاق في الأثناء.


  و قيل: لو وقع الطلاق في الأثناء اعتبر شهران هلاليّان بعد ذلك
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  الشهر و أكملت المنكسر من الرابع ثلاثين يوما لأنّه يجب مراعاة الهلالي حيث يمكن.


  و قيل: إنّما يكمل المنكسر بقدر ما فات منه لأنّ إطلاق الشهر محمول على الهلالي فإذا فات بعضه أكمل من الرابع بمقدار ما فات فلو فرض كونه تسعة و عشرين و طلّقها و قد مضى منه عشرون يوما يحتسب بتسعة و يقضي عشرين يوما من الرابع.


  و قيل: أنّه إذا انكسر في الأوّل انكسر الكل و صار الجميع عدديا فيسقط اعتبار الهلال رأسا لأنّ المنكسر أوّلا يتم بمايليه فينكسر أيضا و الأصح ما تقدّم لأنّ الشهرين المتوسطين يصدق عليهما الاسم بالأهلة فلا يعدل عن ذلك لأنّه الأصل.


  و هذا البحث و الخلاف آت في جميع الآجال من السلم و الدين المؤجل و العدّة و غيرها، أمّا لو صادف الطلاق الهلال اعتدت بثلاثة أشهر هلاليّة، و انطباقه على أول الشهر يتصوّر إذا ابتدأ باللفظ قبل الغروب من ليلة الهلال بحيث يقترن الفراغ منه بأوّل الشهر لا بابتدائه في أوّل الشهر لأنّه لا يتم لفظه حتى يذهب جزء من الشهر و ينكسر.


  و من جوّز تعليق الطلاق فرضه بأن يعلّقه على انسلاخ الشهر أو بأوّل الشهر الذي يليه، و لو وقع في أثناء النهار أو الليل أدخل الباقي منه في الحساب من الساعات و ما دونها، و هكذا القول في غيره.


  و لو اعتدت المطلّقة بالأشهر حيث لم تدرك الحيض فمضى بعض عدّتها كشهر واحد ثمّ حاضت في الشهر الثاني فإنّها تلغي الشهور و تستأنف العدّة بالحيض إن كانت مستقيمة، و كذا لو مضى لها شهران في المشهور فحاضت في الثالث استأنفت الحيض إن كانت مستقيمة،
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  و خالف الإسكافي، و فرّق بين من مضى لها شهر و بين من مضى لها شهران ففي الأوّل تستأنف الأقراء و في الثاني تكمل الشهرين بشهر إن اتفق لها شهر فارغ من الدم بعد تلك الحيضة.


  و يدل عليه من الأخبار صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الجارية لم تدرك الحيض؟ قال: يطلّقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلّقها تطليقة ثمّ مضى شهر ثمّ حاضت في الشهر الثاني قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر ألغت ذلك الشهر و استأنفت العدّة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران ثمّ حاضت في الثالث فتمت عدّتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب.


  و في خبر الغنوي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جارية طلّقت و لم تحض بعد فمضى لها شهران ثمّ حاضت أ تعتد بالشهرين؟


  قال: نعم و تكمل عدّتها شهرا، فقلت: أ تكمل عدّتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهر تمضي آخر عدّتها على ما مضى عليه أوّلها.


  و لا بأس بالعمل بهما سيّما فيمن لم يستقم حيضها.


  مفتاح [808] [في ذكر عدّة الحامل]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان ما تعتد به الحامل من الأسباب الثلاثة إذا كان ذلك الحمل منه و لو بنكاح الشبهة فإنّها تعتد بوضعه و إن كان أبعد الأجلين أو مستقيمة الحيض مع الحمل بل و لو كان بعدها بلا فصل لأنّ المدار في ذلك على
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  صدقه ب و قد دلّ عليه الكتاب و السّنّة و الإجماع و قد قال اللّه تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و لا ينافي هذا التعميم ما رواه في المجمع عنهم (عليهم السلام) حيث قالوا: هي في المطلّقات خاصة.


  فإن الحصر إضافي لإخراج عدّة الوفاة فإنّها أبعد الأجلين كما سيجيء بيانه.


  و أمّا ما سواه من الأسباب فكالطلاق و أمّا السّنّة فهي مصرحة بذلك و هي مستفيضة.


  فمنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج كما في الفقيه عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطا تمّ أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كلّ شيء يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها و إن كانت مضغة.


  و صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تضع أ يحل لها أن تتزوّج قبل أن تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوّجت و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.


  و مثله صحيحه الآخر كما في الفقيه و تقدّم في طلاق الحامل أخبار عديدة من هذا الباب من الصحاح و غيرها و هي شاهدة أنّ عدّتها أن تضع ما في بطنها ثمّ قد حلّت للأزواج.


  و في كثير منها «طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها» و في بعضها «طلاق الحبلى واحدة و عدّتها أقرب الأجلين» و حمل على أنّ المراد به وضع الحمل بدليل ما في بعضها من الصحاح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة و عدّتها أن تضع حملها
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  و هو أقرب الأجلين.


  و بالجملة فالسّنّة بذلك متواترة فضلا عن الاستفاضة و هي دالة على أنّه لا فرق فيما يقال له بين وضعه و أزمنته سواء كان تاما أو غير تام حيّا أو ميّتا مضغة فما فوقها.


  أمّا العلقة و النطفة ففي صدق الحمل بهما فيصدق الحمل بإلقائهما و عدمه خلاف، و الأقوى قصره على المضغة لصحيح ابن الحجاج المذكور حيث جعل الفرد الأخفى المضغة.


  و بالجملة بعد أنّ تحقق أنّه حمل عرفا و شرعا تحصل البينونة و انقضاء العدّة و لا عبرة بما يشك فيه كالعلقة و النطفة في المشهور.


  و قد اكتفى المحقق و جماعة بكونه علقة عند إزالة الشك و لا بد من خروجه أجمع فلا تنقضي بخروج بعضه لأنّه لا يحصل به براءة الرخم و لا وضع الحمل المضاف إليها فإذا خرج بعضه منفصلا أو متصلا و لم يخرج الباقي بقيت الرجعة في الرجعيّة، و لو مات أحدهما ورثه الآخر و كذلك تبقى سائر أحكام الجنين كنفي توريثه و سراية العتق إليه من الأم على القول بها و إجزائه عن الكفّارة إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة بالتبعيّة.


  و قد حكم الشيخ بانقضاء العدّة بالنطفة و أطلق، و هو بعيد جدا و كذا الكلام في العلقة إلا أنّها أقرب إلى الاستبانة و من هنا وافقه المحقق و جماعة فيها دون النطفة و قد نقل المصنّف الإجماع كغيره ممن تقدمه غير معتدّين بخلاف ابن بابويه و ابن حمزة حيث ذهبا إلى أنّ الحامل تعتد بأقرب الأجلين فإن مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء بناءا على مجامعة الحيض الحمل و لم تضع خرجت من العدّة و إن كان لا تتزوّج إلا بعد الوضع، و إن وضعت قبل ثلاثة أشهر خرجت أيضا من العدّة و قد ركنا إلى ما دلّ عليه
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  من الأخبار و قد سمعت بعضها.


  و هو خبر أبي الصباح الكناني و قد فسره صحيح الحلبي و صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) بأنّ المراد به وضع الحمل لأنّه مترقب الوقوع في كلّ وقت فلا عبرة بما تمسّكا به.


  هذا إذا كان الحمل واحدا و أمّا لو كان أزيد من واحد فهو موضع خلاف ف قيل و القائل المرتضى و جماعة أنّه لم تبن إلا بوضع الجميع لصدق أنّها حامل ما دامت لم تضع الكل و لتعليقه في الآية على وضع الحمل و هو اسم جنس مضاف قد أفادته الإضافة العموم.


  و قيل و القائل المشهور بل تبين بالأوّل لصدق الوضع به و لكنها لم تنكح و تتزوّج إلا بعد وضع الآخر و يدل عليه خبر ربعي بن عبد اللّه عن عبد الرحمن البصري كما في الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد، قال: تبين بالأوّل و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.


  و مثله ما في المجمع مرسلا عن الصادق (عليه السلام) و بهذا تبيّن لك قوّة قول المشهور.


  و العجيب من المصنّف حيث أغفل الدليلين معا و اقتصر على ذكر القولين مقدّما لغير المشهور، و لا عذر له في ذلك لإيراد الشهيد للخبر في المسالك و هو من عادته اقتفاء أثره.


  و العجب من الشيخ في المبسوط و الخلاف كيف وافق المرتضى مدعيا فيهما إجماع أهل العلم عليه عدا عكرمة من العامة مع أنّه المشهور بين علمائنا و قد أخذ به في النهاية و تبعه تلميذه القاضي و ابن حمزة.
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  و أمّا تضعيف ثاني الشهيدين لخبر البصري فليس بضائر لأنّه لا معارض له مع كونه من أخبار الكافي المعتمدة و له مؤيد و هو ما رواه في المجمع.


  و الإجماع المدعى من الشيخ في غير محله بل المشهور في الحقيقة هو ما دلّ عليه، و تظهر فائدة القولين في الرجعة و موت الزوج قبله و النفقة و غير ذلك من توابع العدّة فعلى قول المشهور ينتفي جميع ذلك إلا تحريم التزويج.


  و على القول الثاني يصح رجعتها بين التوأمين و يرثه لو مات بينهما و تلحقها أحكام المعتدة، و اعلم أنّ التوأمين يتحققان بولادتهما فيما دون ستة أشهر و متى ولدت الثاني لستة أشهر فصاعدا فهو حمل آخر لا يرتبط بحكم الأوّل فتنقضي عدّتها بوضع الأوّل و في جواز تزويجها قبل الثاني مع كونه لا حقا بالأوّل نظر من الحكم بالبينونة المجردة للتزويج و من إمكان اختلاط النسب حيث تلده لوقت يحتمل كونه لهما، و قد تجوّز العلامة في القواعد حيث جعل أقصى المدّة بين التوأمين ستة أشهر و الصواب أنّ المعتبر في كونهما توأمين ولادتهما بأقلّ من ستة، و قد تنبّه له في التحرير فجعل المعتبر ولادتهما لأقلّ من ستة.


  و لو طلّقت و ادعت الحمل صبرت سنة حتى تستكمل عدّتها و هو إمكان بقاء الحمل للصحيح الذي رواه عبد الرحمن بن الحجاج، و هذا مختار الشيخ في الفقيه، و وافقه عليه العلامة في القواعد و المختلف و لأنّها أقصى مدته في أقوال أصحابنا كما يأتي و إن كان غير مشهور فيما بينهم.


  و العجب من العلامة و الشيخ في النهاية مع قولهما بوجوب التربّص
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  بها سنة لا يقولان بأنّ أقصى مدّة الحمل سنة فبين الكلامين تدافع على أنّ ذلك الصحيح غير دالّ على المراد لأنّه هكذا سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت و إلّا اعتدت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت.


  و هو كما ترى دلّ على نقيض الحكم المذكور لتقدير الانتظار بالتسعة أوّلا و هي أقصى مدّة الحمل في المشهور، و أمّا الثلاثة الباقية فتلك عدّة لانتفاء الحمل.


  فهذا الصحيح و أخبار محمد بن حكيم من واد واحد و هي كما قيل حجة للمشهور فليست العدّة السنة بكمالها بل تسعة أشهر خاصّة للخبر بل للأخبار و إن كان أكثرها قد رواها محمد بن حكيم و ذلك لأنّ فيه «إنّما الحمل تسعة أشهر» بعد قوله «قلت: فإنّها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت:


  فإنّها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنّما الحبل تسعة أشهر، قلت:


  تتزوّج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال:


  لا ريبة عليها تتزوّج إن شاءت».


  و في موثقة الآخر عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له:


  المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال:


  ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبيّن لها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل، قال: هيهات من ذلك يا بن حكيم رفع الطمث ضربان: إمّا فساد من حيضة فقد حلّ لها الأزواج و ليست بحامل، و إمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأنّ اللّه قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: عدّتها
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  تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: إنّما الحمل تسعة أشهر، قال: فتتزوّج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تتزوّج.


  و في خبر له عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: رجل طلّق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا، فقال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنّها ادعت بعد ذلك حبلا، فقال: هيهات هيهات إنّما يرتفع الطمث من ضربين: إمّا حمل بيّن و إمّا فساد من الطمث و لكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.


  و في موثق له أيضا عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته فقلت:


  المرأة لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتدّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب لأنّ اللّه تعالى قد جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.


  و هي كما ترى بمنزلة الصحيح المذكور دالّة على أنّه لو ادعته بعد ذلك تحتاط بثلاثة أشهر من باب الاحتياط و له ظهور في الاستحباب بقرينة موثّقة الأخير و كذلك التعبير بالاحتياط ثمّ أنّه بعد ذلك الاحتياط أذن لها أن تتزوّج، و قد تقدّم في المفتاح السابق على هذا المفتاح أنّها إذا ارتابت بالحمل كانت بهذه المنزلة تعتد بثلاثة أشهر بعد التسعة احتياطا و لا شكّ أنّ الارتياب أقلّ من الدعوى في الظنّ فمع دعواها الحمل اولى.


  و من هنا قد سمعت في أخبار ابن حكيم يعبر تارة بالدعوى و تارة بالارتياب و ليس في ذلك الصحيح ما ينافي ذلك بوجه من الوجوه إلّا أنّه
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  لم يصرح فيه بالاحتياط بالثلاثة الأشهر.


  فإجماله مفسّر بهذه الأخبار فمن عمل به لصحّته و جعل العدة سنة دون تسعة أشهر فقد أخطأ غاية الخطأ و لم يتأمّل في مضامين هذه الأخبار المنطبق عليه الفتوى، و من هنا قال ثاني الشهيدين بعد ذكره لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج.


  و بالجملة فالقول بوجوب التربص بها سنة قوي للرواية الصحيحة و قيام الاحتمال و أمّا كون مجموع ذلك عدّة أو تختصّ العدّة بثلاثة أشهر بعد التسعة كما ذكروا و وردت به الروايات فلا يخلو من إشكال كما قررناه سابقا.


  و ابن إدريس قال: إن أمكن الزيادة على التسعة مع الريبة و دعوى الحمل استنادا إلى أنّ ذلك أقصى الحمل فلا وجه للزيادة عليها باستيناف عدّة أخرى و ذلك واضح حيث لا يعتبر بالأخبار الواردة في ذلك.


  و المحقق وافقه في الشرائع مع دعواها الحمل دون ما لو استرابت به وقوفا مع تلك الأخبار و من ثمّ خصّ الحكم هناك بانقطاع الدم بعد رؤيته في الثالث و فيه أيضا غفلة عمّا في تلك الروايات لتعبيره فيها تارة بالريبة و تارة بالدعوى و ما ذلك إلّا لأنّهما سواء طلبا للاحتياط في الفروج و إن كان مع الدعوى أقوى.


  مفتاح [809] [في ذكر عدّة الوفاة للحرّة]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح فيما تعتدّ به المرأة المنكوحة بالعقد الصحيح من الموت أو من الفقد بعد طلبه
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  كما سيجيء ذكره فإنّها


  [إذا كانت حرّة حائلا تعتدّ بأربعة أشهر و عشر هلالية]


  إذا كانت حرّة حائلا تعتدّ بأربعة أشهر و عشر هلالية إن أمكن و ذلك بالكتاب و قد مرّت الآية في ذلك و أنّها ناسخة لعدّتها فيما سبق من بقائها حولا و السّنّة بذلك مستفيضة بل متواترة و الإجماع على ذلك قائم من المسلمين فضلا عن الإماميّة كما نقله غير واحد صغيرة كانت المرأة أو كبيرة، بالغا كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل، دائما كان أو منقطعا على الأقوى من ذات الأقراء أو غيرها للعموم الواقع في الكتاب و السّنّة و خصوص النصوص الوارد في أكثرها على وجه مصرّح بالمتعة فيها و إن كان قد قيل إنّ المتعة كالأمة كما يأتي الكلام في المفتاح الذي عقده لعدّة المتمتّع بها.


  فمن تلك النصوص صحيحة البجلي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها هل عليها العدّة؟


  قال: تعتد أربعة أشهر و عشرا.


  و صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا.


  و هذا هو المطابق للعموم القرآني و عموم السّنّة و ما خالفه من الأخبار لا يعارضه و وجه الحكمة من الشارع في عدم اشتراط الدخول في وجوب العدّة عليها عدم الأمن من إنكارها له لعدم الديانة حرصا منها على الأزواج و لأنّ هذه العدّة المفروضة للموت ليست لبراءة الرحم خاصّة بل و لحفظ حقّ الزوج و رعاية حرمة النكاح و للتفجّع عليه و إظهار الغم و الحزن لفراقه حيث أنّه لا اختيار لها فيه.
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  و قد صرّح بهذه العلل في الأخبار ففي خبر محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صار عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟ فقال: أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد و أمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها فإنّ اللّه عزّ و جلّ شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا فلم يحابهنّ فيما شرط لهنّ و لم يحر فيما شرط عليهنّ.


  أمّا ما شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول اللّه عزّ و جلّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك و تعالى أنّه غاية صبر المرأة عن الرجل.


  و أمّا ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذ له منها عند موته ما أخذ منه لها في حياته عند إيلائه، قال اللّه تبارك و تعالى يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً و لم يذكر العشرة الأيام في العدّة إلّا مع الأربعة الأشهر، و علم أنّ غاية صبر المرأة الأربعة الأشهر في ترك الجماع فمن ثمّ أوجبه عليها و لها.


  و أمّا الأخبار الدالّة على أنّ غير المدخول بها يجب عليها هذه العدّة فموثّقة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المتوفّى عنها زوجها و لم يمسّها قال: لا تنكح حتى تعتدّ أربعة أشهر و عشرا عدّة المتوفّى عنها زوجها.


  و موثّقة عبيد بن زرارة و موثّقة سماعة و ما جاء بخلافها من الأخبار مثل خبر محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا عدّة عليها.
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  و سألته عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها هما سواء.


  فيجب حمله على التّقيّة كما يشعر به خبر عبيد بن زرارة حيث قال فيه: رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها أ عليها عدّة؟ قال: لا، قلت:


  المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أ عليها عدّة؟ قال: «أمسك عن هذا» و مع ذلك فهو خبر شاذّ مخالف لظاهر القرآن و إجماع الطائفة.


  و بالجملة فالعدّة واجبة على كلّ امرأة معقود عليها بالعقد الصحيح الشرعي و ذاك حقّ عليها للزوج و لهذا يجب عليها الحداد بالنصّ و الإجماع لكنه مختصّ بالحرّة البالغة لأنّ في الصغيرة خلافا، و كذلك في الأمة و هو عبارة عن ترك ما فيه الزينة مدّة العدّة من الثياب و الحلي و الأدهان المقصود بهما الزينة و الطيب بجميع أنواعه و الإكتحال بالسواد. و قد جاء في الأخبار المستفيضة مصرحا بجميع ذلك و منها الصحيح الذي رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها فقال: لا تكتحل للزينة و لا تتطيّب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تتمشّط بغسلة و تحج و إن كانت في عدّتها.


  و حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحج و تعود مريضا؟ قال: نعم تخرج في سبيل اللّه و لا تكتحل و لا تطيب.


  و موثّقة أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):


  المتوفّى عنها زوجها، قال: لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا
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  مصبوغا.


  و خبر زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيب و لا تزين حتى تنقضي عدّتها أربعة أشهر و عشرا.


  و موثّقة محمد بن مسلم قال: ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة إلّا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدّتها.


  و مرسل أبي يحيى الواسطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  يحدّ الحميم على حميمه ثلاثا و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشرا.


  و في خبر مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام) قال: المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها، لا تكتحل و لا تطيب و لا تختضب و لا تمتشط.


  و حسنة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتوفّى عنها زوجها أ تخرج إلى بيت أبيها و أمّها من بيتها إن شاءت فتعتد؟


  فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت و إن شاءت اعتدت في أهلها و لا تكتحل و لا تلبس حليّا.


  و أمّا ما جاء في موثق عمار كما في الكافي و الفقيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من بيتها في عدّتها؟ قال: نعم و تختضب و تدهن و تمتشط و تصبغ و تصنع ما شاءت بغير ريبة من زوج.


  فيجب حمله على خضاب و ادهان و تمشّط و صبغ لضرورة لا للزينة بدليل آخر، و يمكن حمله على الأمة بناءا على عدم وجوب الحداد عليها لأنّها موضع خلاف كما سيجيء و إلّا لا فرق في ذلك بين المسلمة
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  و الكافرة المدخولة و غيرها العاقلة و المجنونة صغيرة كانت أو كبيرة ل هذا العموم الوارد في الأخبار.


  [التكليف في الصغيرة و المجنونة]


  و حينئذ فيتوجّه التكليف في الصغيرة و المجنونة و يتعلّق بالولي فيجنبهما الزينة و لكن في الصغيرة خلاف و ليس بمتفق عليه كما أنّه في الأمة لبعد الصغيرة من التكليف الشرعي لأنّه خطاب اللّه المتعلق بأفعال المكلفين إلّا أنّ المشهور تكليف الولي بذلك و الخطاب متوجّه إليه فيها و في المجنونة


  [إن كانت الزوجة أمة]


  و إن كانت الزوجة أمة ف عدّتها من الوفاة نصف الحرّة شهران و خمسة أيّام عند أكثر القدماء من أصحابنا للصحاح المستفيضة الفارقة بين الحرّة و الأمة.


  فمنها صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال:


  الأمة إذا توفّى عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام.


  و صحيح محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام) إلى أن قال:


  فإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة شهران و خمسة أيّام إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.


  و لأنّ الرقيّة مناط التنصيف في مطلق العقوبة و خصوصية الاعتداد كما في الطلاق فناسب أن يكون في الوفاة كذلك و هي كالحرة عند جماعة من المتأخّرين و عند الصدوق و الحليّ من المتقدمين لعموم الآية و قد سمعتها.


  و خصوص الصحيحين اللذين رواهما زرارة بن أعين عن الباقر (عليه السلام) قال: إنّ الأمة و الحرّة كلتاهما إذا مات عنها زوجها سواء إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ.


  و الآخر عنه (عليه السلام) أيضا و قد تقدّم صدره في المتعة حيث
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  قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة أو على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر و عشرا.


  و أجيب عن الآية بأنّها عامّة و الأخبار خاصّة و القرآن يجب تخصيصه بالسّنّة و عن الأخبار بأنّها قد تعارضت فيجب الجمع بينها كما هي القاعدة المقررة.


  و حينئذ ف التفصيل في المسألة بما إذا لم تكن الأمة أم ولد (1) قد زوجها مولاها من غيره ف الحكم الأوّل و هو الذي ذهب إليه المشهور من النصف من الحرّة و إن كانت كذلك أم ولد ف الحكم في المسألة الثاني و هو ما ذهب إليه الصدوق و الحلي كما هو عند آخرين و هو الشيخ و أتباعه و المحقق و باقي المتأخّرين للجمع بين هذه الأخبار.


  و ل خصوص الصحيحين الذي روى أحدهما سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟


  قال: حيضتان أو شهران، قلت: فإن توفّى عنها زوجها؟ فقال: إنّ عليّا (عليه السلام) قال في أمّهات الأولاد: لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هنّ إماء.


  و الآخر وهب بن عبد ربّه عنه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت تحته أمّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاما ثمّ أنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها إله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر و عشرا


  ____________


  (1) أم الولد هي الأمة إذا وطأها المالك و حملت منه تصبح بحكم الحرّة لا يجوز بيعها و لا هبتها.
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  ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.


  و لوهب بن عبد ربه صحيح آخر كما في الفقيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوّجها من رجل فأولدها غلاما ثمّ أن الرجل مات فرجعت إلى سيّدها إله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها؟ قال: لا يطأها حتى تعتدّ من الزوج الميّت أربعة أشهر و عشرة أيّام ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.


  و فيه دلالة على أنّ أمّ الولد لو مات ولدها بحكم من لم يمت ولدها و الأصحاب القائلون بذلك لا يلتزمونه فيجب تأويل مثل هذا الخبر بحمله على الاستحباب كما جاء في بعض الأخبار المنع من بيعها أو على التّقيّة فإنّه المشهور بين العامّة.


  و بالجملة إنّ القول بالتفصيل لا يخلو من قوّة هذا إن كانت حائلا و إن كانت حاملا ف عدّتها أبعد الأجلين عندنا معاشر الإماميّة من غير نقل خلاف في المسألة للجمع بين عموم الآيتين و هي أية عدّة المتوفّى عنها زوجها، و آية وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ عند الإغماض عن المخصص من الأخبار و النصوص المستفيضة الواردة في عدّة الحامل من الوفاة حرّة كانت أو أمة أو مبعضة إلّا أنّ لكل أجلها فأجل الحرّة أربعة أشهر و عشرة أيّام و أجل الأمة ما قد عرفت على القول بالتناصف إمّا مطلقا أو في غير ذات الولد.


  و لا حداد على الأمة الخالصة للصحيح الذي رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام) و قد سمعته لأنّ فيه «أنّ الحرّة و الأمة لا تحد» و لم ينقل الأصحاب هنا خلافا لأحد إلّا ل لشيخ في المبسوط


  159


  فأوجب الحداد على الأمة للعموم الوارد في تلك الأخبار و غفلة عن المخصص لأنّه من الصحيح و لو تركت الحرّة الحداد عصت و هل تنقضي عدّتها أم يجب عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان، أشهرهما الأوّل للأصل و عدم المنافاة بين المعصية للّه تعالى و انقضاء العدّة فتدخل في عموم الأدلّة الدالّة على انقضاء العدّة بانقضاء المدّة المضروبة لها و لعموم قوله تعالى:


  فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.


  و قال أبو الصلاح الحلبي و السيد الفاخر السيد أحمد بن طاوس:


  لا يحتسب من العدّة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان للإخلال بمراد الشارع فلا يحصل الامتثال و يجب الاستئناف و هو نادر و الاحتياط مما لا يخفى.


  و أمّا المتمتع بها في الحداد إذا كانت حرّة فالمشهور حتى كاد يكون إجماعيّا هو وجوب الحداد عليها إذا كانت حرّة لعموم الأخبار المذكورة.


  و ظاهر صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و عمل به الصدوق في المقنع التفصيل بين أن تكون المدّة طويلة أو قصيرة حيث قال فيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفى عنها فإنّها تعتد أربعة أشهر و عشرا، ثمّ ساق الحديث إلى أن قال: قلت: فتحد؟ قال:


  فقال: نعم، إذا مكثت عنده أيّاما فعليها العدّة و تحدّ و إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدّة كملا و لا تحد.


  و أمّا المبغضة فكالحرّة في الأقوى و الأشهر فيلزمها ما يلزم الحرّة ترجيحا لجانب الحرّية من القدر و الحداد.


  [أمّا الذميّة إذا كانت تحت ذمي]


  و أمّا الذميّة إذا كانت تحت ذمي فالمشهور أنّها كالحرّة للعموم و ل خصوص الصحيح الذي مرّ ذكره و هو الذي رواه
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  زرارة لكنّه فارق فيها بين عدّة الطلاق و عدّة الوفاة و أنّها في الطلاق كالأمة و في الوفاة كالحرّة و لا قائل بمضمونه إلّا من متأخّري المتأخّرين، لكنّه في عدّة الوفاة مؤيّد بغيره.


  ففي صحيح ابن محبوب عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النصرانيّة يموت عنها و هو نصراني ما عدّتها؟ قال:


  عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر و عشرا


  [لا عدّة وفاة على المرأة الموطوءة بالشبهة لواطئها و كذا المزني بها]


  و لا عدّة وفاة على المرأة الموطوءة بالشبهة لواطئها و إن كان قد اتخذها زوجة فظهر فساد النكاح إذ هي ليست بزوجة في نفس الأمر فتعتدّ للوطي خاصّة عدّة الطلاق كما تقدّم كلّ امرأة بحسبها، و أولى منها بنفي العدّة الموطوءة بالشبهة من غير عقد.


  و كذا المزني بها لا عدّة عليها للوفاة و إن وجب عليها العدّة من ماء الزنا في الحياة كما مرّ.


  [ذات العدّة الرجعية لو مات زوجها و هي في عدّتها]


  و ذات العدّة الرجعية لو مات زوجها و هي في عدّتها ف كالزوجة بالفعل غير المطلّقة فتستأنف عدّة الوفاة و تلغي ما تقدّم من عدّة الطلاق بخلاف البائن فإنّها تبقى على عدّة الطلاق لكونها أجنبيّة إلّا مع الاشتباه بالأزواج الرجعيّة أو بالأزواج غير المطلّقات فإنّها تورث و تعتد عدّة الوفاة.


  ففي صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحد أو قال: في مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة قال: جائز له و لهنّ، قلت: أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من تلك البلاد و هم لا يعرفون تلك المرأة ثمّ تزوّج امرأة من تلك البلدان بعد
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  انقضاء عدّة تلك المطلّقة ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم ميراثه؟ قال:


  إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و إن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و ليس عليها العدّة، قال: و يقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهن العدّة و إن لم تعرف التي طلّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ما ترك بينهنّ جميعا و عليهنّ جميعا العدّة.


  و منهم من أوجب القرعة لإخراج المشتبهة و الرجعيّة و لا تبني على ما مضى من المدّة على المذهب المشهور الذي كاد أن يكون إجماعيا و الذي في النصوص الواردة في المسألة مثل حسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل طلّق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثمّ مات عنها قال: تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا.


  و خبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كانت تحته امرأة ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها قال: تعتدّ بأبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها.


  و خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحدّ.


  و صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها و لم تحرم عليه فإنّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، الحديث، و مثله موثّقة بأدنى تفاوت.
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  و موثّق سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثمّ أنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و لها الميراث.


  و خبر محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ثمّ توفّى عنها و هي في عدّتها، قال: ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها.


  و الأخبار الأولة و إن كانت مجملة لكن الأخيرة قد عيّنت عدّة الوفاة لها و لم تتعرض لأبعد الأجلين و مع ذلك فالأولى لا تخلو من بيان أيضا لحكمها على أنّ الأبعد هو عدّة الوفاة نظرا إلى عدّة الطلاق المتعارفة، فلا عبرة بالمسترابة بالحمل أو بالحيض إذا لم تدر ما رفعه فإنّ تلك ليست بعدّة في الحقيقة، فلو كانت مطلّقة و هي متلبسة بهذه العدّة أجزأها الأربعة الأشهر و العشرة الأيام، لأنّ الأحكام الشرعية مبنيّة على القواعد الغالبيّة، و بهذا يندفع ما قاله ثاني الشهيدين في المسالك بعد أن ذكر أخبار أبعد الأجلين قال: و لا إشكال في ذلك على تقدير زيادة عدّة الوفاة على عدّة الطلاق كما هو الغالب.


  أمّا لو انعكس كعدّة المسترابة ففي الاجتزاء فيها بعدّة الوفاة و هي أبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشرة، و من مدّة يعلم فيها انتفاء الحمل أو وجوب إكمال عدّة المطلّقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السّنّة أو وجوب أربعة أشهر و عشرة بعدها أوجه من إطلاق الحكم بانتقالها إلى عدّة الوفاة، و لا دليل فيها على اعتبار ما زاد على أبعد الأجلين ثمّ يتجه فيها الإكتفاء بأربعة أشهر و عشرة أيّام ما لم يظهر الحمل لأصالة العدم و من أنّ انتقالها إلى عدّة الوفاة انتقال إلى الأقوى و الأشد فلا يكون سببا في الأضعف.
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  و وجه الثالث أنّ التربّص لها مدّة يظهر فيها عدم الحمل لا يحتسب من العدّة و إنّما يعتبر بعدها و من ثمّ وجبت للطلاق ثلاثة أشهر فيجب للوفاة أربعة أشهر و عشرة.


  و الحقّ الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورده و الرجوع في غيره إلى ما تقتضيه الأدلّة و غايتها هنا التربص بها إلى أبعد الأجلين من الأربعة الأشهر و عشرة، و المدّة التي يظهر فيها عدم الحمل و لا يحتاج بعدها إلى أمر آخر و دعوى الانتقال هنا إلى الأقوى مطلقا ممنوع و إنّما الثابت الانتقال إلى عدّة الوفاة كيف اتفق، انتهى كلامه.


  و فيه ما ترى تأسيس على غير حاصل فإنّ الأدلّة قد كشفت عن وجوب الانتقال إلى عدّة الوفاة وجوبا عينيا لا إلى أبعد الأجلين مطلقا، فبطل ما فرعوا عليه من الفروع الواهية و الاحتمالات الخافية التي لا تؤخذ من هذه النصوص لا بالعموم و لا بالخصوص، فالواجب إذا إلغاء عدّة الطلاق كائنا ما كان، و الانتقال إلى عدّة الوفاة من حين الممات لا غير.


  [لو مات زوج الأمة ثمّ أعتقت من مولاها]


  و لو مات زوج الأمة ثمّ أعتقت من مولاها أتمت عدّة الحرّة و إن كان عند موته أمة تغليبا لجانب الحرية و في الصحيح و غيره «فإن مات عنها زوجها ثمّ أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها فإن عدّتها أربعة أشهر و عشرا، و المراد بالصحيح هو ما تقدّم من صحيح جميل و هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة طلّقت ثمّ أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها قال: تعتدّ بثلاث حيض فإن مات عنها زوجها ثمّ أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها فإنّ عدّتها أربعة أشهر و عشرا.


  و صحيح جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة كانت تحت رجل فطلّقها ثمّ أعتقت قال: تعتدّ عدّة الحرّة.
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  و المراد بغيره، خبر مهزم و قد تقدّم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال فيه: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلّقها و له عليها الرجعة.


  و هذا الخبر و الذي قبله و إن كان موردهما الطلاق إلّا أنّ الحكم واحد، فإنّ المسبب إلى الانتقال إلى عدّة الحرّة هو العتق في زمن العدّة الرجعية أو عدّة الوفاة و يمكن أن يريد بغيره خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال:


  «عدّتها عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا» نظر إلى إطلاقه.


  و بالجملة فالحكم المذكور قد ذكره الشيخ و أتباعه و المحقق و لم يذكروا دليله سوى الكلام الأوّل و هو أنّها بعد العتق مأمورة بإكمال عدّة الوفاة، و قد صارت حرّة فلا تكون مخاطبة بحكم الأمة فيجب عليها إكمال عدّة الحرّة نظرا إلى حالها حين الخطاب و لا ينظر إلى ابتداء الخطاب بالعدّة فإنّها كل يوم مخاطبة بحكمها و هو معنى قوله «تغليبا لجانب الحرية».


  مفتاح [810] [في ذكر عدّة الوفاة للأمة]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان حكم عدّة الأمة غير المزوجة بل الموطوءة بالملك من مولاها حيث أنّه قد قيل و القائل الشيخ في كتابي الأخبار و تعتدّ الأمة الموطوءة من موت سيّدها أربعة أشهر و عشرا كائنة من كانت سواء كانت مدبرة أو لم تكن أم
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  ولد لعموم المعتبرة المستفيضة و سيّما صحيح زرارة الذي مرّ لقوله فيه «كل النكاح يا زرارة إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة و على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشرا».


  و معتبرة إسحاق بن عمّار عن الكاظم (عليه السلام) قال: سألته عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها.


  و رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الأمة إذا غشيها سيّدها ثمّ أعتقها فإنّ عدّتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر و عشرا.


  و حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: يكون الرجل تحته السريّة فيعتقها، قال: لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر و إن توفّى عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر و عشرا.


  و الأخبار بهذا المضمون كثيرة و العجب من كثرتها و اعتبار أسناد كثير منها أنّه لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد بل الأكثر على التصريح ب نفي العدّة عنها و الإكتفاء فيها بالاستبراء بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما كغيرها من الأمة المنتقلة من مالك إلى آخر و كانت من ذوات الاستبراء الآتي ذكرها إلّا أن تكون مدبرة من المولى حيث علّق عتقها على وفاته ف إنّها كما ذكر تعتد عدّة الحرّة ل خصوص الصحيح الذي رواه داود الرقي عن الصادق (عليه السلام) في الأمة المدبرة إذا مات عنها مولاها أنّ عدّتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيّدها إذا كان سيّدها يطأها قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثمّ يموت، فقال: هذه تعتد ثلاث
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  حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها.


  و هو كما ترى قد صرّح فيه بأنّه لو أعتقها قبل موته اعتدت من عتقه لها بثلاثة أقراء كالمطلّقة الحرّة بالنسبة إلى غيره لو أراد أن يتزوّجها و هذا الحكم ثابت كما هو مصرّح به في هذا الصحيح لم يذكره الأكثر.


  و قد حمل على ذات الأقراء المستقيمة الحيض فلو لم تكن كذلك لم تسقط هذه العدّة لأنّ المطلّقة مخيّرة بين ثلاثة الأقراء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الأقراء فهي مثلها كما جاء في الحسن الذي رواه الحبلي المروي في المقنعة بخصوصها عن الصادق (عليه السلام) حيث قال: قلت له: يكون الرجل تحته سرية فيعتقها، فقال:


  لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر.


  و فيه أيضا: «و إن توفّى عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر و عشرا» فهي مؤيّدة لصحيح داود الرقي.


  و قد حمل هذا الحسن على ذات الشهور كما حمل ذلك الصحيح على ذوات الأقراء.


  و خالف محمد بن إدريس الحلي في سرائره في ذلك كلّه فلم يستثن المدبرة المنكوحة من المولى و لا التي أعتقها قبل الموت فأسقط العدّة عن الأمة من مولاها مطلقا و إنّما يجب استبراؤها لاختصاص العدّة في الكتاب و السّنّة المتواترة إمّا بموت الزوج أو طلاقه و ليس خبر الواحد و إن كان صحيحا أو حسنا في الاصطلاح الجديد حجة عليه لأنّه لا يعمل إلّا بما كان متواترا أو كان بمنزلته.


  و في هذا إبطال لأكثر أحكام الشريعة حيث لا تعد هذه الأخبار
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  التي بين أيدينا متواترة و لا منزّلة منزلة المتواترة و لكن يؤيّد المشهور بين علمائنا من وجوب العدّة على المدبرة.


  و ما تقرر في المعتقة أنّها بعد عتقها لا يمكنها التزويج في الحال أو قلنا بسقوط العدّة منها إذ لا استبراء ل لحرة مع وجوب مراعاة جانب المائين و هو الذي أوجب العدد على النساء فلا بدّ لها حينئذ من مدّة تشهد بعدم حملها و ليست أمة لمكان عتقها حتى يلحقها حكم الاستبراء فتكفي به في براءة رحمها و إنّما هي حرّة لا يصلح لها إلّا العدّة فألحقت بالحرائر دون الإماء فتجب لها الأربعة الأشهر و العشرة الأيّام مع الوفاة و ثلاثة أقراء و ثلاثة أشهر مع الحياة.


  مفتاح [811] [في ذكر عدّة المتمتع بها]


  [في عدة الحائل]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان ما تعتدّ به المرأة المتمتع بها المدخولة من المتمتع بعد انقضاء أجلها أو هبته و التصدق و الإبراء من المدّة بحيضتين كاملتين كما هو مذهب الشيخ و أتباعه و هو المختار احتياطا في الفروج و لتعدد مستنده و لشهرته كما سيصرّح به.


  و قيل و القائل المفيد و ابن إدريس و جماعة ممن تأخّر عنهما تعتد بطهرين لأنّ الأقراء هي الأطهار و سيأتي دليله إلّا أنّه غير تامّ كما سنطلعك عليه.


  و قيل و القائل الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه و الهداية تعتدّ
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  بحيضة و نصف و النصف في الحيضة على سبيل التقريب و التجوّز كما فرض في كفّارة جماع الحيض في الوسط.


  و قيل و القائل ابن أبي عقيل أنّها تعتدّ بحيضة و ما زاد على ذلك فهو مستحب.


  و مستند الكل من هذه الأقوال هو الرواية و لكنّ الأوّل كما علمت أشهر فتوى و رواية و الثالث منها أصحّ سندا و لكنّه قد أوّل بما يرجع إلى القول الثاني و هو الطهران لأنّ الطهرين لا يتمّان إلّا بالدخول في الحيضة الثانية، فأطلق على الجزء منها اسم النصف مجازا.


  و ربّما احتمل في الحيضة ذلك لأنّ الحيضة الواحدة يحصل بها الطهران، الطهر الذي فارقها فيه و الذي بعدها.


  و اعترض على الأخير بأنّ من المحتمل مجيء الحيض بعد انتهاء المدّة بغير فصل فإذا لا عبرة بالطهر السابق لانتفائه و إذا انتهت أيّام الحيض تحققت الحيضة التامة و إن لم يتمّ الطهر بل بمضيّ لحظة منه، و مثل هذا الطهر غير معتبر في العدّة و إن اكتفي به فيما لو كان سابقا على الحيض.


  و بهذا ظهر لك ما في قوله و كذا الأخير ساكتا عليه مع ظهور فساده.


  و أمّا الروايات التي أشار إليها حجة لهذه المذاهب فالذي اعتمده المشهور في هذا المقام رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: طلاق الأمة تطليقتان و عدّتها حيضتان مضافة لصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) «أنّ على المتعة ما على الأمة» فيجتمع من الروايتين أنّ عدّة المتعة حيضتان و لم يذكر الأكثر في مقام الاحتجاج على
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  هذا الحكم سوى ما ذكرناه.


  و المصنف قد أجمل في كلامه غاية الإجمال طلبا للاختصار مع اعتماده على ما في المسالك و لم يذكر فيها سوى ذلك و فيه نظر فإنّ الأخبار التي جاءت في خصوص المتعة بالحيضتين ثلاثة معتبرة الإسناد، أحدها حسنة إسماعيل بن الفضل كما في الكافي و فيها «و عدّتها حيضتان».


  و صحيحة أبي بصير كما في تفسير العياشي و كتاب الحسين بن سعيد و فيها: و عدّتها حيضتان.


  و صحيحة الآخر كما في رسالة المفيد في المتعة و فيها مثل ما في صحيحته المروية في تفسير العياشي.


  و أمّا دليل القول الثاني و هو أنّها طهران فحسن زرارة عن الباقر (عليه السلام) و فيه: فإن كان حرّ تحته أمة فطلّقها فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرءان مضافا إلى صحيحته، و هذه أوضح دلالة من الأولى لأنّها حسنة و محمد بن الفضيل الذي يروي عن الكاظم (عليه السلام) ضعيف عندهم حيث لم يقفوا على الروايات التي ذكرناها إلّا أنّهم قالوا: إنّ العمل بها أحوط، لأنّ العدّة بالحيضتين أزيد منها بالقرئين و يبقى على تمام الحجة بيان أنّ المراد بالقرء الطهر لا الحيض.


  و قد عرفت أنّه في الأمة الحيض لا الطهر كما نبهناك عليه في عدّة الأمة فلم يكن للمفيد و متابعيه حجة في هذه الأخبار، و أعجب من هذا ما احتجّ له في المختلف من رواية ليث بن البختري المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): كم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة.


  و خبر عبد اللّه بن عمرو عن الصادق (عليه السلام) قلت: فكم
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  عدّتها يعني المتمتعة؟ قال: خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة موجها للاستدلال بهما للمفيد أنّ الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر و بحيضة واحدة يحصل القرءان القرء الذي طلّقها فيه و القرء الذي بعد الحيضة و المتمتع بها كالأمة على ما تقدّم.


  و في هذا الاستدلال نظر لأنّ الحيضة تتحقق بدون الطهرين معا فضلا عن أحدهما و قد نبهناك على ذلك عن قريب.


  نعم، إنّ هذين الخبرين حجة لابن أبي عقيل و ردّهما إلى القرئين مما يستحيل كما عرفت.


  و أمّا حجة ابن بابويه على اعتبار الحيضة و نصف فصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة. و ساق الحديث إلى أن قال: «و إذا انقضت أيّامها و هو حيّ اعتدت بحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة» و هي التي أشار إليها المصنّف أنّها أجود من الجميع سندا بحسب ما وقف عليه من الأخبار.


  و هذا مما يمكن حمل الحيضة و النصف على اعتبار الطهرين كما أشار إليه المصنّف حيث لا يتحققان إلّا بالدخول في الحيضة الثانية فأطلق على الجزء من الحيضة اسم النصف مجازا و قال في المسالك: «و هو أنسب بطريق الجمع بين الأخبار و أولى من إطراح بعضها».


  و الأولي حمل أخبار الحيضتين على الاستحباب و العمل بالحيضة و نصف لصحة طريقه بل يمكن العمل بأخبار الحيضة و جعل ما زاد عليها استحبابا كما احتمله بعض مشايخنا في حواشيه على هذا الكتاب، و حينئذ فيحمل صحيح الحميري المروي في الاحتجاج عن القائم (عليه
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  السلام) من أنّ عدّتها حيضة و طهر تامّ على الاستحباب.


  و أمّا الأخبار الدالة على مذهب الصدوق فقد تقدّم بعضها و منها حسنة زرارة بل صحيحته عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال في عدّة المتعة: إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف.


  و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر كما في قرب الاسناد عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: عدّة المتعة حيضة، الحديث.


  و هذا مما يدلّ على أنّ الحيضة مستندها أصحّ ما في الباب فقول المصنّف تبعا لشهيد المسالك «إنّ أصحّها ما دلّ على الحيضة و النصف» وقع غفلة عن تتبع الأخبار فتعيّن الجمع بما ذكرنا من أنّ الواجب هو الحيضة و ما زاد على ذلك استحبابي فأكملها الحيضتان و هو أحوطهما.


  و ربّما حمل أخبار الحيضة على الأمة لأنّها على النصف من الحرّة و لا بأس بهذا الجمع أيضا و الاحتياط في الفروج مما لا يخفى.


  و على كلّ تقدير فهذا في الحائض المستقيمة الحيض ف إن كانت لا تحيض و لا تيأس ف عدّتها خمسة و أربعون يوما كالأمة و هو نصف عدّة الحرّة بالشهور، و هذا مما لا خلاف فيه بل قد ثبت بالإجماع و المعتبرة المستفيضة مثل صحيح البزنطي كما في قرب الاسناد و خبره كما في الكافي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما و الاحتياط خمسة و أربعون ليلة.


  و موثقة زرارة و روايته قال: عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما كأنّي أنظر إلى أبي جعفر (عليه السلام) عقد بيده خمسة و أربعين يوما فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.
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  و صحيحة و إن كان حسنا في المشهور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة المتعة إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف.


  و في صحيح له و قد تقدّم أنّ الأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها ما على الأمة.


  و حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي و هي الدالة على أنّ عدّتها حيضتان ثمّ قال: و إن كانت لا تحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوما.


  و خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في المتعة:


  عدّتها خمسة و أربعون ليلة.


  و الأخبار بهذا مستفيضة تكاد أن تبلغ حدّ التواتر المعنوي حرّة كانت أو أمة و مبعّضة أو كتابية أو مسلمة.


  هذا إن كانت حائلا


  [إن كانت حاملا فبالوضع]


  و إن كانت حاملا فبالوضع لعموم الآية و إن نزلت في المطلّقات، لأنّ النزول لا يخصص و لعموم الأخبار كصحيح محمد بن قيس، و مع الاسترابة بالحمل لو انقطع حيضها الثاني تنتظر إلى تسعة أشهر كالمطلّقة فإن انكشف عدم الحمل اعتدت بخمسة و أربعين يوما و عدّتها من الوفاة قد تقدّم الكلام عليها إذا كان مع عدم الحمل فإنّها تعتدّ بأربعة أشهر و عشر كما مرّ في الخبر الصحيح بل الصحاح و للعموم في الآية و ل خصوص الصحيحين و هما صحيحا زرارة و عبد الرحمن بن الحجاج و قد تقدّما.


  و قيل و القائل المفيد و المرتضى إنّ عدّتها ليس كالحرّة في الوفاة لأنّها كالأمة بل نصف ذلك ك ما تقرر في الأمة في تلك الصحاح ل خصوص الخبر الوارد في المتعة و هو رواية عبيد اللّه
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  بن علي بن شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة متعة ثمّ مات عنها ما عدّتها؟ قال: خمسة و ستون يوما، و علل الحكم بأنّها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت.


  و فيه أنّ الخبر مرسل و في طريقه علي بن الحسن الطاطري و هو ضعيف و مساواتها للأمة مطلقا لا دليل عليه، فالأقوى ما ذهب إليه المشهور و مع الحمل في الوفاة تعتد بأبعد الأجلين كالحرّة و الأمة فيهما لما مرّ من عموم الأخبار، و الجمع بين الآيتين و هي آية عدّة الحامل و آية عدّة الوفاة.


  و المراد بالأجلين هنا ما ثبت لها في الوفاة إذا لم تكن حاملا، هذا إذا كانت حرّة فإن كانت أمة فقد قطع المحقق بأنّ عدّتها منه شهران و خمسة أيّام نصف عدّة الحرّة على تقدير كونها حائلا و هو مذهب الأكثر للأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة من وفاة زوجها هذا القدر من غير فرق بين الدوام و المتعة مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام و مثلها صحيح الحلبي و في معناهما أخبار كثيرة قد مرّ ذكرها.


  و عليها حمل الشيخ رواية ابن أبي شعبة السابقة فخصص المرأة بالأمة لمناسبتها لها في العدّة و لا بأس به و ذهب جماعة من الأصحاب منهم بن إدريس و العلامة في المختلف إلى أنّ عدّة الأمة من الوفاة كعدّة الحرّة مطلقا.


  و في صحيحة زرارة السابقة ما يدلّ عليه و يشكل بمعارضتها بهذه الأخبار الكثيرة، و ربّما كانت أصحّ سندا و إن شاركتها في وصف الصحة و مع ذلك ففيها إشكال آخر و هو تضمّنها أنّ عدّة الأمة في الدوام
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  كالحرّة و كونها في الدوام على النصف يقتضي أولويّته في المتعة لأنّ عدّتها أضعف في كثير من أفرادها و أصل نكاحها أضعف فلا يناسبها أن تكون أقوى هنا و لو كانت الأمة حاملا اعتدت بأبعد الأجلين أيضا من المدّة المذكورة و وضع الحمل.


  و لم ينبّه عليه المصنّف بخصوصه اتّكالا على ما ذكره في الحرّة أمّا إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر للتحديد بها في الآية و الرواية، و أمّا إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدّة مع بقاء الحمل لأنّه أثر ماء الميت الذي يقصد بالعدّة إزالته و لعموم قوله «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» فلا بدّ من مراعاة العمومين و ذلك بأبعد الأجلين و قد مرّ تحقيقه بما لا مزيد عليه.


  مفتاح [812] [في ذكر عدّة المفقود زوجها]


  ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا مفتاح العدد ب مفتاح في بيان حكم المفقود لأنّ مآله إلى حكم الميت و إن وقع قبل الاعتداد الطلاق فإنّ العدّة منه عدّة الوفاة لأنّ حكمه


  [إن عرف خبره]


  إن عرف خبره خرج عن حكم المفقود، و وجب مراعاة حاله إلى أن يتحقق موته بأحد الطرق الشرعية أو يرجع.


  و كذا إن أنفق وليّه على زوجته فلا خيار لها في الحالين و إلّا ينفق عليها و لم يعرف خبره فإن صبرت على ذلك و لم ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي بقيت على الزوجيّة إلى أن يتحقق موته بالبيّنة الشرعيّة أو بالشياع المثمر للعلم و حينئذ فلا بحث عنه و لا تفتيش
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  بدون سؤالها ذلك و إن رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي المتمكن من طلب المفقود على الوجه الشرعي أجّلها أربع سنين للفحص عنه و الاستخبار عن حياته و مماته في الجهات الأربع إن كانت الجهة غير معيّنة و إن كانت معيّنة طلب في الجهات الأربع مع عدم التعيين لاحتمال كونه فيها أو انتقل إليها.


  و يجب الإنفاق عليها في هذه المدّة من بيت المال إن اتفق فإن وقع الفحص عنه قبل ذلك الرفع للحاكم حسب من الأربع لظاهر بعض الأخبار و هو حسن الحلبي و صحيح بريد العجلي كما سيأتي ذكره، لكنّه لا عامل به من أصحابنا إلّا الصدوق حيث قد أورده فيمن لا يحضره الفقيه، و قد أفتى به المصنّف هنا و في الوافي.


  و قيل و القائل المشهور بل كاد أن يكون مجمعا عليه أنّه لا عبرة بطلبه السابق لعدم دخوله في الأجل بل الأجل من حين المرافعة لظاهر آخر و هو موثّق سماعة و هو أشهر لعمل الطائفة عليه، فإنّ احتساب ما مضى قبل التأجيل لا يعتدّ به عندهم.


  و هذه التي أشار إليها المصنّف أحدها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن المفقود، قال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يجد له أثرا أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت:


  فإنّها تقول فإنّي أريد ما يريد النساء، قال: ليس ذلك لها و لا كرامة فإن لم ينفق عليها وليّه و لا وكيله أمره أن يطلّقها و كان ذلك عليها طلاقا واجبا.


  و صحيح العجلي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكتت عنه و صبرت يخلى عنها، فإن هي
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  رفعت أمرها إلى الولي أجّلها أربع سنين ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبّر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال، أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال، قيل للولي: أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها جبره الوالي على أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين، فإن انقضت العدّة قبل أن يجيء و يراجع فقد حلّت للأزواج و لا سبيل للأوّل عليها.


  و قال في الفقيه بعد ذكره لهذه الصحيحة: و في رواية اخرى أنّه إن لم يكن للزوج وليّ، طلّقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا ثمّ تتزوّج إن شاءت، و الصقع بالضمّ الناحية.


  و خبر أبي الصباح الكناني المعتبر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لا يدرى حيّ هو أم ميّت، أ يجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: نعم، و إن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان، قلت: فإن قال الولي أنا أنفق عليها؟ قال: فلا يجبر على طلاقها، قلت: أ رأيت إن قالت: أنا أريد ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها.


  و موثّق سماعة المشار إليه هكذا سألته عن المفقودة فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي تنتظر إليه أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه و إن لم
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  يعلم أين هو من الأرض كلّها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا ثمّ تحلّ للرجال فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة، فإن قدم و هي في عدّتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها.


  و خبر السكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا (عليه السلام) قال في المفقود: لا تتزوّج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك.


  فهذه جملة أخبار الباب و قد اشتملت على أحكام المفقود لكنّها لا تخلو عن معارضة أشار إليها المصنّف في عبارته، و قد ارتكب الجمع بينها في الوافي بوجه زعم دفع المعارضة به، لكنّه لا يخلو عن تكلّف حيث قال بعد ذكره الأخبار المذكورة: و إن أردت أن يتضح لك ما تضمنته هذه الأخبار بحيث تتلائم و تتطابق فاسمع لما يتلى عليك، فنقول و باللّه التوفيق: إذا فقد الرجل بحيث لم يوجد له خبر أصلا فإن مضى عليه من حين فقد خبره أربع سنين و لم يوجد من أنفق على امرأته بعد ذلك و لم تصبر هي على ذلك، أجبر وليّه على طلاقها بعد تحقق الفحص عنه سواء وقع الفحص بعد مضيّ الأربع أو بعده، و سواء وقع من الولي أو الوالي أو غيرهما و عدّتها عدّة الوفاة غير أنّه جاز له الرجعة فيها إن قدم قبل انقضائها فقوله (عليه السلام) في الخبر الأوّل «إذا مضى لها أربع سنين بعث الوالي أو يكتب» يعني إذا لم يقع الفحص عنه قبل ذلك.


  و قوله في الخبر الثاني «فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين» يعني مع ما مضى من حين فقد خبره حتى يتمّ الأربع.


  يدلّ على الأوّل قوله في الخبر الثاني «فإن لم يجز عنه بشيء حتى
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  تمضي الأربع»، و قوله في خبر سماعة: «فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي أربع سنين» فإنّ العبارتين صريحتان في ذلك.


  و قوله (عليه السلام) «ثمّ يكتب» يعني بعد ضرب الأجل لا بعد مضيّه، و إنّما يحتاج إلى الكتابة إذا لم يقع الفحص بعد ذلك، و يدلّ على الثاني قوله (عليه السلام) في الخبر الأوّل «المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي».


  و في الخبر الثالث «غاب عنها زوجها أربع سنين» من دون ذكر أن ذلك من حين المرافعة بل ظاهرهما أنّه من حين الفقد، و قوله «في استقبال العدّة» أي في استئنافها يعني في عدّة مستأنفة و لا يكتفي بما مضى من المدّة.


  و قوله (عليه السلام) في الخبر الأخير: «أو طلاق» يشمل طلاق الولي و الوالي أيضا، فلا تنافي بين الأخبار بوجه و لا اشتباه و للّه الحمد انتهى كلامه.


  و فيه من التكلّف ما لا يخفى سيّما الأخير، فإنّ الطلاق فيه معطوف على موته فيكون فاعل ليبلغها و طلاق الولي و الوالي لا يتوقف على الإبلاغ لوقوع الطلاق عليها مشافهة على أنّ الأربع السنين المتقدمة على رفعها للحاكم لم تكن مشتملة على فحص و لا طلب و إنّما اكتفى فيها بعدم بلوغ خبره و حياته و موته فاستدلّ الحاكم بانقطاع خبره على عدم وجوده ثمّ أكده بهذا الفحص الأخير و أردفه بالطلاق ليتحقق البينونة به حيث أنّ ذلك الطلب غير محصل للعلم بوفاته.


  و بالجملة، فإنّ الذي يظهر من هذه الأخبار أنّه بعد ذلك التأجيل يجب أن يطلب تلك المدّة


  [إن لم يعرف خبره]


  ثمّ إذا طلب على الوجه المعتبر إن لم
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  يعرف خبره أجبر الحاكم وليّه بالإنفاق عليها أو الطلاق عنه و إن كان فضوليّا إلّا أنّ الشارع سلّطه على ذلك فإن طلّق تعتد و تحلّ للأزواج ل صراحة تلك المعتبرة المستفيضة به، فإنّ الطلاق هو الذي أورث البينونة حيث أوجبه الشارع و ألزم به و بدونه لا تحلّ للأزواج لاستصحاب الزوجيّة المترتب على استصحاب الحياة للزوج فلا تبين منه إلّا بمزيل شرعي و لا مزيل سوى الطلاق أو تحقق الوفاة أو الارتداد و اللحوق بأهل الشرك كما يدلّ عليه خبر السكوني.


  و قيل و قائل الشيخان و جماعة منهم المحقق أنّها تبين بغير طلاق و يحكم عليه بهذا الطلب و البحث عنه المقدّر بالأربع بالموت فلا تعتدّ عدّة الطلاق بل تعتدّ عدّة الوفاة من غير طلاق كما في الخبر المتقدم و هو خبر سماعة الموثق لقوله فيه «فإن لم يوجد له أثر حتى يمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثمّ تحلّ للرجال» لكنّه عاجز عن مقاومة تلك الأخبار و هو ضعيف سندا و دلالة بناءا على عدّ الموثق من الضعيف كما هو أحد المذهبين فيه على ما تقرر في الأصول، لأنّ العدالة و الوثاقة لا تجامع عدم الإيمان في الحقيقة إلّا أنّ القائلين بالطلاق أيضا كما هو المشهور بين القدماء و المتأخّرين مصرّحون بأنّ تلك العدّة عدّة وفاة و هي أربعة أشهر و عشرا كما في آخر و هو مرسل الفقيه حيث قال فيه: فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج و تعتد أربعة أشهر و عشرا ثمّ تتزوّج إن شاءت.


  و لو لا هذا الخبر لكان ظاهر تلك الأخبار أنّ العدّة عدّة طلاق فإنّ الطلاق لا يجامع الوفاة و لكن الناس عبيد النصوص، و إطلاق تلك الأخبار قابل للتقييد مع كون عدّة الوفاة أحوط و هو السرّ في جمع الشارع بين
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  هذا الطلب المتحقق به الوفاة و بين الطلاق المترتب على الحياة و هو القطع بالبينونة من الجهتين، فحيث يكون حيّا في نفس الأمر تبين بالطلاق و حيث يكون ميّتا فلا يضرّ الطلاق و يقع لاغيا و تبين بالوفاة.


  و بالجملة، فوجه الحكمة جليّ لأنّ الاحتياط مطلوب في الفروع غاية الطلب و تظهر الفائدة بين عدّة الطلاق لو قلنا بها و بين عدّة الوفاة في أمور كثيرة أحدها مبلغها و قدرها و ذلك ظاهر.


  و منها الحداد في وجوب النفقة عليها و في وجوب السكنى و في لزوم المكان و على كلّ حال لو جاء زوجها و قد خرجت من العدّة التي اعتدت بها وفاة كان أو طلاقا و تزوّجت و نكحت لآخر ف قد بانت منه بالكليّة و لا سبيل له عليها للحكم شرعا ببينونتها إمّا بوفاة أو بطلاق أو بهما معا و تعلق حقّ الثاني بها لأنّ نكاحه إيّاها نكاح صحيح بعد حكم الشارع ببينونتها، فلم يكن عليه سبيل و إن كان في نفس الأمر حيّا لكن البينونة قد حصلت منه و إن كانت في العدّة و كان الطلاق رجعيّا و لم يكن ثالثا فهو أحقّ برجعتها.


  و كذا لو لم تطلّق أصلا و العدّة عدّة وفاة للنصوص الدالة على ذلك و قد سمعتها و هي كثيرة و قد قام الإجماع على ذلك و إن كانت القاعدة أن لا يكون له سبيل عليها الحكم الشارع بوفاته فلا يعود لها إلّا بحكم جديد و إن كان في العدّة.


  و إن خرجت عنها و لم تتزوّج بأحد و هي الحالة الثالثة لها ف هي موضع الخلاف بين الأصحاب إلّا أنّ الأشهر أنّه لا سبيل له عليها للصحيح المتقدم ذكره و غيره و هو موثّق سماعة لقوله فيه
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  فإن قدم زوجها بعد انقضاء عدّتها فليس له عليها رجعة و إن قدم و هي في عدّتها الأربعة أشهر و عشر فهو أملك برجعتها و لأنّ الشارع حكم بالبينونة بانقضاء العدّة فعود سلطنة الزوج يحتاج إلى دليل، و هذا مختار الشيخ في المبسوط و أتباعه تبعا للمتقدمين، و المتأخّرون عن الشيخ قد اقتفوا أثره في ذلك و هو المذهب الأقوى.


  و القول الآخر ما قيل عن الشيخ في الفقيه و الخلاف و قوّاه فخر الدين ابن العلامة في شرح القواعد أنّه أولى بها ما لم تتزوّج لانكشاف حياته و هو دافع للوفاة المحكوم بها شرعا و لفساد الطلاق لوقوعه من غير الزوج فينكشف بقاء الزوجيّة بذلك.


  و للخبر الوارد في ذلك بالخصوص كما ادعاه الشيخ في الخلاف و إن لم نقف عليه في شيء من الأصول التي بين أيدينا.


  و قد شهد المحقق للشيخ بوجود الرواية إمّا لوقوفه عليها أو إخلادا لنقل الشيخ و قد وقفت بحمد اللّه عليها في كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى، لكنّها لا تعارض هذه الأخبار المعتبرة الأسناد المعمول عليها بين رؤساء الطائفة قديما و حديثا.


  و ربّما قيل عن العلامة في المختلف بأن جمع بين هذين القولين و بين هذا الخبر و الأخبار المتقدمة بأنّها إن طلّقت ف بانت بطلاق الولي ف الأقوى الأوّل لأنّها قد بانت بطلاق محقق شرعا فلا سبيل له عليها و إن كان قد بانت بأمر الحاكم من غير طلاق بل بهذا الطلب و التفتيش عنه ف الحقّ هو الثاني لعدم تأثير العدّة بعد ظهور خطأ ظنّ الوفاة و العدّة لا تحصل بها البينونة و ذلك لأنّ الأوّل طلاق شرعي تعقبته العدّة و قد خرجت فلا سبيل للزوج في الرجعة عليها
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  بعدها كما دلّت عليه تلك الروايات لحكمها بأن طلاق الولي و الوالي بمنزلة طلاق الزوج.


  و أمّا الثاني فلأنّ أمرها بالاعتداد كان مبنيّا على الظنّ بوفاته و قد ظهر بطلانه فلا أثر لتلك العدّة فالزوجيّة باقية لبطلان الحكم بالوفاة و هو منقوض بالصورة الأولى التي قد تزوّجت، لأنّه لو سلم ذلك لحرمت على الثاني مؤبّدا لحكم الشارع بالنكاح الأوّل و استصحابه، فلو تمّ هذا الاستدلال لاقتضى أولويّته و إن نكحت غيره بعد العدّة لاشتراكهما في المقتضي و ما ذكره فيه من الفرق بأنّ الشارع قد حكم به ظاهرا و لم يلتفت إلى العقد الأوّل بخلاف ما لو كان قبل التزويج منقوض بأنّ حكم الشارع بالتزويج مثل حكمه بالعدّة مبنيان على الظاهر.


  و قد ظهر خلافه، و عدم التفاته إلى العقد الأوّل مطلقا ممنوع بل مع بقاء الاشتباه أو ما هو أقوى منه كما لو حكم بطلاق امرأة بشهود أو استناد إلى قولها حيث يقبل فتزوّجت بإذنه ثمّ ظهر فساد الدعوى فإنّ النكاح الثاني ينقض و إن كان الشارع قد قطع بانتفاء النكاح عن الأوّل.


  و ظاهر الأخبار أنّه لو عاد و هي في العدّة لا يعود حكم الزوجيّة إلّا بالرجعة لأنّه قال في الخبر الصحيح «فبدا له أن يراجعها فهي امرأته» و هو مؤيّد للحكم بصحة الطلاق، فإنّه لا يزول إلّا بالرجعة.


  و موثّقة سماعة مع عدم تضمنها الطلاق تدلّ على ذلك أيضا حيث قال «فهو أملك برجعتها» و يحتمل رجوع الزوجيّة إليه قهرا لتبيّن بطلان الطلاق و الاعتداد بظهور حياته لأنّهما مبنيان على الظاهر من موته.


  و كلام أكثر الأصحاب موافق لهذا الاحتمال لتعبيرهم بأنّه أحقّ بها و أملك بها و إن كانت قابلة للتأويل بما يوافق الأوّل فتبيّن لك أنّ المذهب
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  ف يما لو جاءها و لم تتزوّج و المعتمد هو الأوّل و هو أنّه لا سبيل له عليها لتحقق البينونة الشرعيّة و لو بظنّ الوفاة بهذا الطلب و إنّما يكون له المراجعة بعقد جديد و رضي منها.


  مفتاح [813] [في ذكر ابتداء عدّة الغائب و الوفاة]


  [ابتداء عدّة الغائب]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان الوقت الذي تعتدّ المرأة من الغائب في الطلاق و الوفاة و مبدئه ففي الطلاق من وقت وقوعه و إن لم تعلم بالطلاق فلو علمت و قد انقضت العدّة بانت لعدم توقف عدّة الطلاق على القصد و النيّة لترتبها على وقوع السبب كائنا من كان


  [ابتداء عدّة الوفاة]


  و مبدؤه في الوفاة من حين بلوغ الخبر حيث تتوقف عدّة الوفاة على القصد إليها لما فيه من الحداد على المشهور فيهما حتى كاد أن يكون إجماعيّا كما نقله الشيخ في الخلاف للصحاح المستفيضة و غيرها.


  فمن تلك الصحاح، صحيح الحلبي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا طلّق الرجل امرأته و هو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضت ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها.


  و صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله إلّا أنّه قال: «ثلاثة أشهر» و زاد «و المتوفّى عنها زوجها تعتدّ إذا بلغها».


  و صحيحه الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة و هو غائب و لا تعلم بعد ذلك إلّا بسنة أو أكثر أو أقلّ فإذا علمت تزوّجت و لم تعتدّ، و المتوفى عنها زوجها و هو غائب تعتدّ من يوم يبلغها
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  و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.


  و صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال في المطلّقة: إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا و كذا فكان عدّتها قد انقضت، فقد بانت.


  و صحيح زرارة و محمد بن مسلم و العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال في الغائب: إذا طلّق امرأته أنّها تعتدّ من اليوم الذي طلّقها.


  و من غير الصحاح حسنة الحلبي و موثّقة أبي بصير و خبر أبي الصباح الكناني و رواية زرارة إلى غير ذلك من الروايات و كلّها منطبقة على هذا المضمون.


  و أمّا أخبار الوفاة، فصحيح الفضلاء أيضا و صحيح البزنطي و صحيح منصور بن حازم و صحيح الحلبي و صحيح الحسن بن زياد و خبر رفاعة و خبر زرارة و خبر أبي الصباح الكناني و كلها شاهدة بأنّها تعتدّ من يوم يبلغها وفاته قامت البينة أو لم تقم معللا في بعضها بأنّ عليها الحداد في الثاني الذي هو الوفاة دون الأوّل الذي هو الطلاق كما وقع في صحيح الحسن بن زياد و خبر زرارة و صحيح البزنطي و صحيح منصور بن حازم لقوله في الأوّل «أنّها تريد أن تحد له»، و في الثاني «لأنّ عليها أن تحدّ في الموت أربعة أشهر و عشرا فتمسك عن الكحل و الطيب و الأصباغ»، و في الثالث «لأنّها تريد أن تحد عليه»، و في الرابع «لأنّها لا بدّ أن تحدل له»، و في صحيح الفضلاء «لأنّها تحدّ عليه».


  و لم ينقل الأصحاب هنا خلافا في المسألة إلّا للإسكافي ف إنّه قال: إنّ العدّة من حين الوقوع فيهما إن علمت بزمانه و إلّا فمن حين بلوغ الخبر.
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  و رام بذلك الجمع من غير فرق لعموم الآيتين فإنّهما عامّتان و خصوص الصحيح الذي رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، و إن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة إنّه مات في يوم كذا و كذا، و إن لم تقم لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت.


  و في معناه غيره كخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و خبر وهب بن وهب المروي في التهذيب و قرب الإسناد عنه (عليه السلام).


  و هذه الأخبار صدرت تقيّة لأنّه مذهب أكثر العامة و لكن قد جاء في الصحيح الذي رواه منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) في المرأة يموت زوجها أو يطلّقها و هو غائب، قال: «إنّ كان مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ و إن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر» لأنّها لا بدّ أن تحد له و هو خبر يدلّ على التفصيل و التقييد لأخبار الطرفين، لكنّه خبر واحد لا يمكن أن يقيّد أخبار حجة المشهور لكثرتها و تعددها و تصريحها بأنّه لا بدّ من بلوغ الخبر قامت البيّنة أو لم تقم.


  و لكن بمضمونه أفتى الشيخ في التهذيب و جعله قولا ثالثا و جمع به بين أخبار الباب و هو بمعزل عنها و ليس فيه جمع فيها كما قد تراءى لمن تأخّر عن الشيخ من العلماء المجتهدين لثبوتها من ذلك كما سمعت فيها و نبّهناك عليه.


  و ليس العمل بالكلّ حسن كما اختاره المصنّف إلّا أنّ بعضه رخصة و ليس بعزيمة فإنّه متعذّر الجمع فأصل الحكم هو مذهب
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  المشهور و الرخصة محلّها من يوم الموت مع قرب المكان خاصّة حيث يكون مسيرة أيّام و فيه جمع و صلح لغير رضي الخصمين، و الأولى حمل أخبار ما عدا المشهور على التّقيّة كما نبّهناك عليه.


  و بقي في المسألة قول رابع ل أبي الصلاح الحلبي في كتابه الكافي فهو قول آخر له قد ارتضاه الحلبي في كتبه و قد خالف الإجماع المركّب و هو أنّها تعتدّ فيهما وفاة و طلاقا من حين بلوغ الخبر [مطلقا] فلا بدّ منه فيهما حيث أنّها مخاطبة بالعدّة و لا تكليف قبل البلوغ و لأنّ العدّة عبادة لها ف تفتقر إلى نيّة تتعلّق بابتدائها و فيه مع خلوّه من المستند و لو بالاعتبار و شذوذه لمخالفته للأقوال كلّها منع و اطراح للصحاح من الأخبار كلّها من جميع الجهات لأنّها تتأدّى بعدم اشتراط الأخبار في عدّة الطلاق و أنّ المدار على وقوع السبب لا غير.


  و في الوفاة لا بدّ من بلوغه لوجوب الحداد لا لأنّها عبادة كما زعم و هو بعيد الصدور منه في مقابله هذه الأخبار الكثيرة و قد سمعت ما فيها من التعليل فالمعتمد ما ذهب إليه المشهور.


  و لا فرق حينئذ في جواز الاعتداد مع بلوغ الخبر و وصوله إليها بين كون ذلك المخبر لها ثقة أو غير ثقة لتعليق الحكم على مجرّد الإخبار و هو الدخول في العدّة فإنّه أحوط إلّا أنّها لا تنكح زوجا غيره إلّا مع الثبوت الشرعي بالبيّنة العادلة أو بالشياع المثمر للعلم و فائدته الاجتزاء بتلك العدّة التي ترتبت على ذلك الإخبار و فيه تخفيف من اللّه و رحمة على العباد.


  و لو علمت الطلاق و لم تعلم بالوقت اعتدت من حين البلوغ كما
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  في الحسن الذي رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  سألته عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب عنها، فمن أيّ يوم تعتدّ؟ فقال:


  إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم فلتعتدّ من يوم طلقت و إن لم تحفظ في أيّ يوم و أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها، لكن في الطلاق لا تعتد بمجرّد بلوغ الخبر، لأنّ المعتبر منه ما يثبت في أي وقت اتّفق، ثمّ إن مضت مدّة بقدر العدّة من حين ثبوت الطلاق جاز لها النكاح و إلّا انتظرت تمامها و لو بادرت المعتدّة عدّة الوفاة بالخبر فنكحت قبل الثبوت وقع العقد باطلا ظاهرا ثمّ إن تبيّن بعد ذلك موته قبل العقد و بعد تمام العدّة ظهر صحته في نفس الأمر و لم يفتقر إلى تجديده.


  و لا فرق مع ظهور وقوعه بعد تمام العدّة بين كونه عالما بتحريم الفعل قبله و عدمه و إن أثم في الأوّل، و لو فرض دخول الزوج الثاني قبل العلم بالحال، فالحكم بالتحريم ظاهر، ثمّ إذا انكشف وقوعه بعد الموت و الطلاق و تمام العدّة لم يحرم بذلك عليه و إن كان قد سبق الحكم به ظاهرا لتبيّن فساد السبب المقتضي للتحريم و اعتداد المطلّقة عند بلوغ خبر الطلاق إنّما ذلك حيث يجهل وقته على تقدير الجهل به بكلّ وجه و حيث يحتمل وقوعه قبل الخبر بلا فصل.


  أمّا لو فرض العلم بتقدمه بمدّة كما لو كان الزوج في بلاد بعيدة يتوقف بلوغ الخبر على قطع المسافة بينها و بينه حكم بتقدمه في أقلّ زمان يمكن فيه مجيء الخبر و يختلف ذلك بقرب تلك البلاد و بعدها و سرعة حركة المخبر و بطئها.


  و بالجملة، فكلّ وقت يعلم تقدّم الطلاق عليه يحسب من العدّة، و إنّما أطلق المصنّف كغيره ممن تقدّم عليه كالمحقق في الشرائع مع الجهل
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  بالوقت الاعتداد ببلوغ الخبر لإطلاق الحكم به في حسنة الحلبي و لكنّها منزّلة على ما قلناه من الجهل به من جميع الوجوه فلا تنافي ما ذكرناه من التقييد، لأنّ من كان زوجها بعيدا عنها بمسافة يعلم تقدّم الطلاق بقدر قطع تلك المسافة كان الاعتداد مبنيّا عليه و إن جهل يوم وقوعه أو شهرة، فالرواية مقيّدة بعدم العلم أصلا.


  مفتاح [814] [في ذكر ما يجب في أيّام العدّة]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان النفقة فإنّها واجبة ل لمطلقة الرجعيّة في زمن العدّة لأنّ الذي تقدّم في أحكام النفقات و حقوق الزوجيّة نفقة المرأة غير المطلّقة.


  و كذا يجب لها الكسوة و السكنى بالشرائط المعتبرة هناك في نفقة الزوجة بالفعل.


  و كذا تجب للبائنة إذا كانت ذات حمل أمّا بدونه فلا شيء لها و قد مضى البحث مستوفى في ذلك كلّه مع تفاصيل أحكامه، و هذا ممّا أجمع عليه في النصوص و الفتوى و لا يجوز لمن طلّق زوجته طلاقا رجعيّا يملك فيه الرجعة عليها إخراج زوجته تلك من بيته و هو المنزل الذي طلّقها و هي فيه و لا لها أن تخرج أيضا و لو أذن لها في الخروج لأنّه يلزمها القرار فيه بالكتاب و هو قوله تعالى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و ب السنة المستفيضة المفسرة لتلك الآية و غيرها و ب الإجماع من فرق المسلمين، و هذا ثابت في جميع الحالات
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  ما دامت في العدّة إلّا أن يأتين بفاحشة سيأتي بيانها كما وقع في الآية المذكورة.


  و بعد الاتفاق على هذا الاستثناء، اختلف في تفسيرها و المراد منها لاختلاف كلمة المفسرين و الأخبار الواردة فيها و هل هي ما توجب الحدّ مطلقا كما يتبادر منها عرفا أم هي أعمّ من ذلك حتى يدخل فيها إيذاؤها أهله و هي أقلّ مراتبها كما هو مروي في تفسيرها، و المستند له في ذلك المقطوعان المرسلان المروي أحدهما في الكافي عن ابن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قوله اللّه عزّ و جلّ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل.


  و الآخر مرسلة إبراهيم بن هاشم كما في الكافي و التهذيب عنه (عليه السلام) في قوله عزّ و جلّ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ. الآية، قال: أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها قولان و الأوّل هو المشهور و الثاني مختار الشيخ في الخلاف ناقلا عليه الوفاق مع أنّ الأوّل مختاره في النهاية.


  و يدلّ على القول الأوّل من الأخبار مرسل الفقيه عن الصادق (عليه السلام) في قوله اللّه عزّ و جلّ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الآية، قال: إلّا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحدّ.


  و ما رواه في كتاب الإكمال و الاحتجاج في الصحيح عن سعد بن عبد اللّه عن صاحب الزمان (عليه السلام) قال: قلت: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها حلّ للزوج أن


  190


  يخرجها من بيتها؟ قال (عليه السلام): «الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا فإنّ المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ و إذا ساحقت وجب عليها الرجم و الرجم خزي و من قد أمر اللّه برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لأحد أن يقربه» الحديث.


  و بين هذين الخبرين تناف ظاهر لكون الأخير نفي الإخراج لها في حدّ الزنا و لعله محمول على إخراج لا تعود إلى المنزل بعده بخلاف الزنا.


  و أمّا الأخبار الواردة في أصل الحكم المعبّر عنها بالسنة فمنها الحسن الذي رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلّا بإذن صاحبها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.


  و صحيحه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلّقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها فإنّ اللّه قد نهى عن ذلك فقال «لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ»، و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله.


  و خبر سماعة قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: في بيتها لا تخرج.


  و خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: في بيت زوجها.


  و خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: تعتدّ المطلّقة في بيتها و لا ينبغي للزوج إخراجها و لا تخرج هي.


  و موثّق أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في المطلّقة أين تعتدّ؟
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  فقال: «في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها و لا أن تخرج حتى تنقضي عدّتها»، و خبره عنه (عليه السلام) مثله.


  و في خبر أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض أمّا لو اضطرت إلى الخروج سقط التحريم و المنع ف هو جائز لها من غير تأثيم.


  و قد جاء في الخبر المروي عن سماعة بن مهران قال:


  سألته عن المطلّقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا.


  و في موثقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) نحوه كما في الفقيه و فيهما دلالة على أنّه مرخّص لها في الخروج و إن لم يبلغ الضرورة بل في قضاء الحقوق أو لأنّ مثل ذلك لا يعدّ خروجا.


  و قد قال الفضل بن شاذان الثقة الجليل القدر على ما ذكره الكليني في الكافي عنه أنّ معنى الخروج و الإخراج في الآية التي في المطلّقة ليس هو على ظاهره من أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حقّ بإذن زوجها مثل ما تم و ما أشبه ذلك و إنّما الخروج و الإخراج المنهي عنهما أنّ تخرج مراغمة له أو يخرجها زوجها مراغمة لها و على أنّها لا تريد العود إلى بيتها و إمساكها لأنّ المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه و هذا الذي نهى اللّه عنه.


  و قد قال قبل هذا الكلام الكليني: إنّ الفضل بن شاذان قال في جواب من قال من المخالفين أنّ الأمة مجتمعة على أنّ المرأة المطلّقة إذا
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  خرجت من بيته أيّاما أنّ تلك الأيام محسوبة لها في عدّتها و إن كانت للّه فيها عاصية فكذلك الطلاق في الحيض محسوب للمطلّقة و إن كان للّه عاصيا فقال الفضل (ره) ما ملخّصه: إنّ هذه شبهة دخلت عليكم من حيث لا تعلمون. ثمّ ساق العبارة المتقدمة إلى أن قال: و ذلك أنّ الخروج و الإخراج ليس من شرائط الطلاق كالعدّة و ذلك أنّه لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها و لا أن يخرجها زوجها قبل الطلاق و لا بعد الطلاق و العدّة لا تقع إلا مع الطلاق و لا تجب إلّا بالطلاق و لا يكون الطلاق لمدخول بها و لا عدّة كما قد يكون خروج و إخراج بلا طلاق و لا عدّة فليس يشبه الخروج و الإخراج العدّة و الطلاق في هذا الباب.


  ثمّ ذكر نظائر لهذا الكلام ثمّ قال بعد ذلك الكلام الذي نقله المصنّف: إنّ أصحاب الأثر و أصحاب الرأي و أهل التشيّع قد رخّصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط و الرغم و أجمعوا على ذلك و هو كلام وجيه قد صرّحت به الأخبار و لمحت سيما حسن الحلبي و خبر أبي العباس.


  و في رواية محمد بن مسلم الصحيحة قال: المطلّقة تحج و تشهد الحقوق.


  و موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  سمعته يقول: المطلّقة تحج في عدّتها إن طابت نفس زوجها.


  و في مكاتبة الصفار الصحيحة كما في الفقيه إلى أبي الحسن بن علي (عليه السلام) في امرأة طلّقها زوجها و لم يجر النفقة عليها للعدّة و هي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة؟ فوقّع (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحّة منها.
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  فما اختاره العلامة في السرائر و تبعه عليه المتأخرون من جواز الخروج لها على النحو المتعارف بإذنه فيما لا يجب و خروجها فيما يجب مطلقا كالزوجة قبل الطلاق هو الحق الحقيق بالإتباع و هو الذي نقل عليه الفضل بن شاذان الإجماع.


  و أمّا المطلّقة البائنة فلا يجب لها الإسكان و لا يلزمها لزوم المكان فلها أن تذهب أين شاءت عندنا معاشر الإماميّة و إن خالف بعض العامة فلا عبرة به للأصل فإنّه مباح بالأصالة فتستصحب إلى أن يثبت المنع و للصحاح المستفيضة الواردة فيها.


  فمن تلك الصحاح صحيحة سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة قال: فقلت:


  أ ليس اللّه يقول: لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن؟ قال: فقال:


  إنّما عني بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتى تطلّق الثالثة فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها و المرأة التي يطلّقها ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدّتها، و الأخبار بهذا المضمون من الصحاح و غيرها مستفيضة و كان قول المصنّف هنا للأصل و الصحاح المستفيضة ليس استدلالا على البائن بل على الرجعيّة أيضا فإن المنع من خروجها و إخراجها مطلقا ليس بمسلّم و إن ظهر من الآية لأنّ صحيح الحلبي و غيره من الأخبار قد دلّ على جواز خروجها بإذنه في الحقوق و الطاعات و إن كان معيّن الوقت حيث يكون بعد نصف الليل و هو قويّ
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  جدّا و قد ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي و العلّامة في التحرير، و قد نسبه في المسالك إلى جماعة من الأصحاب و ظاهر الفضل بن شاذان أنّه مذهب أصحابنا قاطبة و لقوله تعالى بعد ذلك و هو المنع من خروجها و إخراجها «لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ» أَمْراً» يعني الرجعة كما في النصّ و المراد به الجنس و الا فالأخبار في تفسيرها بهذا المضمون كثيرة حيث أذن لها في التزّين و التبرّج و تتشوّف له حتى تقع في نفسه فيراجعها.


  ففي موثقة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال في المطلّقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها «لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً».


  و خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) كما في الكافي قال في المطلّقة تشوّف لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن» و التشوف التزيّن ما كان، يعني ما دام له عليها رجعة.


  و خبر زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المطلّقة تكتحل و تختضب و تطيّب و تلبس ما شاءت من الثياب لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول «لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً» لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها و هذا لا يتم إلا مع جواز خروجها و المتوفى عنها زوجها ليس لها سكنى على الزوج و لا يلزمها لزوم المكان و إن استحب لها ذلك كما في النصوص الآتي ذكرها ف تعتد حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها التي هي مستعدة فيه على جهة الكراهة في المشهور و على جهة التحريم في الأصح ل نهي الأخبار المستفيضة عن ذلك المجوزة لاعتدادها حيث شاءت حيث قال فيها «و لا تبيت إلّا في بيتها» و على هذا ف يجوز خروجها من بيتها إلي حيث شاءت كما في النصوص
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  المومى إليها لكنها بشرط أنّها إذا لم تبت عن بيتها المعتدّة فيه.


  ففي صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة توفّى زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟


  قال: حيث شاءت.


  و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها أين تعتدّ؟ قال: حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها.


  و صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قد تقدّم في بيان الحداد إلى أن قال: و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحجّ و إن كان في عدّتها.


  و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحج و تعود مريضا؟ قال: نعم تخرج في سبيل اللّه و لا تكتحل و لا تطيب.


  و صحيح ابن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يتوفّى عنها زوجها. و ساق الحديث إلى أن قال سؤالا و جوابا مؤكدا عليها البقاء في منزلها و لزوم الحداد إلى أن قال: و لا تخرج من بيتها نهارا و لا تبيت عن بيتها ثمّ قال: تخرج بعد زوال زوال و ترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحجّ؟ قال: نعم.


  و في موثّق ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتوفّى عنها زوجها أ تحجّ؟ قال: نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل، و مثله موثّق عبيد بن زرارة.


  و في موثّق أبي العباس: و لا تخرج نهارا و لا تبيت عن بيتها، قلت:


  أ رأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف
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  الليل و ترجع عشاء.


  و موثّق عبد اللّه بن سنان و معاوية بن عمّار و حسنة عبد اللّه بن سنان و عدّة من الأخبار الضعيفة بهذا المضمون.


  و بالجملة فاستفاضة الأخبار بهذين الحكمين مما لا ارتياب فيه، و ربّما تحمل الأخبار المانعة من الخروج نهارا على هذا النحو على التّقيّة لأنّه مذهب كثير من العامة، لأنّهم أثبتوا لها السكنى كالمطلّقة و الاحتياط ممّا لا يخفى.


  مفتاح [815] [في ذكر عدم جواز الاستمتاع بالموطوءة بالشبهة حتّى تنقضي عدّتها]


  ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بعض أحكام نكاح الشبهة بعد المفارقة حيث تجب به العدّة، فلو نكح رجل امرأة ذات زوج بشبهة وجبت العدّة لها و ليس للزوج أن يستمتع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضي عدّتها من ذلك الوطي فإن كانت الموطوءة بالشبهة في زمن العدّة الرجعيّة من زوجها فله أن يراجعها بغير الاستمتاع و يصبر إلى انقضائها لئلا يختلط المياه و تشتبه الأنساب، و هذا مما لا شكّ فيه و لا ارتياب.


  و قد تقدّم من الأخبار ما يدلّ عليه، ففي صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أمّها و هو لا يعلم أنّها أمّها، قال: قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك، ثمّ قال: إذا علم أنّها أمّها فلا يقربها و لا يقرب البنت حتى تنقضي عدّة الامّ منه فإذا انقضت عدّة
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  الامّ حلّ له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الامّ بولد؟ قال: هو ولده يرثه و يكون ابنه و أخا امرأته، و مثله صحيح ابن رئاب عن أبي جعفر (عليه السلام).


  و في صحيح زرارة أيضا قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرّق بينه و بين المرأة التي تزوّجها بالشام و لا يقرب العراقيّة حتى تنقضي عدّة الشاميّة.


  و في صحيح زرارة و محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول في رجل كان تحته أربع نسوة فطلّق واحدة ثمّ نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة، قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلّقة أجلها و تستقبل الأخرى عدّة اخرى و لها صداقها إن كان دخل بها فإذا اجتمعت على المرأة عدّتان فإمّا أن يكون لشخص واحد أو شخصين.


  و الثاني قد تقدّم البحث في بعض أقسامه في من نكحت في عدّة من الأوّل و سيأتي الكلام على بعضه و الأوّل إن كانتا من جنس واحد بأن طلّق زوجته و شرعت في العدّة بالأقراء أو بالأشهر ثمّ وطأها في العدّة جاهلا تداخلت العدّتان على أصحّ القولين لأنّهما لواحد.


  و قال الشيخ و ابن إدريس: لا تتداخل العدّتان عليها مطلقا بل تأتي بكلّ منهما على الكمال لأنّهما حقّان مختلفان و هو حقّ مع الاختلاف و هو منتف مع كونهما لواحد لحصول الغرض بالواحدة.


  و قد جاء في الأخبار الصحيحة ما يدلّ على تداخلهما مع اختلاف الشخص و ستسمعه فمع اتحاده أولى، و معنى التداخل أن يدخل الأقلّ
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  منهما تحت الأكثر فلو كانت بالأقراء أو الأشهر استأنفت العدّة من حين الوطي و دخل باقي العدّة الأولى في الثانية و سيجيء بقيّة الكلام عليه و على بقيّة أقسامه.


  و إذا كانت لشخصين ف هل تتداخل العدد إذا اجتمعت؟


  ظاهر أصحابنا العدم فيجب عليها لكلّ واحدة عدّة للأصل حيث قد ثبت وجوب العدّة عليها فتستصحب و وجوب تعدد المسبب عند تعدد السبب كما هي القاعدة المطردة حتى يقوم الدليل على التداخل و للخبر المتعدد الطرق في المتوفّى عنها زوجها أو المطلّقة التي قد تزوّجت في عدّتها أنّها تستأنف بعد التفريق بينها و بين الآخر لتحريمها عليه مؤبدا و انقضاء الاولى عدّة للثاني جديدة إلّا أن تكون العدّة من الثاني بوضع الحمل فتقدم على كمال عدّة الأولى لقوّة عدّته على سائر العدد.


  و لا فرق في ذلك بين العدّة الرجعيّة و البائنة لا أنّ الرجعيّة يجوز للزوج الرجوع فيها سواء تقدّمت أو تأخّرت لأنّ ذلك من مقتضاها شرعا.


  و تلك الأخبار التي أشار إليها قد تقدّم كثير منها في أخبار من نكحت في عدّتها، فمنها حسنة الحلبي بل صحيحته عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تنقضي أربعة أشهر، فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ثمّ لا تحلّ له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من الأوّل و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقي عليها من الأوّل و هو خاطب من الخطاب.
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  و في الموثّق بعبد الكريم بن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إن كان زوجها دخل بها، فرّق بينهما و اعتدّت ما بقي من عدّتها الاولى و عدّة اخرى من الأخير.


  و في معناه غيره كموثّقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها، قال: إن كان دخل، فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا و أتمت عدّتها من الأوّل و عدّة اخرى من الآخر، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمت عدّتها من الأوّل و كان خاطبا من الخطاب.


  و خبر بشير النّبال قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها و لم يعلم و كانت هي قد علمت أنّه قد بقي من عدّتها و ساق الخبر إلى أن قال: و فرّق بينهما و تعتد ما بقي من عدّتها الأولى و تعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة.


  و لكن بإزاء هذه الأخبار أخبار جاءت في هذه المسألة بخصوصها و هي من الروايات المعتبرة و فيها أنّها تتداخل فيدخل ما بقي من العدّة الاولى في العدّة الثانية.


  و في ها الصحيح الذي رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا.


  و مثله موثّقه عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضا في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة و ليس للأخير أن يتزوّجها أبدا.


  و موثّق أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل
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  تزوّج امرأة في عدّتها قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا.


  و لم نقف على قائل بمضمونها و إنّما أسندوا حكمها إلى الرواية، نعم جعله في الشرائع قولا و لم ينبّه على قائله و استشكله شارحوا كلامه حيث لم يقفوا عليه في كتب الخلاف و قد حمل الشيخ لها في التهذيبين على عدم الدخول من الثاني و ينافي هذا قوله (عليه السلام) «جميعا» إذ لو لا الدخول لكانت عدّتها من الأوّل خاصة و مع ذلك فقد اشتمل بعضها على عدم الدخول صريحا و جعله بعد انقضاء عدّتها من الأوّل خاطبا من الخطاب.


  و بالجملة، فهذه الأخبار صريحة في التداخل و حمله على التّقيّة متعيّن لأنّه مذهب أكثر العامة كما صرّح به الشيخ في الخلاف.


  و منهم من حمل تلك على الاستحباب حذرا من إطراح إحدى الروايتين و لوجود الخلاف بين العامة أيضا فحمل الأخيرة دون الاولى على التّقيّة تحكم لا يصار إليه.


  و بالجملة، فالتزام العدّتين إذا كان الثاني جاهلا حالة الدخول هو المتجه و مع العلم يكون زنا فلا تتوجه إلا العدّة الاولى و يكتفي بها عن الاستبراء من ماء الزنا و نسبة العدّة إليهما من باب التجوّز لوقوع هذه النسبة في وقوع الفصحاء كثيرا.


  و على القول بعدم التداخل كما هو المشهور و المختار إذا كانت إحداهما وضع الحمل بأن يكون حاملا من الأوّل دون الثاني مع نكاح الشبهة وجب تقديمها فإذا كانت من الثاني كملت الاولى بعد وضع الحمل و إن كان سببه متأخّرا لأنّه لا يقبل التأخير و لو كان من الأوّل استأنف العدّة من الثاني بعد وضع الحمل.


  201


  و قد علمت أنّه لو كانت العدّتان من واحد كأن طلّقها بائنا كالطلقة الثالثة أو خالعها أو بارأها ثمّ وطأها بعد للشبهة ف إنّ الأصحّ كما سمعت التداخل و لم يذكروا خلافا إلّا للشيخ و الحلّي حيث أوجبا العدّتين عليها مطلقا.


  و ليس في الأخبار ما يدلّ عليه بل ما ينفيه لأنّ ثمرة الاعتداد حاصلة بواحدة لاتحاد الماء و حصول النسب الشرعي بأحد السببين، نعم ذكروا الخلاف لغيرهما فيما إذا كانتا من جنسين كأن تكون إحداهما الحمل و الأخرى الأقراء أو الأشهر ف لهم فيه خلاف و فروع و شقوق و وجوه مرجعها الاعتبار لخلوّ الأخبار منها رأسا، و الاحتياط في تقديم عدّة الحمل ثمّ استئناف عدّة أو بقيتها للآخر لأنّ التداخل هنا غير معقول و لا منقول.


  و مثاله بأن كانت إحداهما بالحمل و الأخيرة بالأقراء أن يطلّقها و هي حامل ثمّ يطأها قبل أن تضع حملها أو أنّها تعتدّ بالأقراء ثمّ يطأها فتحبل، فعلى ما اختاره القائلون بالتداخل تدخل العدّة الأخرى بالحمل لأنّهما من شخص واحد فأشبهت المتجانسين فتنقضي العدّتان جميعا بالوضع و له الرجعة في الطلاق الرجعي إلى أن تضع إن كانت عدّة الطلاق بالحمل و طرأ الوطي عليها و إن كانت عدّة الطلاق بالأقراء و حدث حمل من الوطي، ففي الإكتفاء بالوضع عنهما نظر من أنّها في عدّة الطلاق و إن وجبت عدّة اخرى و الوضع يوجب براءة الرحم من ماء الواطي و الزوج مطلقا و من أنّ مقتضى القواعد السابقة حيث ابتدأت عدّة الطلاق بالأقراء أن لا يكمل بغيرها فيكون حينئذ العدّة بالأقراء هي الأكثر فتدخل عدّة الحمل فيها لا بالعكس.
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  هذا إذا قلنا إنّ الحامل لا تحيض أو اتفق لها ذلك فيتوقف الانقضاء على إكمال الأقراء بعد الوضع كما لو يحكم بالتداخل، و مثله ما لو كان وطئ الشبهة عارضا على عدّة الحمل و قد بقي للوضع أقلّ من ثلاثة أشهر لأنّ الأكثر حينئذ هو عدّة الشبهة، و لو فرض رؤيتها الدم زمن الحمل أمكن الجمع بين العدتين و الإكتفاء بالوضع عنها على تقدير مضي الأقراء حالة الحمل.


  و بالجملة، لا بدّ من مراعاة أكثر العدّتين عند اجتماعهما و هذه هي الشقوق و الوجوه التي أشار إليها المصنّف في كلامه.


  مفتاح [816] [في ذكر أحكام العدّة]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بقيّة أحكام العدّة فمن أحكامها أنّها تنقض بالرجعة و ليست الرجعة نكاحا جديدا كما مرّ و إنّما هي عود في النكاح الأوّل فلو طلّقها ثانيا بعدها أو خالعها لزمها للطلاق أو الخلع استئناف عدّة جديدة من النكاح الأوّل و إن لم يدخل بها بعد الرجعة لعودها بالرجعة إلى النكاح السابق المجامع للدخول.


  و لم يذكر الأصحاب هنا خلافا في المسألة إلّا ل لشيخ في المبسوط لكن لا مطلقا بل فيما إذا خالعها ثانيا بناءا على أنّ الطلاق أبطل إيجابه العدّة بالرجعة التي هي بمنزلة العقد و لم يمسسها ثانيا و هو قول ضعيف جدا تردّه الأخبار و الفتوى و لا ينطبق على مذهبنا و إنّما أخذه من أصول العامة و فروعهم حيث جعلوا الرجعة كالعقد
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  الجديد، فإذا لم يتعقّبه دخول و طلّقها بعدها كان كطلاق غير المدخول بها و هذا مما لا نقول به إذ لم يتجدد نكاح و إنّما عاد بهذه الرجعة و إذا لم يتجدد نكاح لم يمسسها فيه بطل ما فرعوا عليه و إنّما عاد النكاح الممسوس فيه الذي أزال حكمه الطلاق ثمّ عاد إليه بهذه الرجعة فوجب عليها العدّة للطلاق المتعقب للرجعة.


  أمّا لو كان الطلاق الأوّل بائنا يصحّ له العقد في عدّته كأن خالعها بعد الدخول بها ثمّ جدد العقد عليها في العدّة لأنّ ذلك جائز إذا كانت العدّة له كما جاء العقد على المتمتع بها في عدّتها الثانية ثمّ قد طلّقها قبل الدخول ف هو موضع خلاف، و الأكثر على سقوط العدّة هنا عن الطلاق الثاني لبطلان العدّة الأولى بالفراش المتجدد و هو العقد عليها في العدّة و العقد الثاني المتعقب له الطلاق لم يحصل معه دخول فتدخل بعد طلاقها تحت عموم «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فلم يكن عليها عدّة.


  و كذلك عموم الأخبار المستفيضة التي مرّ ذكرها المسقطة للعدّة مع عدم الدخول في كلّ نكاح خلافا للقاضي ابن البراج فأوجب عليها إكمال العدّة الاولى و الفراش لا يهدمها لوجوبها عليها بالخلع و إنّما انقطعت بالنسبة إليه بالفراش و حيث انقطع الفراش بالطلاق فيجب العود إليها بعد الطلاق و هذا هو الصواب لأنّ سقوط العدّة بالفراش إنّما يكون بالنسبة إلى هذا الزوج العاقد عليها في العدّة لا مطلق الأزواج لإبطال الحكمة في إيجاب العدّة لظهور أنّ المقصد الأصلي و الغرض منها استبراء الرحم.


  و العجب من محققي أصحابنا كيف ذهب عليهم هذا و خصوصا
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  ثاني الشهيدين في مسالكه مع غوره في التحقيق و إكثاره في التدقيق فإنّه لم يقنع بتضعيف قول القاضي حتى جعل ضعفه واضحا محتجا بما ذكره المصنّف من الكلام و التعليل، و هو أنّ تجديد العدّة إنّما يجب لو وطأ بعد تجديد العقد عليها ثانيا لأنّ هذا النكاح جديد لا يرتبط بحكم السابق و لم يبين وجه سقوط العدّة الأولى فإنّه إن كانت العلة المسقطة هي الفراش و التزويج بها فهذا إنّما يسقطها بالنسبة إلى هذا الزوج لعدم وجوب الاستبراء من مائه، ألا ترى إلى أنّها لا تسقط بفراش آخر خصوصا على قولهم بعدم تداخل العدد، و قد سمعت عن قريب حتى لو تقدمت عدّة الأخير لكونها حملا أكمل العدّة الأولى بعده و ما ذلك إلّا لكون الفراش غير مسقط لها، فتأمّل المقام فإنّه حريّ بالتأمل التامّ، و اعتبر ما عللته الأخبار من وجه الحكمة في وجوب العدّة و هو براءة ساحة الأرحام لئلا تختلط الأنساب و الأولاد و يقع الاشتباه فيهم و الازدحام و الدعاوي و الخصام و هذا ظاهر لا يعتريه الشكوك و الإبهام.


  و من طلّق و هو غائب عن زوجته و أراد نكاح أختها أو الخامسة فليتجنّب ذلك مدّة أطول العدد و هي التسعة الأشهر و هو أقصى مدّة الحمل أو الاسترابة به.


  ففي صحيح حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهن و هو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوّج؟ قال: بعد تسعة أشهر، و فيها أجلان فساد الحيض و فساد الحمل.


  و على هذا فيجب حمل الأخبار المطلّقة التي لم تعيّن قدر العدّة و إنّما علّقت الجواز على انقضاء العدّة مثل موثّقة عمار و صحيح عبد اللّه
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  بن سنان المروي في كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال في الأولى: فهل يحل له أن يتزوّج اخرى مكان التي طلّق؟ قال: لا يحلّ له أن يتزوّج اخرى حتى تعتدّ مثل عدّتها و إن كان التي طلّق أمة اعتدت العدّة لأنّ عدّة الأمة نصف العدّة خمسة و أربعون يوما.


  و في الثاني قال: لا ينكح حتى تنقضي عدّة التي طلّق.


  و ربّما حمل بعضهم الصحيح الأوّل على الاستحباب و اكتفى بالعدّة المتعارفة في الوجوب و يرشد إليه إطلاق الأخبار و ظهور موثقة عمار المذكورة لقوله فيه «لأنّ عدّة الأمة نصف العدّة خمسة و أربعون يوما» و ليس ببعيد.


  و منهم من قصّر هذا الخبر على مورده و لم يعد حكمه إلى نكاح الأخت و لا نكاح بنت الأخت على عمتها و لا نكاح بنت الخالة على خالتها و لا الأمة على الحرّة و لا الذمية على المسلمة، بل يكتفى في الجميع بالعدّة المتعارفة لإطلاق النصوص، هذا كله إذا كان الطلاق رجعيا أمّا البائن فلا و إن استحبّ ذلك.
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  القول في الاستبراء


  و لمّا انتهى القول في العدد أخذ القول في أحكام الاستبراء الثابت في الإماء غالبا.


  مفتاح [817] [في ذكر موارد وجوب استبراء الأمة و عدمه]


  [ذكر موارد وجوب استبراء الأمة]


  و بدأ ب مفتاح من تلك المفاتيح المشتمل عليها هذا القول في بيان ما تستبرأ به الأمة عند انتقالها من مالك إلى آخر و لو كان الملك قهريّا كالإرث لأنّه مذهب الأكثر و هذه الأمة التي تحيض لكونها في سنّ من تحيض إذا ملكت بأحد الأسباب فالاستبراء فيها بحيضة تامّة و لو برجوعها إلى حيض نسائها أو إلى الروايات عند اضطرابها.


  و في الأخبار ما يدلّ في ذلك ببقية الحيضة التي اشتراها فيها و لو كان لحظة، و سيصرّح به المصنّف و يذكر دليله و يعدّه من مواضع السقوط و هذا الاستبراء واجب على البائع أيضا كما هو واجب على المشتري للنصوص المستفيضة فيها و سيجيء حكم البائع في كتاب المكاسب إلّا أنّ مورد تلك الأخبار هو البيع و السبي لا غير، و قد عدّاه الأصحاب إلى بقيّة الأسباب لوجه الحكمة التي أوجبت الاستبراء.


  فمن تلك النصوص الواردة في السبي خبر الحسن بن صالح عن أبي
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  عبد اللّه (عليه السلام) قال: نادى منادي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يوم أوطاس أن استبرءوا سباياكم بحيضة.


  و خبر الحيضتين هو خبر سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، و عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البائع، قال: أهل المدينة يقولون: حيضة و كان جعفر (عليه السلام) يقول:


  حيضتان.


  و سألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة يقولون: حيضة و كان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان محمول على الاستحباب لتصريح تلك الأخبار بالحيضة.


  و عندي أنّ تلك الأخبار قاصرة عن معارضة هذا الصحيح و محتملة للتقيّة كما يرشد إليه هذا الصحيح، لأنّه عزى حكم الحيضة إلى أهل المدينة و في هذا إمارة و قرينة على ما قلناه إلّا أنّ الأخبار الدالّة على الإكتفاء ببقيّة الحيضة للمشتري دليل على الإكتفاء بالحيضة و أنّ الزائد عليها محض استحباب كما تفصح عنه موثّقة سماعة حيث قال: سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبري رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.


  و أمّا التي في سنّ من تحيض و لم تحض و هي المسترابة ف مقدار استبرائها من المدّة كقدر عدّتها في الطلاق خمسة و أربعون يوما للقويين الذي روى أحدهما الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها
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  أ يستبري رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال أمرها شديد غير أنّه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل، قلت: و في كم يستبين له؟ قال: في خمس و أربعين ليلة.


  و الآخر موثّق سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية و لم يكن لها زوج أ يستبري رحمها؟ قال: نعم، قلت: فإن كانت لم تحض؟ فقال:


  أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أ حبلى أم لا؟ قلت:


  و في كم يستبين له؟ قال: في خمسة و أربعين يوما.


  و يمكن أن يريد بالقولين خبر منصور بن حازم و خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية و لم تحض أو قعدت من المحيض كم عدّتها؟ قال: خمسة و أربعون ليلة، هكذا في الثاني و في الأوّل، قال: عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض و هو يخاف عليها خمسة و أربعون ليلة»، هكذا في الثاني و في الأوّل قال: «عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض، و هو يخاف عليها خمس و أربعون ليلة».


  و إنّما وصفهما بالقويين لاشتمال سندهما على أبان بن عثمان و قد اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و هما اللذان ذكرهما في المسالك و لم يتعرّض لما ذكرناه هنالك و من عادته اقتفاؤه أثره لكنه لم يصفهما بهذا الوصف و كأنّ المصنّف نبّه بذلك على خبرهما من الضعف للرّد على من ردّهما لذلك في الاصطلاح الجديد.


  و بالجملة، فهذا الحكم لا إشكال فيه بين أكثر الأصحاب و قول المفيد في المقنعة مخالف للأكثر بأنّها تستبرئ بثلاثة أشهر و لا مستند له و فيه زيادة مدّة الاستبراء على عدّتها فهو شاذّ.
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  و ربّما تمسّك في ذلك بأنّ هذه أقلّ مدّة يتبيّن بها الحمل في الحرّة و لا فرق بينهما في التبيّن، و هذا و إن كان له وجه في الجملة إلّا أنّ النصوص تأباه و العلل الشرعيّة مقربان للأذهان و ليست بحقيقة.


  [يسقط الاستبراء في مواضع عديدة]


  و يسقط هذا الاستبراء في مواضع عديدة لقيام الدليل عليه و ذلك في المشهور


  [إذا كانت منتقلة إليه من امرأة]


  إذا كانت منتقلة إليه من امرأة و لم يعلم بأنّها إباحتها لرجل كما في القوية المتعددة.


  فمنها رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و رواية رفاعة عن أبي الحسن (عليه السلام) و الأخيرة أصحّها سندا لأنّها من الصحيح أو من الحسن لأنّ في طريقها إبراهيم بن هاشم حيث قال في الاولى في الأمة تكون للمرأة فتبيعها، قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.


  و في الثانية قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأتي فخبرتني أنّها لم يطأها أحد فوقعت عليها و لم أستبرها فسألت عن ذلك أبا جعفر (عليه السلام) فقال: «هو ذا أنا فعلت ذلك، و ما أريد أن أعود».


  و لا شكّ في قوّة العمل بهذه الأخبار و سيّما الأخيرة لصحّتها و صورتها هكذا «سألته عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها، فقال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها.


  و العجب من المصنّف كيف وصف هذه الأخبار بالقويّة و لم يصفها بالصحة و لا بالمعتبرة مع أنّ خبر رفاعة من الصحيح و كذا خبر حفص بن البختري و خبر زرارة من الموثّق و كأنّه اغترّ بما في المسالك حيث عبّر عن الجميع بالرواية و لم يصفها بشيء من هذه الأوصاف، و هذا منه غريب و قد الحق بأمة المرأة أمة العنّين و المجبوب و إن كان رجلا و الخصي.
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  و أسندها الشيخ في الخلاف إلى الخبر و هو ثقة فيما ينقل و عليه الاعتماد فلا يكون من باب الإلحاق و القياس


  [أن تكون منتقلة من ثقة أخبر باستبرائها]


  أو تكون منتقلة من ثقة عدل يركن إلى خبره و قد أخبر باستبرائها كما في المعتبرة و هي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها.


  و صحيحة ابن سنان عنه (عليه السلام) و فيها «قلت: أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر زعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسّها».


  و صحيحة أبي بصير عنه (عليه السلام) إلّا أنّ فيها «إن أمنته فمسّها».


  و قد اشتركت هذه الأخبار الثلاثة في الوثوق و في استئمانه و لم تذكر العدالة و لكن المحقق و جماعة حملوه على العدل، لأنّه لا وثوق بالفاسق و فيه نظر لجواز الوثوق و استئمان من ليس بعدل لأنّ من شروط العدالة ما لا يخلّ فواته بالثقة و الاستئمان و لا يلزم من عدم الوثوق بخبر الفاسق اشتراط العدالة، لأنّ بينهما واسطة.


  و قد عبّر المحقق في كتاب البيوع بالثقة دون العدالة موافقا للروايات و هو الذي حمل المصنّف هنا على ذلك و لكنّ في الأخبار شيء و هو أنّها لم تشتمل على إخباره باستبرائها و إنّما فيه عدم وطئه لها، و هو أعمّ من الاستبراء فيكون ما ذكره الأكثر مسلوب المستند.


  نعم، ذكر المفيد في المقنعة قال: روي أنّه لا بأس بأن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعه قد أخبره باستبرائها و كان صادقا في ظاهره
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  مأمونا.


  و مع ذلك فلم يعبّر باشتراط العدالة فتكون هذه الصحاح غير منافية لما تضمنه هذا المرسل إلّا أنّ العدالة فرد من أفراد هذه الصفات


  [أن تكون الأمة يائسة]


  أو كانت الأمة يائسة ببلوغ الخمسين أو الستين فيسقط استبراؤها كما تسقط عدّتها، و من أثبت العدّة عليها كالمرتضى و السيد ابن زهرة أثبتا لها الاستبراء.


  و يدلّ على سقوطه عنها من الأخبار الصحيح و غيره و ذلك الصحيح و هو صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض و إذا قعدت عن المحيض ما عدّتها، و ما على الرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة و التي تحيض فلا يقربها حتى تحيض و تطهر.


  و أمّا غيره فخبر منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجارية التي لا يخاف عليها من الحبل، قال: ليس عليها.


  و خبر عبد اللّه بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللّه أو لأبي جعفر (عليهما السلام): الجارية يشتريها الرجل و هي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: «لا بأس بأن لا يستبرئها»، و مثله مرسل الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام).


  و أمّا ما جاء في صحيح عبد اللّه بن سنان حيث قال: «سألته عن الرجل يشتري الجارية لم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كان قد يئست» فيمكن حملها على الاستحباب أو على اليأس المجامع للريبة كما في الآية أو كان لم تبلغ الطمث و الحبل كالصغيرة و هي ما دون التسع
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  فإنّها كاليائسة لا استبراء عليها كما في الصحاح المستفيضة و غيرها.


  فمن تلك الصحاح، صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل ابتاع جارية و لم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدّة.


  و صحيح عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحمل إذا اشتراها، قال: ليس عليها عدّة يقع عليها.


  و صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه (عليه السلام) عنه قال:


  إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة عليها.


  و في هذه الروايات و أضرابها دلالة على أنّ الأمة التي بلغت التسع و لم تحض لا استبراء عليها و ليس فيها ما ينافي ذلك بخلاف صحيحة الحلبي و هي أيضا موافقة لحكمة الاستبراء لأنّ بنت العشر سنين و ما قاربها لا تحبل عادة فلا مقتضى لاستبرائها كاليائسة، و لو حرمنا في زمن الاستبراء مطلق الاستمتاع ظهرت الفائدة في الصغيرة من غير الوطي من ضروبه أو كانت زوجته فاشتراها فإنّه لا استبراء عليها بل ينفسخ النكاح كما تقدّم و يثبت وطؤها بالملك من غير استبراء لوحدة المائين.


  و قد تقدّمت النصوص الدالة على ذلك فيمن ملك امرأته فلا ينكحها بالنكاح الأوّل و ينكحها بالملك و هي كثيرة.


  و كذا ما لو ملكها فأعتقها و تزوّجها فلا استبراء عليه أو زوّجها بعد شرائها الغير فليس على الزوج استبراء


  [أن تكون حائضا]


  أو كانت حائضا حين اشترائها فيكتفي ب بقيّة حيضتها التي هي فيها كما في الصحيح المتقدم ذكره و هو صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته


  213


  عن رجل اشترى جارية و هي حائض قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.


  و في غيره و هو خبر سماعة المتقدم أيضا و قد سمعته، و هو أوضح دلالة من الصحيح


  [أن تكون حاملا]


  أو تكون حاملا و لم يدر بحملها و قد مضى عليها أربعة أشهر و عشرة أيّام فتكون هذه المدّة هي مدّة الاستبراء لها و إن كانت متقدمة على الشراء في المذهب المشهور كما جاء في الصحيح الذي رواه رفاعة بن موسى النخّاس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته فقلت له: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إنّ الطمث قد يحبسها الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج، قلت: و إن كانت حبلى فمالي منها إن أردت ذلك؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر و عشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إنّ المغيرة و أصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته و هي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغدو ولده؟ فقال: هذا من أفعال اليهود.


  و هذا الخبر من الصحيح كما ذكره أو من الحسن كما احتمله شهيد المسالك نظرا إلى أنّ طريق المشيخة إلى رفاعة من الحسن لكنّه في التهذيب و الكافي في أحد الطريق ليس معلّقا على رفاعة فيكون من الصحيح و إنّما استند إلى هذا الصحيح لأنّه أظهرها في التحريم و إلّا فقد جاء في صحيحة محمد بن قيس ما يدلّ على المنع حتى تضع ولدها.


  و حيث أنّ محمد بن قيس عندهم مشترك مطلقا لم يجسروا على القول بالتحريم به و حملوا نهيه على الكراهة، و فيه نظر لأنّه لا اشتراك فيه هنا بقرينة عاصم بن حميد و صورته هكذا: قال في الوليدة يشتريها الرجل
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  و هي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.


  و في صحيح أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):


  الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحلّ له منها؟ فقال: ما دون الفرج.


  و في حسنة رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال: سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال: أحلّتها آية و حرّمتها آية أخرى و أنا ناه عنها نفسي و ولدي، فقال الرجل: أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك و ولدك.


  و ربّما جعل هذا الحسن دليلا على الكراهة و جعل الاولى أنّ يصبر حتى تضع حملها و ذلك على جهة الاستحباب لتعبيره (عليه السلام) بهذه العبارة.


  و فيه نظر، لأنّ هذه العبارة إنّما يستعملها في مقام التحريم حيث يكون التحريم فيه شنعة و تقيّة من المخالفين حيث أفتوا بالكراهة.


  و من هنا قيل فيه بوجوب ذلك الاستبراء حتى تضع فيحرم قبله كما عليه الصدوق و جماعة عملا بظواهر هذه الأخبار المعلّقة لذلك على الوضع و إطراحا لخبر إسحاق بن عمار المجوّز له مطلقا مدّة الحمل حتى قيل و القائل الشيخ في الخلاف و كتابي الأخبار مدعيا عليه الإجماع بأنّه يكره في مدّة الحمل و إن لم تمض المدّة المذكورة مع أنّه قال في النهاية بالتحريم قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيّام و هو الذي تقتضيه الأخبار المعتبرة الأسناد فيجعل بعد ذلك نهي كراهة جمعا.


  و قد اختار المحقق في كتاب البيوع من الشرائع هذا المذهب المنسوب للشيخ في النهاية و في كتاب النكاح اختار الكراهة مطلقا كمذهبه في
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  الخلاف.


  و ربّما قيل فيه غير ذلك و هو القول بالتفصيل و هو أنّه إن كان الحمل من زنى جاز قبل مضي تلك المدّة و قبل أن تضع على كراهة و إن كان من غيره حرم حتى تمضي تلك المدّة و هي الأربعة الأشهر و العشرة الأيّام.


  و لهم أقوال أخر في المسألة راجعة إلى الجمع لاختلاف هذه الروايات و أكثرها لا يخرج عن التحكّم و الأصحّ ما ذكرناه للجمع بينها.


  [و هذا الاستبراء ثابت في جميع هذه المواضع مع البيع و السبي]


  و هذا الاستبراء ثابت في جميع هذه المواضع مع البيع و السبي بغير شكّ و في غيرهما لا مستند له صريحا و هو الذي أوجب تخصيص الحلي وجوب ذلك الاستبراء بما إذا ملكت الأمة بالشراء أو الاسترقاق دون سائر وجوه التملّك اقتصارا على مورد النصّ و قد سمعته مفصلا و مورده البيع سوى الخبر الأوّل و هو خبر الحسن بن صالح حيث نادى منادي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في الناس يوم أوطاس «أن استبرءوا سباياكم بحيضة» و يكون ذلك أخذا في غيره بالأصل من الإباحة و عموم أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ.


  و قد حكم الأكثر بأنّه ضعيف لأنّه يؤدّي سقوطه إلى اختلاط الأنساب و النطف و لأنّ ظاهر تلك الأخبار بأنّ العلة الباعثة على الاستبراء هي الباعثة على العدّة و إن وقعت الأخبار على هذا النحو موردها الشراء، لأنّه هو السبب الغالبي.


  و كذا خلافه الواقع له في بعض الصور المذكورة كسقوط الاستبراء في اشترائها عن المرأة، و في أخبار الثقة باستبرائها حيث أوجب
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  الاستبراء فيهما لعموم الأمر به و خصوص رواية عبد اللّه بن سنان قال:


  قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده و طهرت، قال: ليس بجائز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة و لكن يجوز ذلك ما دون الفرج، إنّ الذين يشترون الإماء ثمّ يأتوهنّ من قبل أن يستبرءوهنّ فأولئك الزناة بأموالهم.


  و أجيب عنه بأنّ عموم الأوامر قد خصّ بما ذكر من الروايات و الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد اللّه بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أنّ عبد اللّه بن سنان قد روى الجواز أيضا كما سمعت، و في آخر خبره ما يؤذن بالكراهة لأنّه قال: إذا الأمر شديد فإن كنت لا بدّ فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.


  و أمّا ما طعن به شهيد المسالك في روايتي الجواز بأنّ ابن سنان مشترك بين عبد اللّه الثقة و بين محمد و كذلك أبو بصير في الثانية ففيه نظر، لأنّ ابن سنان متمحّض لعبد اللّه بقرينة روايته عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و كذلك أبي بصير في الثاني متمحض ليحيى بن القاسم و قد ثبتت وثاقته و لم يثبت ما رمي به من الوقف و قد تكلمنا على ذلك غير مرّة مع أنّه مؤيّد بحسنة حفص بن البختري.


  و بالجملة، فالأدلّة بذلك وافية و هذه المناقشات لا وجه لها حتى في الاصطلاح الجديد.


  و قد جاء في الخبر الذي رواه زرعة في رجل له جارية زنا بها ابنه، قال: قد كان رجل عنده جارية و له زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال: يحرم ذلك على أبيه إلّا أنّه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها
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  للولد فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد في شهر واحد.


  و جاء في عدّة من الأخبار المعتبرة في الإماء المحرّمة على المالك و هي عشر إلى أن قال: و أمتك قد وطئت حتى تستبرئ بحيضة و أمتك و هي حبلى من غيرك.


  و ربّما يستنبط منها وجوب الاستبراء على من انتقلت إليه و كانت موطوءة قبل ذلك فتكون حجة للمشهور في وجوب استبراء كلّ منتقلة بأيّ الأسباب كان، لكنّه مقيّد بالموطوءة على سبيل التحقيق لا مطلق المنتقلة من مالك إلى آخر فيكون الدليل أخصّ من الدعوى و المحرّم من الأمة قبل الاستبراء هو الوطي دون سائر مقدماته كما هو المشهور لظواهر تلك الأدلّة التي قدمناها.


  و إلحاق الشيخ في المبسوط سائر الاستمتاعات كالتقبيل و التفخيذ و اللمس بشهوة في زمن الاستبراء بالوطي في التحريم يدفعه الصحيح المتقدم ذكره الذي رواه رفاعة و غيره لإشعاره بالإذن فيه و قصر المنع على الوطي لقوله فيه: و إن كانت حبلى فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج.


  و في صحيح أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):


  الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحلّ له منها؟ فقال: ما دون الفرج.


  و موثّق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج، قال: لا بأس.


  و في خبر عبد اللّه بن سنان و قد مرّ: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده و طهرت، قال: ليس بجائز
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  أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة و لكن يجوز ذلك ما دون الفرج.


  و في خبر عمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرها؟ قال: نعم، إذا استوجبها و صارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله.


  و في موثقة عمّار قلت: فيحلّ له أن يأتيها دون فرجها؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها.


  و أمّا ما تمسّك به شيخ المبسوط فهو موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد قال:


  سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطأها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها.


  و هو محمول على الكراهة جمعا، و يدلّ عليه خبر عبد اللّه بن محمد، قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة، قال: فجعلت إهابه، قال: فقال لي: يا عبد اللّه سل، قال:


  قلت: جعلت فداك اشتريت جارية ثمّ سكت هنيئة، قال: فقال لي:


  أظنّك أردت أن تفخذها فاستحييت أن تسأل عنه، قال: فقلت: لقد منعني من ذلك هيبتك، قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها و إن صبرت فهو خير لك، الحديث.


  و هو كما ترى مشعر بأنّ التنزّه عن ذلك أفضل.


  مفتاح [818] [في ذكر أحكام الأمة]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان بعض مواضع سقوط الاستبراء و ذلك إذا ملكها فأعتقها بعد ملكه لها ثم
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  تزوّجها سقط الاستبراء لأنّ الممنوع منه قبل الاستبراء إنّما هو نكاحه إيّاها بالملك و إن كان استبراؤها في هذا الحال أيضا أفضل للصحيح المروي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.


  و في غيره و هو خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و رواية أبي العباس البقباق عنه (عليه السلام) مثل ذلك الصحيح.


  و كذلك حسن ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام) و فيه «في رجل اشترى جارية ثمّ أعتقها و لم يستبر رحمها قال: كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل لا شيء عليه.


  و هي كما ترى تدلّ على جواز الوطي بغير استبراء و إن كان الاستبراء أفضل و لا خلاف فيه بين الأصحاب كما نقله غير واحد و لكن لا بدّ من تقييده بما إذا لم يعلم لها وطي محترم و هي في سنّ من تحمل و إلّا وجب لها الاستبراء لوجود المقتضي له و هو الوطي المعلوم بخلاف ما لو جهل أمرها فإنّ الأصل عدم الوطي و لا دليل على اعتبار العلم إلّا في المملوكة فإنّها مع الجهل واجبة الاستبراء فيبقى غيرها على الأصل، و بعضهم قد الحق بعتقها تزويج مولاها لها من رجل غيره فإنّه لا يجب عليه إبراؤها ما لم يعلم سبق وطي محترم في ذلك الوقت و ذلك لأنّ الاستبراء تابع لانتقال الملك و هو منتف هنا.


  و على هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء عن المولى أيضا بأن يزوّجها من غيره ثمّ يطلّقها الزوج قبل الدخول فيسقط
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  الاستبراء بالتزويج و العدّة بالطلاق قبل المسّ و إن وجد كونه علّة لوجوب الاستبراء و هو اعتبار براءة الرحم من ماء السابق، فإنّ العلة و إن سلّم كونها منصوصة إلّا أنّها غير مطردة لسقوط الاستبراء في المواضع المذكورة بالأدلّة المقررة و قد سمعتها مفصّلة و مثل هذه الحيلة بيعها من امرأة ثمّ استرجاعها.


  و لو وطأها المولى بعد الاستبراء ثمّ أعتقها وجبت عليها العدّة لعتقها عدّة الحرّة و لم يكن لغيره العقد عليها إلّا بعد العدّة و هو أمر ظاهر جلي و الأدلة به كثيرة.


  و في الصحيح منها و هو الذي رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعتق سريته فله أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتدّ ثلاثة أشهر.


  و في الحسن و هو حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يعتق سريته أ يصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال:


  نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتدّ ثلاثة أشهر.


  و في معناه غيره و هو حسنه الآخر أيضا عنه (عليه السلام) قلت له: الرجل يكون تحته السريّة فيعتقها، فقال: لا يصلح لها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر.


  و في حسنه الثالث عنه (عليه السلام) قال في رجل كانت له أمة فوطأها ثمّ أعتقها و قد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها، قال: تعتدّ بحيضتين، قال ابن أبي عمير و في حديث آخر: تعتدّ بثلاث حيض.


  و في رواية الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثل رواية الحلبي المشتملة على أنّها تعتدّ ثلاثة أشهر.
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  و في موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل جارية ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس و لا تعتدّ من مائه، و إن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرّة.


  و خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الأمة إذا غشيها سيّدها ثمّ أعتقها فإنّ عدّتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر و عشرا.


  و في موثقة أخرى لأبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  سألته عن رجل أعتق وليدته و هو حيّ و قد كان يطأها فقال: عدّتها عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة قروء.


  و التعبير في هذه الأخبار تارة بالثلاثة الأشهر و تارة بالأقراء و تارة بالحيض باعتبار الأمة المعتقة فإنّها كالحرّة المطلّقة، فإن كانت ممن تحيض و حيضها مستقيمة فبالأقراء الثلاثة و إن كانت غير مستقيمة بل كانت مسترابة فبالأشهر و إن توفي عنها فعدّتها عدّة الحرّة أربعة أشهر و عشرة أيّام كما تدلّ عليه هذه الأخبار، و حملها الأكثر على كونها مدبرة إلّا أنّها تأبى ذلك الحمل و مقتضاها أنّه و إن كان أعتقها و بانت بالعتق إلّا أنّه يجب عليها عدّة الوفاة منه تامة لوطئه لها السابق على العتق.


  مفتاح [819] [في ذكر حكم ما لو زوّج المولى أمته]


  ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان حكم ما إذا زوّج أمته دواما أو متعة أو تحليلا من الغير حرم عليه وطئها و الاستمتاع بها إلّا بعد الفرقة بالطلاق أو بالفسخ أو بالإبراء و انقضاء المدّة و انقضاء العدّة إن كانت ذات عدّة كلّ نكاح بحسبه، و قد تقدّم
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  بيان عدّة الأمة، و أنّها قرءان أو حيضتان أو خمسة و أربعون يوما.


  و تكفي تلك العدّة عن الاستبراء لنقصانه عن العدّة في الحيض و الأقراء و مساواته لها في الأشهر و لترتّب ثمرة الاستبراء على العدّة و كثيرا ما عبّر عن تلك العدّة بالاستبراء لأنّ الاستبراء طلب براءة الرحم من الحمل.


  و لهذا تقدّم في المعتبرة التي أشرنا إليها عن قريب المشتملة على المحرمات من الإماء حيث قال فيها: و أمتك و قد وطأها غيرك حتى تستبرئها بحيضة و لا شكّ في شموله للعدّة و الاستبراء.


  و في صحيحة وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له أمّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاما ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، إله أن يطأها؟ قال: تعتدّ من الرجل الميّت أربعة أشهر و عشرة أيّام ثمّ يطأها بالملك من غير نكاح.


  و في صحيح آخر له كما في الفقيه مثل ذلك الصحيح سؤالا و جوابا إلّا أنّه قال: لا يطأها حتى تعتدّ من زوجها الميّت أربعة أشهر و عشرة أيّام ثمّ يطأها بالملك.


  و قد تقدّمت أيضا جملة من الأخبار في تفسير قوله تعالى:


  وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ و فيها أنّ المراد بها الإماء المزوّجات أو المسبيّات بعد أن يفرّق بينها و بين أزواجها فله أن ينكحها بعد استبرائها.


  و على كلّ تقدير فالمولى إذا زوّج أمته من رجل غير مملوكه ف ليس له فسخ العقد إلّا أن يكون تزويجها من عبده المملوك له كما مرّ بيانه، و الأخبار به مستفيضة.


  223


  أو أنّه يبيعها من آخر فيكون للمشتري الخيار في التفريق اتفاقا كما في المعتبرة المستفيضة و قد مرّ ذكرها فإذا فسخ المشتري ف المسألة موضع خلاف في أنّه هل تجب بهذا الفسخ العدّة تامّة لإطلاق الطلاق على هذا البيع و إن كان من المجاز حيث أنّه مسبب عنه الفرقة فإنّ في النصوص الواردة في ذلك كما سمعت أنّ بيعها طلاقها.


  ففي صحيح البصري قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأمة تباع و لها زوج، فقال: صفقتها طلاقها.


  و في صحيح العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فإنّ بيعها طلاقها، فإن شاء المشتري فرّق بينهما و إن شاء تركهما على نكاحهما.


  و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:


  طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، و قال في الرجل يزوج أمته حرا ثمّ يبيعها، قال: هو فراق فيما بينهما إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما.


  و الأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا و حيث أنّ هذا الإطلاق محتمل للحقيقة الشرعيّة و للمجاز فهل يكفي الاستبراء على الأوّل أم يكفي الاستبراء بالحيضة فيمن تحيض أو خمسة و أربعين يوما فيمن لم تحض، لأنّ الطلاق ليس بحقيقي و إنّما هو مسبب للفراق فلا يوجب العدّة بل الاستبراء و لإطلاق النصوص التي مرّ ذكرها باستبراء الأمة للمشتري الشاملة للمزوجة و غيرها، و من هنا صار في المسألة قولان و ما ذكرناه منشأهما، و الأقوى الثاني لأنّه لا ريب في أنّ هذا الإطلاق من المجاز كما جاء في العتق و لما عرفت من أنّ المترتّب عليه خيار
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  المشتري لا البينونة كالطلاق فلو كان طلاقا على الحقيقة لاشترطت فيه شرائط الطلاق و ليس فليس.


  و قد جاءت هذه العبارة في الإباق و لو طلّقها الزوج الطلاق الشرعي و باعها المالك بعد الطلاق أتمت العدّة و أغناها عن استئناف عدّة اخرى للبيع عن الاستبراء ف لا يجب الاستبراء بعدها على المشتري لأنّها مستبرأة بهذه العدّة.


  و ربّما قيل إنّما يجب عليه الاستبراء لأنّ الأدلة المتقدمة حاكمة بوجوب الاستبراء على المشتري و هي شاملة لهذا الفرد و لأنّهما حكمان متغايران قد أوجبتهما الأدلّة كلّ واحد على حدة ف تداخلهما على خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل بالخصوص و ليس في تلك النصوص ما يدلّ على ذلك و هو استدلال ضعيف ل أنّ الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم من ماء الرجل الأوّل و لا شكّ في حصول الغرض المطلوب بالعدّة، فمن ثمّ جاءت الأدلّة مطلقة في وجوب أحدهما لا على التعيين سيّما أخبار الشراء فليس فيها سوى الاستبراء و قد سمعتها مفصّلة.


  نعم، وقع في صحيح ابن أبي يعفور و صحيح البصري إطلاق العدّة على هذا الاستبراء كما جاء إطلاق الاستبراء على تلك العدّة في عدّة من الأخبار و قد أشرنا لها فيما سبق.


  مفتاح [820] [في ذكر حكم ما لو كاتب أمته]


  و قد أتبع المصنّف هذا المفتاح ب مفتاح فيما قد قيل و القائل
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  المشهور أنّ المالك إذا كاتب أمته مكاتبة مطلقة أو مشروطة حرمت عليه و صارت بمنزلة المزوّجة و لا يحلّ له فسخها إلّا بفسخ المكاتبة أو انقضائها بعد العقد عليها فإن انفسخت تلك الكتابة و عاد إلى نكاحها بالملك و حلّت له إن لم تنكح زوجا غيره بغير استبراء و لا يجب هنا الاستبراء إذ لا تعدد في الماء حيث لا وطي لغيره.


  و كذا لو ارتدّ عن ملّة حيث له الرجوع عن الارتداد أو ارتدّت هي ثمّ عادا معا فإنّه لا استبراء عليه و لا عدّة إذ لا تعدد للماء بخلاف ما لو باعها من شخص آخر ثمّ عاد إليها و اشتراها منه قبل الوطي لأنّها تباح للمشتري بغير الاستبراء للنصوص الدالة على ذلك الشاملة لهذا الفرد حيث لا وطي من المشتري فلم يتعدد الماء.


  و قد ردّ بهذا على بعض العامة حيث أوجب الاستبراء بتبدّل الملك كائنا ما كان و إنّما قيّدنا الارتداد بكونه عن ملّة ليتصوّر عود ملكها إليه بعوده إلى الإسلام إذ لو كان عن فطرة انتقل ملكها إلى الوارث و يأتي في عودها إليه على تقدير قبول توبته ما يعتبر في نقل الملك عنه ثمّ عوده إليه من اشتراط عدم وطي غيره و لو بإخبار الثقة كما تقدّم، و لو زوّجها المولى ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول سقط الاستبراء و العدّة فينكحها في الحال و لم يخالف إلّا بعض العامة.


  و في موثّقة عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزوّج جاريته من عبده فيريد أن يفرّق بينهما فيفرّ العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: «اعتزلي فقد فرّقت بينكما فاعتدّي» فتعتدّ خمسة و أربعين يوما ثمّ يجامعها مولاها إن شاء، و إن لم يفر؟ قال: له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها «اعتزلي فقد فرّقت
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  بينكما» ثمّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء و لا عدّة عليها.


  مفتاح [821] [في ذكر صحّة الاستبراء في المحللة بدونه]


  و قد أتبع المصنّف هذا المفتاح أيضا ب مفتاح في بيان أنّه لا يشترط في صحة الاستبراء كونها محللة له بالوطي لو لا الاستبراء بل و لو كانت محرمة عليه لأمر غير الاستبراء و حينئذ يكون الاستبراء في تلك الحال مجزيا لو ارتفع ذلك المانع و لا يحتاج إلى إعادته بعد ارتفاع المانع فلو اشترى أمة حربيّة أو مرتدة ف استبرأها بأن مرّت بها حيضة تامّة ثمّ أسلمت و رجعت عن الارتداد حلّت له في تلك الحال و لم يجب عليه الاستبراء ثانيا لحصول الغرض المقصود منه بما وقع من الاستبراء حالة الكفر و قد علم براءة رحمها.


  و كذا لو اشتراها و هي محرمة عليه بسبب الإحرام فأحلّت لم يجب الاستبراء ثانيا، و لم يخالف هنا أيضا إلّا بعض الشافعية حيث أوجب الاستبراء في هذه الصور كلّها محتجّا بأنّ الاستبراء لاستباحة الاستمتاع إنّما يعتدّ منه بما يستعقب حلّ الاستمتاع و لم يحصل هنا و دفعه ظاهر.
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  الباب الرابع في أحكام الأولاد
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  و حيث قد فرع من الباب الثالث أخذ في الباب الرابع المعقود في أحكام الأولاد و أين يثبت الاستيلاد.


  القول في لحوق الولد


  و يمكن القول به في لحوق الولد بالأب لأنّ ذلك ثمرة النكاح و قد قال اللّه تعالى في بيان أقلّ مدّة الحمل و إمكان الإلحاق به: وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً و هذه الآية قد اشتملت على بيان مدّة أقلّ الحمل.


  و كذا للفصال من الرضاع حيث جعل الجميع ثلاثين شهرا فيكون ستة أشهر أقله لأنّ الفصال في عامين.


  و قد دلّ حديث إرشاد المفيد الوارد في تفسير الآية على ذلك حيث قال المفيد في إرشاده «روت العامة و الخاصة عن يونس عن الحسن أن عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمّ برجمها فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن خاصمتك بكتاب اللّه خصمتك، إنّ اللّه تعالى يقول:


  وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً و يقول وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ فإذا تمّت الرضاعة سنتين و كان حمله و فصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر فخلّى عمر سبيل المرأة.
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  و في كتاب المجالس و الأخبار لمحمد بن الحسن الطوسي عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: حمل الحسين (عليه السلام) ستة أشهر و أرضع سنتين و هو قول اللّه عزّ و جلّ وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً.


  مفتاح [822] [في ذكر أقل مدّة الحمل و أقصاه]


  [في ذكر أقل مدّة الحمل]


  و قد بدأ المصنّف ب مفتاح من مفاتيح هذا الباب بيّن فيه أقلّ مدّة حمل الولد الحيّ الكامل الموجب لإلحاقه بأبيه و أنّه ل ستة أشهر هلاليّة أو عدديّة من دخوله بها بإجماع المسلمين كما نقله غير واحد من الفريقين كما يشعر به قوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ و قوله وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ مع انضمامهما إلى قوله وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً كما استدلّ بها عليه، (عليه السلام) و احتجّ بها على ذلك الحكم.


  و للمعتبرة الدالة على ذلك صريحا مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوّجت لستة أشهر، فإنّه لزوجها الأخير.


  و موثقة أبي العباس البقباق قال: قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير و إن كان لأقلّ من ستة أشهر فهي للأوّل.


  و في مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تلد المرأة لأقلّ من ستة أشهر.
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  و في خبر زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلّق امرأته ثمّ نكحت و قد اعتدت و وضعت لخمسة أشهر فهي للأوّل و إن كان ولدت أنقص من ستة أشهر فلأمّه و لأبيه الأوّل و إن ولدت لستة أشهر فهي للأخير.


  و في مرسل جميل بن صالح عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهي للأوّل، و إنّما قيّده بالحي الكامل للاحتراز عمّا ولدته في هذه المدّة غير حيّ أو ناقص الخلقة فإنّه يمكن لحوقه به إذا قضى أهل الخبرة بإمكان تولّده منه على هذا الوجه من حين الدخول.


  و تظهر فائدة لحوقه به في وجوب مؤنة تجهيزه عليه و في استحقاق ديته لو جني عليه و نحو ذلك، هذا بيان الأقلّ.


  [في ذكر أقصى مدّة الحمل]


  و أمّا أقصاه ف سنة كاملة عددية كانت أو هلاليّة وفاقا للسيّد المرتضى في أحد قوليه و لأبي الصلاح الحلبي كما في كتابه الكافي للحسن المستفيض معنى لتعدد طرقه و قد مرّ ذكره في العدد عند الاسترابة بالحمل و حيث أنّ أقوى طرقه الحسن وصفه بذلك و هي رواية محمد بن حكيم و قد سمعتها بأسانيدها و متونها و فيها: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت و إلّا اعتدت ثلاثة أشهر و الثلاثة إذا أضيفت إلى التسعة كانت سنة.


  و يؤيّده رواية ابن حكيم الأخرى عن أبي إبراهيم (عليه السلام) أنّه قال في المطلّقة: يطلّقها زوجها فتقول «أنا حبلى» فتمكث سنة، قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق و لو ساعة واحدة في دعواها.
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  و من هنا اختاره المصنّف تبعا لثاني الشهيدين في المسالك و لميل العلامة في المختلف و قد وصفه المحقق بالترك و لم ينسبه لأحد من هؤلاء المذكورين بل قال في عبارة الشرائع: و قيل سنة و هو متروك.


  و قد أورد عليه ثاني الشهيدين في المسالك بأنّه لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقلّ من السنة فاستصحاب حكمه و حكم الفراش أنسب و إن كان خلاف الغالب ثمّ قال: و قد وقع في زماننا ما يدلّ عليه مع أنّه يمكن تنزيل تلك الأخبار على الغالب كما يشعر به قوله (عليه السلام) إنّما الحمل تسعة أشهر، ثمّ أمر بالاحتياط ثلاثة نظرا إلى النادر و لكن مراعاة النادر أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله، بل يترتب ما هو أعظم من ذلك على المرأة مع قيام الاحتمال معتضدا بقول سائر علماء الإسلام.


  و قد أكّد ذلك الخبر الذي ذكرناه مؤيّدا لتلك الأخبار حيث قدّرها بالسنة و الخبر طريقه من الحسن حيث قال فيه: المطلّقة يطلّقها زوجها فتقول «أنا حبلى» فتمكث سنة، فقال: إذا جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق و لو ساعة واحدة في دعواها.


  ألا ترى كيف علّق الحكم على السنة و نفاه مع زيادته عن السنة و لو بساعة إلّا أنّ الخبر الآخر، و هو الذي اعتمده المشهور قد دلّ على أنّه تسعة أشهر و ل ه في معنى هذا الخبر جملة من الأخبار مثل خبر وهب بن وهب و خبر عبد الرحمن بن سيابة المرسل.


  و يمكن القول في هذه الأخبار و الحمل لها ب تنزيلها على الغالب كما يشعر به بعضها و هو خبر حريز المرسل عن أحدهما (عليهما السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ «يَعْلَمُ مٰا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثىٰ وَ مٰا تَغِيضُ
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  الْأَرْحٰامُ وَ مٰا تَزْدٰادُ»، قال: الغيض كلّ حمل دون أربعة أشهر، و ما تزداد كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر فإذا رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنّها تزداد بعدد الأيّام التي رأت في حملها من الدم.


  و قد روى العياشي في تفسيره عدّة أحاديث بهذا المضمون فيكون خبر عبد الرحمن بن سيابة «الشاهد بأنّ غاية الحمل بالولد تسعة أشهر لا يزيد لحظة و لو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج» يجب إطراحه لأنّ الوجدان يخالفه.


  و أمّا الأخبار الباقية التي أشرنا إليها الشاهدة بأنّ أقصى الحمل تسعة أشهر قابلة للتنزيل المذكور و ربّما قيل أنّه عشرة أشهر و نسب إلى الرواية أيضا و لكننا لم نجد مستنده المذكور و أخبار السنة ترده.


  و يتفرّع على الخلاف المذكور و هذه الأقوال فروع و مسائل في لحوق الولد و عدم لحوقه سيظهر بعضها في هذه المفتاح الآتي فإنّه على القول بالتسعة الأشهر لو ولدته بعدها انتفى بغير لعان، و هكذا القول في العشرة و في السنة إلّا أنّ الوجدان يؤيّد القول الأوّل كما هو مرتضى المرتضى.


  مفتاح [823] [في ذكر كيفيّة إلحاق الولد بصاحب الفراش]


  [كلّما أمكن اللحوق بصاحب الفراش وجب عليه الاعتراف به]


  ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب مفتاح قرر فيه قواعد كليّة:


  (منها) كلّما أمكن اللحوق بصاحب الفراش عند اجتماع الشرائط المذكورة بأن لا تلد لأقلّ من ستة أشهر كما سمعت حيث
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  أنّها أقلّ مدّة الحمل و لا يكون أزيد من سنة حيث أنّ الأقصى سنة مع تحقق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا لا بمجرد الخلوة وجب عليه الاعتراف به و لم يجز له إنكاره و إن خالفه في الحلية و الصفة أو وقع على الفراش التهمة و ذلك فيما بينه و بين اللّه حيث أوجب عليه ذلك و إن احتمل احتمالا قريبا أنّه ليس منه أو ظنّ خلاف ذلك بأن كان قد طلّقها و لم تأت به إلّا بعد الطلاق أو يكون قد زنا بها غيره و اطلع على ذلك و علمه بالمشاهدة و أشبه الولد الزاني شبها تامّا خلقا بفتح الخاء المعجمة و هو الصوت و الحلية و خلقا بضمّها و هو المزاج و الطبيعة لأنّ الولد منسوب للفراش كائنا ما كان و ليس للعاهر و الزاني إلّا الحجر و هو كناية عن الرجم و إقامة الحدّ أو لا ينسب إليه إلّا ما هو منتف عن النسب كالحجر و ذلك بالنصّ المستفيض بل المتواتر معنى و لفظا في النبوي و غيره.


  و قد جاء في عدّة من تلك الأخبار «و ليصبر لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر».


  و في صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال:


  للذي عنده لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر.


  و صحيح سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله، قلت: أمّا ظاهرا فلا، قال: إذا لزم الولد.
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  و في صحيح آخر له كهذا السؤال قال في الجواب «فكيف يستطيع أن لا يلزمك الولد».


  و في خبر عبد اللّه بن سنان عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتى رجل من الأنصار رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: هذه ابنة عمي و امرأتي لا أعلم منها إلّا خيرا و قد أتتني بولد شديد السّواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي و لا في أجدادي، فقال لامرأته ما تقولين؟ قالت: لا و الذي بعثك بالحقّ نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره، قال: فنكس رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رأسه مليّا ثمّ رفع بصره إلى السماء ثمّ أقبل على الرجل فقال: يا هذا إنّه ليس من أحد إلّا بينه و بين آدم تسعة و تسعون عرقا كلّها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق فسل اللّه الشبه فهذا من العروق التي لم تدركها أجدادك و لا أجداد أجدادك خذه إليك، فقالت المرأة: فرّجت عنّي يا رسول اللّه.


  و في مرسل ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال: إنّ امرأتي هذه سوداء و أنا أسود و إنّها ولدت غلاما أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن نرجمها فإنّها سوداء و زوجها أسود و ولدها أبيض، قال: فجاء أمير المؤمنين (عليه السلام) و قد وجّه بها لترجم، فقال: ما حالكما؟ فحدّثاه، فقال للأسود:


  أ تتهم امرأتك؟ فقال: لا، قال: فأتيتها و هي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي أنّها طامث فظننت أنّها تتقي البرد فوقعت عليها فقال للمرأة: هل أتاك و أنت طامث؟ قالت: نعم سله قد خرجت عليه و أبيت، قال: فانطلقا فإنّه ابنكما و إنّما غلب النطفة الدم فابيضّ و لو قد تحرّك أسود
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  فلما أيفع اسودّ.


  و معنى تحرك نشأ و كبر، و أيفع ارتفع و طال يعني أنّه عاد إلى أصله الموجب للاسوداد.


  و في خبر سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته و هو غائب و اشهد على طلاقها ثمّ قدم و أقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثمّ إنّ المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك و أشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد و لا يقبل قوله.


  و في خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت:


  الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) «الولد للفراش و للعاهر الحجر».


  و قد انعقد على ذلك الإجماع و إن كان قد نفاه و الحال هذه لم ينتف إلّا باللعان كما تقدّم إلّا إذا كانت المنكوحة أمته ف إنّها ليست بفراش حقيقي فإذا نفاه ينتفي ظاهرا من دون لعان فإن كان فيما بينه و بين اللّه لا يجوز نفيه له و لا يلزم به بعد وطئها على الشرائط المذكورة إلّا بالإقرار به كما سيجيء بيانه.


  و كذلك وطي الشبهة لو نفاه انتفى ظاهرا من دون لعان لاختصاص اللعان بالزوجيّة كما مرّ و يدلّ على الأوّل من الأخبار أخبار كثيرة جدا و إن كانت غير نقيّة الأسناد فمنها خبر عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية يطأها و هي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع، أ يبيع الجارية و الولد؟ قال: يبيع الجارية و لا يبيع الولد و لا يورثه من ميراثه شيئا.
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  و خبر حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كان يطأ جارية له و أنّه كان بيعثها في حوائجه و أنّها حبلت و أنّه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و لا يجعل له نصيبا في داره قال: فقيل له: رجل يطأ جارية و أنّه لم يكن يبعثها في حوائجه و أنّه اتهمها و حبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا من داره و ماله و ليس هذه من تلك.


  و في حسنة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجيء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شيء فما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد.


  و في صحيحة عبد اللّه بن سنان و خبر محمد بن عجلان قال: إنّ رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال له: إنّي قد ابتليت بأمر عظيم، إنّي وقعت على جاريتي ثمّ خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحبلت ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفر (عليه السلام) احبس الجارية لا تبعها و أنفق عليها حتى تموت أو يجعل اللّه له مخرجا فإن حدث بك حدث فأوص أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل اللّه لها مخرجا، الخبرين.


  و المراد بالجارية المأمور بحبسها و الإنفاق عليها هي المتولّدة من جاريته المتهمة لأنّه يستحب له ذلك في شأنها، و أمّا الجارية المأمور بحبسها على الأم و حمل الحبس على المنع من الزنا ففيه من البعد ما لا يخفى، و قد تكثّرت الأخبار بجواز بيع الام فلا يقبل هذا الحمل بعد تكثّر تلك الأخبار.
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  و أمّا الأخبار التي قدمناها من إلزامه بالولد مع عدم التهمة فليست منافية لهذه في انتفائها بغير لعان لو نفاها لأنّ المراد بإلزامه بها هو أن يقربها لاعتقاده أنّها منه فيجب عليها ذلك الإقرار.


  و قد جاء في خبر يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده فكتب:


  إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده، و في هذا إشعار بأنّ له نفيه حيث تفقد المشابهة.


  و كذلك ما وقع في خبر جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب أنّه كتب إليه يسأله عن ابن عمّ له كانت جارية له تخدمه و كان يطأها فدخل يوما منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرّت أنّ الرجل فجر بها ثمّ أنّها حبلت بولد، فكتب: إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعه و بع أمّه، و الأخبار بهذا المضمون كثيرة.


  و أمّا الأخبار الواردة في ولد الشبهة فهي ظاهرة في إلحاقه به و لم تكن مصرحة بانتفائه بمجرد نفيه و لكن حيث أنّ اللعان غير مشروع التزموا انتفاءه بغير لعان و إلّا لزاد على الولد الحقيقي حيث أنّه ينتفي باللعان.


  و كذا القول في ولد المتعة حيث جعلوه كولد الأمة فينتفي بنفيه و اللعان منتف فيهما و إن كان يجب الإقرار به فيما بينه و بين اللّه و قد جاءت النصوص بذلك.


  ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  قلت له: أ رأيت إن حملت- يعني المتعة-؟ قال: هو ولده.


  و صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضا (عليه
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  السلام) و أنا أسمع عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك و قال:


  يجحد و كيف يجحد استعظاما لذلك.


  و في حسنة ابن أبي عمير و غيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلّا أنّه إن جاءت بولد لم ينكره و شدد في إنكار الولد.


  [كلما لم يمكن اللحوق به وجب عليه النفي له]


  و كلما لم يمكن اللحوق به شرعا لفقد أحد الشرائط الثلاثة لم يثبت النسب بينهما لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط و وجب عليه النفي له لئلا يترتّب عليه الفساد ف يلتحق بنسبه من ليس منه و هذا مما لا يجوز شرعا و يترتّب عليه حكم الولد في الميراث و ليس بوارث لانحصار الإرث في النسب الصحيح و ما جرى مجراه من الشبهة.


  و كذلك في النكاح فيحرم عليه من ليس بحرام و كذلك النظر منه إلى المحارم و ليس منها و نحوها من الأحكام.


  و هذه الفروع التي أشار إليها المصنّف في المفتاح المتقدم و إن كان في ظاهر الحال محكوما بلحوقه به بأن كان قريبا منها مكانا و يمكنه إصابته قبل ذلك على وجه تتمّ به الشرائط كما يأتي التنبيه عليه فإنّه لا عبرة بهذا الاحتمال و لم يذكروا خلافا في المسألة إلّا للشيخين المفيد و شيخ الطائفة حيث جوّزا فيما جاء لأقلّ من ستة أشهر دعواه فخيّراه في تلك الحال بين النفي له و الاعتراف به و هو قول شاذّ تنفيه الأخبار المتقدّمة، فالأصحّ وجوب نفيه للعلم بانتفائه عنه فاعترافه بنسبه و إلحاق أحكام النسب به محرم.
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  و ربّما قيل كما في المسالك و إن لم يبيّن قائله بعدم وجوب النفي عليه مطلقا و إنّما يحرم عليه التصريح باستلحاقه كذبا دون السكوت عن النفي حذرا من اقتحام الفضيحة باللعان الغير اللائق بذوي المروّات و هذا عند الحكم بلحوقه به ظاهرا و لا ينتفي عنه إلّا باللعان لأنّها فراش و الولد لا حقّ بالفراش، و إلّا لو اختلّت الشرائط ظاهرا بحيث لا يحتاج نفيه إلى لعان فلا خلاف في تحتّم نفيه عند هذا القائل و حينئذ فلا فرق في ذلك بين أن يتيقّن أنّها زنت و عدمه بأن جوز كونه من زوج آخر قبله أو وطئ شبهة.


  و بالجملة أنّ الخلاف المذكور واقع سواء قد تيقّن أنّها زنت فيترتّب عليه اللعان الشرعي أو جوّز كونه من زوج آخر قد نكحها قبله النكاح المترتّب عليه لحوق ذلك الولد به أو أنّها قد وطئت بشبهة قد ترتّب على ذلك الوطي الاستيلاد عنه و إن كان قد حرم قذفها في القسم الثاني أعني تجويز كونه من زوج أو عن وطي شبهة فيلاعنها في نفي الولد خاصة لأنّ الغرض إنّما هو نفي الولد و به يقع اللعان وحده و هو غير مفتقر إلى القذف و هذا كلّه في نفس الأمر حيث قد اطلع على عدم استكماله شرائط اللحاق.


  و أمّا في ظاهر الحال ف لا يحتاج إلى لعان حيث ثبت الفراش و قد حكم باللحوق إن ولدت فيما بين أقلّ الحمل و أكثره، و إن لم يعترف به لأنّه لا يحتاج إلى الاعتراف في استلحاقه.


  و كذا إن لم يعلم وطئه لها لأنّها فراش قد خلا بها فيلحق به بمجرد كونها كذلك و حيث لم يثبت كونها فراشا لم يحكم به إلّا مع إقراره به و إنّما يثبت الفراش بثبوت الزوجيّة بينه و بينها مع
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  إمكان الوصول إليها و لو باطنا إجماعا منا و كذا بوطء الشبهة فيقرع بينهما إن كانت ذات بعل فيما تخرجه القرعة يحكم به و ليس كالزنا الطارئ على الفراش فإنّ الولد له كما تقدّم.


  و يدلّ على القرعة عند الاشتراك و لو بوطء الشبهة أخبار عديدة مثل حسنة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما مرّ عليك، قال: يا رسول اللّه أتوني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما و أصبحوا فيه يدعونه فأسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم، فقال النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوضوا أمرهم إلى اللّه إلّا خرج سهم المحقّ.


  و في صحيح الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان للولد الذي يخرج سهمه.


  و في مرسل عاصم بن حميد عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل حسن أبي بصير و في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قضى عليّ (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم و جعل الولد لمن قرع و جعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حتى بدت نواجده قال: و ما أعلم فيها شيئا إلّا ما قضاه به عليّ.


  و في صحيحة معاوية بن عمار و خبره عن أبي عبد اللّه (عليه
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  السلام) قال: إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و ترد قيمة الولد على صاحب الجارية.


  و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا أقرع المسلم و اليهودي و النصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينه و كان الولد للذي تصيبه القرعة.


  و قد حكم الأصحاب بمضمونها و حملوا قوله (عليه السلام) «و ضمنته نصيبهم في حقّ الأمة» على النصيب من الأم و الولد معا كما لو كان الواطئ واحدا منهم ابتداء فإنّه يلحق به و يغرم نصيبهم منها لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد لادعاء كلّ واحد منهم أنّه ولده و انّه لا يلحق بغيره و لازم ذلك لا قيمة له على غيره من الشركاء.


  و هذا بخلاف ما لو كان الواطئ واحدا فإنّ الولد محكوم بلحوقه به و لما كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقين بإغرامه قيمة الولد لهم و إلحاقه به بخلاف ما هنا.


  و الرواية ليست صريحة في ذلك لأنّ قوله «و ضمنته نصيبهم» يجوز إرادة النصيب من الأمّ لأنّه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد، و يمكن أن يكون أخذه في إغرامه نصيبهم من الولد أنّ ذلك عليه بزعمه أنّه ولده و دعواهم لم يثبت شرعا فيؤخذ المدعي بإقراره بالنسبة إلى حقّهم.


  و النصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا من حيث أنّ الولد نماء أمتهم فلكلّ منهم فيه نصيب سواء الحق به أو لا، و لهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق.
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  و هذا الجواب إنّما يتمّ في حقّ الأمة، أمّا في حقّ الحرّة كما في رواية سليمان بن خالد المتقدمة حيث أقرع بينهم و جعل الولد لمن قرع و جعل عليه ثلثي الدية فلا يتوجّه فيه هذا الجواب إذ ليس عليه غرم لا من جهة الأمّ و لا من جهة الولد و إن حكمت القرعة به له.


  و لهذا لم يذهب إليه ذاهب من أصحابنا و لم يتكلّموا عن الجواب عنه إلّا أنّ القول به ليس ببعيد لصحّة الخبر و هو المخرج له عن القواعد الشرعيّة و المستثني له من حكمها.


  و هذا الحكم المتعلّق بالقرعة إنّما كان يتحتّم عند دعوى الجميع فيه، أمّا لو لم يدّعه إلّا واحد حكم به إليه بدون قرعة و كان حكم الباقين حكم من نفى ولده، فإن كان من أمة انتفى بغير لعان و إن كان نفيه محرّما عليه من دون أن يعلم انتفاؤه، و إن كان من حرّة و كان وطئه للشبهة انتفى إذا لم يدعه لأنّه كولد الأمة.


  [اختلف الأصحاب في الأمة متى تكون فراشا]


  و قد اختلف الأصحاب في الأمة متى تكون فراشا للمولى لأنّ الثابت فراشيّة الزوجيّة دون مجرد الملك في الأمة فإنّ مجرد الملك فيها لا يصيّرها فراشا إجماعا و إن أمكن وطئه لها بعد الملك و ذلك الخلاف ثابت في ثبوته بمجرد وطئها فتصير به فراشا إذا تحقق فينسب إليه الولد به أم لا بدّ من إقرارها به، فيه قولان للأصحاب لاختلاف النصوص في ذلك إلّا أنّ أصحّها و أكثرها يعطي الثبوت فإن كان ينتفي بمجرّد نفيه من دون لعان.


  و هذه الأخبار قد تقدّم بعضها و هو صحيح سعيد الأعرج حيث قال فيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) بعد سؤاله له عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول اللّه
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  (صلّى اللّه عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر، فجعلها فراشا له حيث وقع عليها و هي ملكه و نفاها عن الآخر.


  و مثله خبر الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: و سئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال لي: بئسما صنع، يستغفر اللّه و لا يعود، قلت: فإنّه باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): الولد للذي عنده الجارية و ليصبر لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر.


  و صحيح سعيد بن يسار و قد تقدّم و فيه: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلق، قال:


  يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أمّا ظاهرا فلا، قال: إذا لزمه الولد.


  و في صحيح آخر له و قد مرّ أيضا و فيه: و كيف يستطيع أن لا يلزمك الولد؟


  و في خبر زرعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها، فقال: قد كان رجل عنده جارية و له زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقال:


  لا يحرم ذلك على أبيه إلّا أنّه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد و شهر واحد، و الأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا.


  و أمّا الأخبار المقابلة لها مثل صحيح عبد اللّه بن سنان و قد تقدّم أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّ رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر (عليه
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  السلام) فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم، إنّ لي جارية كنت أطأها فوطأتها يوما فخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلاما لي على بطنها فعددت لها من ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال لي (عليه السلام): لا ينبغي لك أن تقربها و لا تبعها و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثمّ أوص لها عند موتك من مالك حتى يجعل اللّه عزّ و جلّ لها مخرجا.


  و قد مرّ في معناها أخبار أخر لا تساويها في صحة السند مثل خبر محمد بن عجلان و خبر حريز و خبر عبد الحميد بن إسماعيل و هي مع تعددها قاصرة عن الأولى دلالة و عددا و قد اعتمدها الشيخ في المبسوط و المحقق في الشرائع و العلامة في جملة من كتبه و تبعهم أكثر المتأخّرين فحكموا بأنّ الأمة لا تكون فراشا مطلقا و لا يلزمه الولد إلّا بالإقرار، و أنت قد عرفت صحة تلك و قوّتها، فالعمل عليها.


  و هذه الأخبار في الحقيقة غير منافية لها لأنّ الشارع أذن له في نفيه عند وقوع هذه التهم بها فضلا عن المشاهدة لها، و لهذا وقع هذا التقرير في تلك الأخبار لقوله فيها «فتتهمها أو يتهمها أهلك، فقال: أمّا شيء ظاهر فلا، فقال له: و كيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟


  و من هنا قال فخر المحققين في شرحه على قواعد والده جامعا بين القولين و الدليلين أنّ معنى كونها ليست فراشا أنّ لا يلحق ولدها به إلّا بإقراره به أو بوطئها و إن كان لحوقه به.


  و لا شكّ أنّ ذلك رام الجمع به بين حكم الأصحاب بكونها ليست فراشا مطلقا و بين حكمهم في باب إلحاق الأولاد بلحوق ولد الأمة بالمولى الواطي و انّه يلزمه الإقرار به حيث يمكن كونه منه و إنّه لو وطأها غيره
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  الحق به دون الغير من غير تقييد بإقراره به، فجعل مستند ذلك الوطي الواقع من المولى و أقامه مقام الإقرار به من غير أن يعلم بكونه واطئا.


  و ضعّفه ثاني الشهيدين بأنّ إلحاقه مع وطئه لها من لوازم الفراش كما سبق فلو جعل مترتبا على عدمه لم يبق فرق بين الفراش و غيره، اللهمّ إلّا أن يجعل الوطي الموجب للفراش كافيا في إلحاق الولد بعد ذلك و إن لم يمكن استناده إلى ذلك الوطي الشخصي الثابت كما هو أحد الاحتمالين في المسألة و يجعل هذا الوطي القائم مقام الإقرار هو الوطي الذي يمكن استناد الولد إليه.


  و مع ذلك فلا يخلو من مخالفة كما ذكره الكلّ في معنى الفراش فإنّهم أطبقوا على أنّ فائدة لحوقه به مع إمكانه و إن لم يعترف به و عدم لحوقه بمن ليست فراشا إلّا بإقراره، و الوجه أنّ الإكتفاء بالوطي في هذا القسم ليس في محله و إنّما محله على تقدير كونها فراشا لأنّ الوطي حينئذ لا بدّ من العلم به ليتحقق به كون الأمة فراشا كما قد تحقق.


  و أمّا ما ذكروه في باب إلحاق الأولاد فهو منزّل على أنّ ذلك الحكم الذي يلزم المولى فيما بينه و بين اللّه بمعنى أنّه إذا وطأ الأمة وطئا يمكن إلحاق الولد به يجب عليه الاعتراف به و استلحاقه و لا يجوز له نفيه عنه لتهمة أمة إلّا على تلك الرواية الشاذّة.


  و أمّا بالنسبة إلينا فلا نحكم بإلحاقه به حتى يعترف به حيث لا نجعلها فراشا، و هكذا القول فيما لو وطأها المولى و غيره فإنّه يحكم به للمولى دون الغير إذا كان وطئه فجورا و لكن بالنسبة إلينا لا نحكم له به إلّا باعترافه به.


  [ولد المتعة]


  و أمّا ولد المتعة ف قد عرفت الكلام عليه و إنّ ظاهر
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  أصحابنا عدم ثبوت الفراش بها كالأمة و لكنّهم قد حكموا باللحوق فيها كما في النصوص المعتبرة المتقدمة.


  و هذا يجب حمله على حكمه فيما بينه و بين اللّه كما حكم به في الأمة لأنّ المتمتع بها بمنزلتها في الأخبار و الزوجان لو اختلفا في الدخول و عدمه و في ولادته منها و عدمها بأن ادّعته و أنكر هو فالقول قوله بيمينه لأصالة العدم و لأنّ الأوّل و هو الدخول بها من فعله فهو مرجعه فيقبل قوله فيه.


  و أمّا الثاني و هي ولادتها منه فوجه قبول قوله بيمينه أيضا أنّها يمكنها إقامة البيّنة عليه من القوابل لحضورهنّ غالبا فلا يقبل قولها فيه بغير بيّنة لأنّها مدّعية و هذه وظيفته.


  و قد تقدّمت صحيحة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التي قد تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها، فإنّ القول في ذلك قول الرجل، و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدعية و إن تزوّجها و هي بكر فزعم أنّه لم يصل إليها، فإنّ مثل هذا تعرفه النساء فلتنظر إليها من يوثق بها منهنّ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها و إلّا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها.


  و في خبر أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلّا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي أنّها حملت منه، قال: فقال: لا يقبل منها ذلك و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا، و فرّق بينهما ثمّ لا تحلّ له أبدا.


  و في خبر يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد أنّه لا
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  يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة، و لا تصدّق أنّه قدم فأحبلها.


  مفتاح [824] [في ذكر عدم جواز نفي الولد لمكان أمور]


  ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان أنّه لا يجوز بعد تحقق الفراش و الولادة بالولد شرعا نفي ذلك الولد للتهمة و لمكان العزل عنها و لا لعدم الإنزال إذا جزم أنّه قد غابت الحشفة مع سلامتها أو قدرها من المقطوع عند أصحابنا قاطبة لإمكان سبق الماء منه من غير أن يحثّ و يشعر به.


  و كذا لو وطأها دبرا فإنّه كالوطي قبلا لإمكان استرساله في الفرج لقربه منه و لأنّه أحد المائين شرعا و إن قلنا بالكراهة بل و بالتحريم أيضا و إن كان قد يشكل كما ذكره البعض في بعض الصور بما إذا علم و جزم بعدم نزول الماء في الجماع الدبر و عدم استرساله لأنّه ليس محل الحرث و الولد حتى جاء ذلك في ولد المتعة مع كونها ليست بفراش كما سمعت من التشديد في عدم جواز نفيه مع العزل و كذلك الجارية.


  ففي خبر أبي البختري كما في قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن علي (عليهما السلام) قال: جاء رجل إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): «الوكاء قد ينقلب» فألحق به الولد.


  و في كتاب قرب الاسناد أيضا عن جعفر بن محمد (عليه السلام)
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  إنّ رجلا أتى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: إنّ امرأتي هذه حامل و هي جارية حدثة و هي عذراء و هي حامل في تسعة أشهر و لا أعلم منها إلّا خيرا و أنا شيخ كبير ما افترعتها و أنّها على حالها، فقال له عليّ (عليه السلام): نشدتك اللّه هل كنت تهريق على فرجها؟ فقال: نعم، فقال عليّ (عليه السلام): إنّ لكلّ فرج ثقبين ثقبا يدخل فيه ماء الرجل و ثقبا يخرج منه البول و إنّ أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم، حملت المرأة بولد و إذا دخل من اثنين حملت باثنين و إذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة و إدا دخل من أربعة حملت المرأة بأربعة و ليس هناك غير ذلك و قد ألحقت بك ولدها فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.


  و في خبر جعفر بن حمدان كما في كتاب إكمال الدين و إتمام النعمة حيث كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام): إنّي استحللت بجارية و شرطت عليها أن لا أطلب ولدها و لم ألزمها منزلي، فلمّا أتى لذلك مدّة قالت لي: قد حبلت، ثمّ أتت بولد فلم أنكره فخرج، فخرج الجواب من صاحب الزمان (عليه السلام): و أمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية و شرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على اللّه، هذا ما لا يؤمن أن يكون و حيث عرض له في هذا الشك و ليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده.


  و في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيغ و قد تقدمت الإشارة إليها قال: سأل رجل الرضا (عليه السلام) و أنا أسمع عن الرجل يتزوّج بالمرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد
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  فشدد في ذلك، فقال: يجحد و كيف يجحد استعظاما لذلك، قال الرجل: فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة.


  و في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  قلت: أ رأيت إن حبلت؟ فقال: هو ولده.


  و في خبر ابن أبي عمير الحسن و غيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلّا أنّها إذا جاءت بولد لم ينكره و شدد في إنكار الولد.


  و في خبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشروط في المتعة فقال: الشرط فيها هكذا إلى كذا فإذا قالت نعم فذلك له جائز و لا تقول كما أنهي إليّ، أنّ أهل العراق يقولون «الماء مائي و لست أسقي أرضك الماء» و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد فإن رزقت ولدا فأقبله و الأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبّس.


  و في رواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية:


  «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قٰالُوا: بَلىٰ»، فكلّ شيء أخذ اللّه منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صمّاء.


  مفتاح [825] [في ذكر إلحاق الولد بالخصي أو المجبوب]


  ثمّ إنّ المصنّف قد هذا أتبع المفتاح ب مفتاح في بيان الخلاف الواقع في أنّه هل يلحق الولد بالخصيّ أو المجبوب؟ بعد وقاعهما فإنّ
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  الأشهر نعم فيجب الإلحاق و إن نقصت آلته عن الصحيح لوجود آلة الجماع في الأوّل و هو الخصيّ و حصول كمال الالتذاذ مع إنزال الماء رقيقا في الأوّل أيضا و هو الخصيّ فتستكمل شرائط التوليد المترتّب عليه الانتساب و ل وجود أوعية المني و هو الصلب و البيضتان و حصول ما فيها من القوة المحبلة في القسم الثاني و هو المجبوب و لصيرورتها فراشا بالنسبة إليهما و إن كان قد بعد الاحتمال في الخصيّ جدا.


  أمّا مع العلتين معا و هو حصول الجبّ و الخصى فالمشهور بين الأصحاب العدم فلا يتحقق الإلحاق لعدم الإنزال المتوقف عليه التولّد و التخلّق و فقد جريان العادة بأن يخلق لمثله ولد فإنّه نادر بالنظر إلى العادة لا بالنظر إلى قدرة اللّه تعالى.


  و قيل و القائل الشيخ في أحد قوليه كما في المبسوط باللحوق لأنّ معدن الماء و مقرّه في الرجل الصلب كما في الآية و أنّه ينفذ في ثقبة المعدّ له إلى الظاهر و هما باقيان بل قد جاء في المعتبرة تحقق اللحاق بإراقة المني من المساحقة و إن كان مني الزوج و كذلك بوصول المني من الماء المورود.


  و يؤيّده الخبر المتقدم عن علي بن الحسين (عليه السلام) و هذه الشروط شروط غالبيّة و لا يلحق الولد بغير البالغ لأنّ شرطه تحقق المني و في تحققه لغير البالغ إشكال و لكن قد وقع في ذي العشر خلاف ففيه قول بالإمكان ذهب إليه الشيخ و جماعة و هو قاصر عن تحديد الأطباء و أكثر الفقهاء حيث جعلوا زمن إمكان الوقوع اثنتي عشرة سنة و جعلوه مبدأ زمن الإمكان و قبله غير متحقق شرعا
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  بل قد بالغ البعض فأثبتوا الإلحاق في جماع الطاعن في السنّ أيضا و هو سنّ العشر بمجرد الدخول فيها و هو بعيد جدا.


  و المعتمد على ما هو المشهور و هو الذي ذهب إليه الأطباء فيكون قبل ذلك ينتفي الولد بغير لعان فلو أنكر الولد لم يلاعن إذ لا حكم للعانه و لو أخّر اللعان حتى يبلغ و يرشد و لو مات قبل البلوغ أو بعده و لم ينكره الحقّ به و ورثته الزوجة و الولد و هذا في حقّ الممكن خاصة و وجه البعد فيه ظاهر.


  مفتاح [826] [في ذكر حق النفي على الفور باستثناء أمور]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان خلاف آخر و هو أنّه هل حقّ النفي يجب أن يقع على الفور بحيث لا يجري فيه التراخي أو يجوز فيه التراخي؟ المشهور بين الأصحاب الأوّل فلا يعتدّ بنفيه لو تراخى في ذلك إلّا مع العذر و لو بجهل الحكم أو يكون تأخيره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم لينكره على الوجه المعتبر شرعا.


  و حجة المشهور أنّه لو لا اعتبار الفوريّة لوقع الفساد لتأدية القول ب تجويز التراخي مطلقا إلى عدم استقرار النفي لأنّه غير مقدّر بزمن فيجوز له في كلّ وقت النفي و إن طال فلا يحصل استقرار النسب خلافا للمحقق في الشرائع و الشهيد الثاني في شرحه عليها لاحتياجه أعني النفي إلى نظر و تأمّل و تذكّر و استحضار زمن الجماع و من الأعذار المجوّزة للتأخير انتظاره لوضع الحمل لجواز كون
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  التوقّف منه قد صدر لتردده في ثبوت الحمل كما هو الغالب لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا فلو أمسك عن نفي الحمل لذلك حتى وضعت لم يكن ذلك منافيا للفورية فيجوز له نفيه بعد الوضع على القولين.


  و على القول بأنّه على الفور لو أخّره بلا عذر سقط حقه و لزمه الولد و إن كان معذورا بأن لا يجد الحاكم أو تعذّر الوصول إليه أو بلغه الخبر ليلا فأخّر حتى يصبح أو حضرته الصلاة فقدّمها أو أحرز ماله أولا أو كان جائعا، فأكل أو لبس أوّلا، أو كان محبوسا أو مريضا أو ممرضا لم يبطل حقه.


  و هل يجب عليه الإشهاد على النفي وجهان و قد سبق له نظائر كثيرة و لو أمكن المريض و الممرض أن يرسل إلى الحاكم و يعلمه الحال أو يستدعي منه أن يبعث إليه نائبا من عنده فلم يفعل بطل حقّه لأنّ مثل هذا متيسّر له و مثله ملازم غريمه.


  و أمّا الغائب فإن كان من الموضع الذي غاب إليه قاضٍ و نفي الولد عند وصول خبره إليه عنده فذاك فإذا أراد التأخير إلى أن يرجع إلى بلده ففي جوازه وجهان من منافاة الفورية اختيارا، و من أنّ للتأخير غرضا ظاهرا و هو الانتقام منها باشهار خبرها في بلدها و قومها، و حينئذ فإن لم يمكنه المسير في الحال لخوف الطريق و نحوه فينبغي أن يشهد و إن أمكنه فليأخذ في السير فإن أخّر بطل حقّه.


  و إن لم يكن هناك قاضٍ فالحكم كما لو كان و أراد التأخير إلى بلده و جوّزناه و لو أخّر النفي طمعا في أن تجهض فلا يحتاج إلى كشف الأمر و رفع السر، ففيه وجهان
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  أحدهما أنّه يبطل حقّه لتأخّر النفي مع القدرة عليه و معرفة الولد فصار كما لو سكت عن نفيه بعد انفصاله طمعا في أن يموت.


  و الثاني أنّ له النفي لأنّ مثل هذا عذر واضح في العرف و من الأعذار ما لو أخّر و قال «إنّي لم أعلم أنّها ولدت» و كان غائبا أو حاضرا بحيث يمكن ذلك في حقّه و يختلف ذلك بكونه في محلة أخرى أو في محلّتها أو في دارها أو في دار نائية و لو قال «أخبرت بالولادة و لكن لم أصدّق المخبر» نظر فإن أخبره فاسق أو صبي صدّق بيمينه و عذر و إن أخبره عدلان لم يعذر فإنّهما مصدّقان شرعا، و إن أخبره عدل حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى، ففيه وجهان أحدهما أنّه يصدّق و يعذر لأنّه أخبره من لم يثبت بشهادته الحقّ.


  و الثاني أنّه لا يصدّق و يسقط حقّه لأنّ خبره مقبول و هذا سبيله سبيل الأخبار، و لو قال «عرفت الولادة و لم أعلم أنّ لي حقّ النفي» فإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك عادة لم يقبل و إن أمكن بأن كان حديث العهد بالإسلام أو ناشئا في بلاد بعيدة نائية عن الإسلام قبل و إن كان من العوام الناشئين في بلاد الإسلام فوجهان أيضا أجودهما القبول بيمينه مع إمكان صدقه.


  و على كلّ تقدير أنّه إذا اعترف به وقتا ما و كان الاعتراف منه في صحة من عقله اختيارا لحق به و لم ينتف منه أبدا و إن كان قد نفاه أولا للنصوص المستفيضة الدالة على ذلك.


  فمنها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أيّما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته و وليدته.
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  و صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا أقرّ رجل بولد ثمّ نفاه لزمه.


  و خبر سعد بن سعد الأشعري المعتبر أنّه قال: سألته- يعني أبا الحسن الرضا (عليه السلام)- عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و أنا وصيّه فكيف أصنع، فقال: لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه.


  و خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجا ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثمّ انتفى من ذلك قال: ليس له ذلك.


  و خبر السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّ أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) قال: من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ و ألزم الولد.


  و خبره الآخر عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليه السلام) قال: إذا أقرّ الرجل بولد ساعة لم ينتف منه أبدا.


  و خبر محمد بن إسحاق المدائني عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) قال: أيّما ولد زنا ولد. في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الإسلام.


  و الأخبار بهذا المعنى مستفيضة جدا و هذا الإقرار لا فرق بين صريحه و لا تلويحه بل كلّما يتضمّن الرضا به كأن يقال له «بورك لك في مولودك» فيقول آمين أو «إن شاء اللّه» أو «استجاب اللّه دعاءك».


  أمّا لو أجاب بما لا يتضمّن الإقرار كقوله «بارك اللّه فيك» أو «أحسن اللّه لك» أو «جزاك اللّه خيرا» أو «بشّرك اللّه بالخير» أو «أسمعك ما يسرّك» أو «رزقك مثله» لم يبطل حقّه من النفي لأنّه لا يتضمّن الإقرار بل الظاهر منه مكافأة الدعاء بالدعاء خصوصا الجواب الأخير.


  و بالجملة إنّ تلك النصوص قد أثبتت هذا الحكم و انعقد عليه
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  الإجماع و علل زيادة عليهما ل لتحقيق ب أنّ للمولود حقا في النسب و قد اعترف به فليس له الرجوع عنه كما هي قاعدة الإقرار و لقد سمعت في مباحث اللعان أنّ الإقرار بالمولود بعد نفيه باللعان موجب للإلزام به و ذلك حقّ لا مرية فيه.


  مفتاح [827] [في ذكر أنّ الشبهة كالصحيح في الإلحاق]


  ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في حكم نكاح الشبهة إذا حصلت الولادة عنه فإنّه ك النكاح الصحيح في ثبوت الفراش و النسب فيلحق به إلّا أنّه إذا نفاه انتفى بغير لعان حيث لا لعان بين الزوج و الأجنبيّة و يزيد عليه بأنّها لو تعلّقت ب وطي أمة غيره فوطأها و أولدها عن الشبهة لزمه بعد لحوق الولد به شرعا قيمته بنظر المقوّم بأن يجعل عبدا و توضع عليه القيمة لمولاها يوم ولد حيّا و انفصل من بطن امّه كما في الأخبار التي قد مرّ ذكرها و لأنّه نماء مملوكته و قد ثبت أنّ ولد الحرّ لا يكون رقا فيجمع بين الحقين حقّ تبعيّة الولد للحرّ من أبويه و حقّ المولى من منفعة أمته التي فاتته بسبب تصرف الغير فيها فيلزم إعطاء المولى قيمة الولد يوم ولد على تقدير ولادته حيّا فلو لم يؤده بقي في ذمّة الأب و لا يرجع الولد رقّا.


  ففي صحيحة إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم أنّها غير ابنته و أنّها أمة قال: ترد الوليدة على مواليها و الولد للرجل و على الذي
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  زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل و خدعه.


  و في موثقة الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و صحيحته عنه (عليه السلام) كما في الكافي و التهذيب و قد مرّ ذكرها في أحكام العيوب و التدليس في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له. و ساق الخبر سؤالا و جوابا إلى أن قال: فإن جاءت منه بولد قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى و الشيخ في التهذيبين قيّد هذين الخبرين بما إذا شهد عند الذي تزوّجها شاهدان أنّها حرّة تارة و اخرى بما إذا ردّ الوالد ثمنهم.


  و استدلّ على ذلك بموثقة سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها و أخبرتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له قال:


  ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد له شاهدان أنّها حرّة فلا يملك ولده و يكونون أحرارا.


  و بصحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنّها حرّة فوثب عليها رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها بعد ذلك و قد ولدت أولادا فقال إن أقام الزوج البيّنة على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم و إن لم يقم البيّنة أوجع ظهره و استرق ولده.


  و بموثقة سماعة أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوما و زعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم و أولدها ولدا ثمّ أنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة و أقرّت الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي و ولدها و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذه ابنه به قال: يسعى
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  أبوه في ثمنه حتى يؤديه و يأخذ ولده، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه فعلى الإمام أن يفتديه و لا يملك ولد حرّ.


  و موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى عليّ (عليه السلام) في امرأة أتت قوما فخبّرتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم و أصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها فقال: ترد إليه و ولدها عبيد و إنّما كان ولدها عبيدا إذا لم يرد أبوهم ثمنهم و لكن قد لزمه الردّ كما دلّ عليه خبر سماعة الأخير و سيأتي خبر إسماعيل بن جابر بهذا المعنى أيضا.


  و إذا أقام البينة أنّه شهد لها شاهدان أنّها حرّة فولده أحرار و إن لم يرد الثمن كما دلّ عليه موثقة سماعة الاولى، و بهذا يجمع بين هذا الخبر و خبر الوليد بن صبيح السابق.


  و في صحيحة محمد بن قيس كما في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته قال: يأخذها و يأخذ قيمة ولدها.


  و هذا يجب حمله على ما لو لم تقم البيّنة على أنّه شهد لها شاهدان كما تقرر.


  و في خبر إسماعيل بن جابر المشار إليه و هو من الصحيح على الأصحّ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل على قوم و تخرج فسأل عنها فقيل له: إنّها أمتهم و اسمها فلانة، فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرّفوه أنّها أمة غيرهم قال:


  هي و ولدها لمولاها، قلت: فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه و هو يرى أنّها من أنفسهم فعرّفوه بعد ما أولدها أنّها أمة
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  قال: الولد له و هم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.


  و لو لم يمكن إلحاقه إلّا بأحدهما تعيّن و لم يكن مشتركا، و انتفى الآخر كأن كان الزوج غير حاضر على وجه يمكن انتسابه إليه فالولد متعيّن للشبهة، و مع إمكان نسبته إلى الزوج على وجه لا يمكن نسبته للشبهة تنتفي نسبته للشبهة و يتعيّن الزوج و عند إمكان الإلحاق بهما معا فالقرعة و قد مرّ دليله و الكلام عليه و سيأتي أيضا زيادة كلام عليه في المتن.


  و لو طلّقها الزوج طلاقا صحيحا فاعتدت بعد الطلاق ثم أنّها تزوّجت بعد انقضاء العدّة بزوج تزويجا صحيحا فجاءت بولد أمكن إلحاقه بكلّ منهما شرعا ففي اعتبار القرعة هنا أو ترجيح الثاني لما بينهما من المدّة و هي فراش للأخير بالفعل بخلاف الأوّل قولان أشهرهما الأوّل و أقربهما الثاني للنص الوارد فيه و هو خبر زرارة و قد مرّ ذكره قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلّق امرأته ثمّ نكحت و قد اعتدّت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل و إن كان ولدت أنقص من ستة أشهر فلأمّه و لأبيه الأوّل، و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير.


  و يقرب من هذا الخبر صحيح جميل كما في الفقيه و مرسلة كما في التهذيب عن أحدهما (عليهما السلام) في المرأة تتزوّج في عدّتها قال:


  يفرّق بينهما و تعتد عدّة واحدة منهما جميعا، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأوّل.


  و موثقة أبي العباس قال: إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير و إن كان أقل من ستة فهو للأول.


  و قد اعتمدت هذه النصوص و إن ضعّف طريق بعضها لثبوت
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  الفراش له و هو الأخير بالفعل حقيقة لكونها تحته و لزواله عن الأوّل بطلاق أو وفاة فإطلاقه عليه شرعا و عرفا و لغة مجاز و لا يصار إليه إلّا بقرينة نافية للحقيقة و كذا الحكم المذكور ثابت فيما لو كانت أمة موطوءة لمولاها فاشتراها الثاني و وطأها بعد وطي الأوّل أو تزوّجها بعد عتقها من مولاها الأوّل فجاءت بولد لستة أشهر من وطي الثاني فإنّها تلحق بالثاني.


  و قد جاء في هذا الحكم بخصوصه الصحيح المروي عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوّجت لستة أشهر فإنّه لزوجها الأخير و هو نصّ في الباب و على مضمونها إجماع الأصحاب إلّا ما ندر.


  مفتاح [828] [في ذكر حكم من زنا بامرأة فأحبلها ثمّ تزوّج بها]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في حكم ما لو زنا رجل بامرأة أجنبيّة منه فأحبلها من الزنا على وجه لم تحرم عليه مؤبّدا ثمّ أنّه بعد قد تزوّج بها أو أنّها قد كانت أمة ف زنا بها و أولدها من الزنا و اشتراها بعد لم يجز في المسألتين إلحاقه به للنص المتعدّد الطرق الدال على ذلك.


  فمنه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه فإن
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  رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر، و لا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدعي ابن وليدته.


  و في صحيح آخر للحلبي و حسن له عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله، و مثله خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله.


  و خبر محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثمّ أنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به فكتب بخطّه و خاتمه: «الولد لغية لا يورث».


  و مثله خبر علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري، و خبر محمد بن الحسن بن خالد كما في الكافي و الفقيه و خبر يحيى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل وقع على وليدة حراما ثمّ اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: لا يرث منه، فإن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يرث ولد الزنا إلّا رجل يدعي ابن وليدته.


  و خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله، و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) نحوه.


  و أمّا ما جاء في خبر محمد بن إسحاق المدائني عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: أيّما ولد زنا في الجاهليّة فهو لمن ادّعاه من أهل الإسلام.


  فإنّه محمول على عدم تحقّق ولد زنا و احتمال صدق المدعي أو على كونه ولد من أمة فادّعى سيّده بنوّته أو ملكه، و احتمل بعضهم فيه التّقيّة، و يحتمل كون زنا الجاهليّة شبهة في الإسلام.
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  و بالجملة فلا يجامع الفراش بالزنا لأنّ المتولّد من الزنا لا يلحق بالزاني أصلا و تجدد الفراش بعد لا يثمر شيئا و لا يقتضي إلحاق ما قد حكم بانتفائه مما انعقد في الزنا بأبيه من الزنا لأن غير الفراش لا يثبت الإلحاق، بل يوجب النفي بالاتّفاق.


  مفتاح [829] [في ذكر تابعيّة الولد لأبويه]


  ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في حكم الولد لو اختلف طرفاه بالإسلام و الكفر و بالحرّية و الرقيّة فإن


  [حكم الولد لو اختلف طرفاه بالإسلام و الكفر]


  الولد تابع لأبويه في الإسلام و لا إشكال في ثبوت حكم الإسلام إليه بالتبعيّة إذا كان الأبوان مسلمين و في الحرية إذا كانا حرّين و في الرق إذا كانا مملوكين فتثبت له الملكيّة بالتبعيّة و إنّما تظهر ثمرة هذا البحث عند الاختلاف فإن اختلفا في الأولين بأن كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا عند التخلّق تبع الأشرف فهو مسلم بلا خلاف أمّا لو اختلفا في الحرية و الرقيّة فهو حرّ على المشهور لأن المسألة هنا خلافيّة.


  و إنّما حكم المشهور بذلك إلحاقا للولد بالأشرف منهما و للنصوص المستفيضة الواردة في ذلك بخصوصه ف منها الحسن الذي رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في الكافي، و هو من الصحيح كما في التهذيب، و لكن المصنّف اعتمد على ما في الكافي غفلة عما في التهذيب في العبد تكون تحته الحرّة قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك الحق بأبيه- يعني في الحضانة و الميراث.
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  و منها حسنة جميل و ابن بكير في الولد من الحرّ و المملوكة قال:


  يذهب إلى الحرّ منهما.


  و صحيح جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد قال: يلحق الولد بأبيه قلت: فعبد تزوّج حرّة قال: يلحق الولد بأمّه.


  و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنّه أولدها قال: يضم إليه ولده و ترد الجارية على مولاها.


  و صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله بأدنى تفاوت، و خبره كما في التهذيب مثله أيضا.


  و خبر جميل قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار، و إذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار.


  و خبره الآخر كما في الكافي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحرّ يتزوّج الأمة أو عبد يتزوّج حرة قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرّا أنّه يلحق بالحرّ منهما.


  و مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرّا فالولد أحرار.


  و خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مملوك تزوّج حرّة قال: الولد للحرّة و في حرّ تزوّج مملوكة قال: الولد للأب.


  و معتبرة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):


  الرجل يحلّل جاريته لأخيه أو حرّة حلّلت جاريتها لأخيها؟ قال: يحلّ له
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  من ذلك ما حلّله، قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحرّ من أبويه.


  و خبر عبد اللّه بن محمد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال، قال: قد حلّت له قلت: فإنّها قد ولدت، قال: الولد له و الام للمولى و إنّي لأحبّ للرجل إذا فعل ذا بأخيه أنّ يمنّ عليه فيهبها له.


  و الأخبار بهذا المعنى كثيرة جدّا، و قد ذكر الأصحاب في هذه المسألة خلافا منسوبا للإسكافي في مختصره الأحمدي ف حكم بتبعيّة الأم و الأب إذا كان أحدهما مملوكا و جعله رقا تبعا للمملوك منهما إلّا مع اشتراط حرّيته فيتحرّر بالشرط، و إنّما غلب جانب الرقيّة لأنّه نماء مملوك للمولى فيتبعه كما في سائر الحيوانات و غيرها مما له منافع و ثمر و لأنّ حق الآدمي يغلب إذا اجتمع مع حقّ اللّه تعالى تفضّلا منه تعالى على عبيده بتقديم حقّهم على حقّه.


  و للخبرين المروي أحدهما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لو أن رجلا دبّر جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطأها كانت جاريته و ولده منه مدبرا كما لو أنّ رجلا أتى قوما فتزوّج إليهم مملوكهم كان ما ولد لهم مماليك.


  و الآخر خبر الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثمّ بدئ له فزوّجها ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها إلّا أن يشترط زوجها.


  و مثل هذين الخبرين لكن أغفلهما المصنّف صحيحتا الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل زوّج أمته من رجل و شرط له أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل
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  آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلّا للأوّل فهو بالآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك.


  و صحيح البصري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل زوّج جاريته رجلا و اشترط عليه أنّ كل ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها، ثمّ تزوّجها آخر فولدت قال: إن شاء أعتق و إن شاء لم يعتق.


  و قد حمل الشيخ في الإستبصار هذه الأخبار تارة على التّقيّة لأنّ الولد عند بعضهم يتبع الام و اخرى على ما إذا كان الزوج مملوكا للغير.


  و في التهذيب حمل هذه الأخبار على ما لو شرط الرقيّة فإنّه بهذا الشرط يكون رقا و إن كان المشهور أنّ الأصل فيه الحرّية كما تقدّم، و لكن المسألة خلافيّة أيضا ف يكون هل يجوز اشتراط الرقيّة أم لا؟ و إن كان الأصل الحرية المشهور تبعا للشيخ نعم يجوز ذلك لعموم لزوم الوفاء بالشروط و فيه تردّد بل منع لاشتراط المشروعيّة في الشرط قبل اشتراطه كما يأتي و بعد حكم الأخبار بالحرية عند الإطلاق كيف يتوجّه تسويغ هذا الشرط فالحق إلغاؤه و لا فرق في ذلك بين ولد المحلّلة و غيره حيث يكون أحدهما مملوكا حرّا بل المعتبرة ناطقة في المحللة بحرّيته بخصوصه و قد تقدّمت تلك المعتبرة و سمعتها و إن لم يشترط مثل صحيح حريز و صحيح زرارة و معتبرة إسحاق بن عمار و غير ذلك من الأخبار التي قدمناها.


  و قيل و القائل الشيخ و جماعة أنّه ليس ولد المحلّلة كولد المزوجة و المنكوحة بالملك إذا كان الناكح حرّا في التبعيّة لأشرف أبويه بل ولد المحلّلة له خصوصية و هي إن لم يشترط المحلّل له حرّيته عند
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  التحليل فعلى أبيه فكّه بالقيمة للموثق و غيره و أراد بالموثق موثق ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته قال: هو له حلال، قلت: فإن جاءت بولد منه قال: هو لمولى الجارية إلّا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلّها له إن جاء بولد فهو حرّ.


  و مثله الخبران الآخران و هو صحيحه كما في التهذيب و الفقيه بأدنى تفاوت، و زاد «فإن كان فعل فهو حرّ قلت: فيملك ولده قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة».


  و صحيحة الحسن بن زياد العطّار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عارية الفرج قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه.


  و يمكن أن يريد بالخبر الآخر خبر إبراهيم بن عبد الحميد الحسن أو الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطأها فولدت ولدا قال: يقوّم الولد عليه بقيمته.


  و بهذه الأخبار جمع في التهذيبين بتقييد إطلاق حريّة ولد المحلّلة تارة بما إذا اشترطها الأب كما في بعضها، و قد مرّ و اخرى بما إذا ردّ الثمن على مولاها كما في آخر، و قد سمعته أيضا.


  و قال فقيه الفقيه: يضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنّه حرّ و هو متّجه لأنّ فيه السّلامة من الطرح مع دلالة الأخبار بعضها على بعض، فيستثنى من تلك القاعدة ولد المحلّلة فيجمع فيه بين الحقين كما جاء في ولد الشبهة و قد قدّمنا لك تلك الأدلة مفصّلة فلا استغراب في استثناء المحلّلة و لا حاجة إلى حمل أخبار التحليل على التّقيّة لأنّهم لا يقولون به
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  بالكليّة لتحريمهم التحليل، و أمّا ولد الحرّ إذا كان غاصبا فرج الجارية فهو مملوك لمولاها بغير ارتياب.


  و قد مرّ الكلام عليه، و يدلّ عليه مرسلة جميل عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقرّ على نفسه أنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية و الولد على المغصوب منه إذا أقرّ بذلك الغاصب.


  و أمّا دليل إلحاق الولد بالمسلم حيث يكون أحد أبويه فيدلّ عليه بعد الإجماع الأخبار التي قدمناها في حدّ المرتد حيث يتولّد واحد أبويه مسلم حيث حكمت بفطريّته فإذا ارتدّ عن الإسلام قتل و هي كثيرة و عليها انطبق الفتوى و لم يتعرّض الأكثر لها في هذا المحل بل و لم يذكروها و كان عليهم أن يذكروها.


  فمنها: خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصبي يختار الشرك و هو بين أبويه قال: لا يترك و ذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّا.


  و صحيحة أبان كما في الفقيه و مرسلته كما في الكافي و موثقته كما في التهذيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصبي إذا شبّ فاختار النصرانيّة واحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال: لا يترك و لكن يضرب على الإسلام.


  و في مرسل الفقيه قال: قال النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل و إن أسلم الولد لم يجر أبويه و لم يكن بينهما ميراث.


  [إن تزوّج العبد بأمة و تعدد مالك الأبوين]


  و إن تزوّج العبد بأمة و تعدد مالك الأبوين و لم يكن بينهما
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  شرط يخصّص حكم الأولاد بينهما لأحدهما فالولد بينهما نصفان كما هو مقتضى الإطلاق على المذهب المشهور لأنّه نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر و لا تفضيل خلافا ل أبي الصلاح الحلبي ف قد ذهب إلى أنّه يتبع الأم إلّا مع الشرط المخصّص له أو المشرّك كغيره من الحيوانات و هذا الاستدلال من القياس مع أنّه قياس مع الفارق.


  و لهذا أجيب بالفرق فإن النسب أمر مطلوب مقصود في الآدمي بل تبعيّة الولد للأب أقوى لقوله تعالى «ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» و إذا لم يكن اختصاص للأب ف هو تابع لهما لأنّه ثمرتهما كما ينتسب ولد الحرّة لهما بخلاف غيره من الحيوانات، هكذا قرره الأكثر و هو لا يجدي نفعا ما لم يدل عليه النص، و لهذا قال بعض المتأخرين كما قال المصنّف هنا في تقرير المناقشة بأنّ هذه أحكام تتوقف على الدليل القاطع للعذر و لا ينهض به التعليل لما فيه من المنع و لهذا قال المصنّف هنا: و فيه نظر و وجه النظر على ما قررناه ثابت لأنّ النسب المطلوب إنّما هو في الحرّ لا في المملوك فإنّ حكمه حكم سائر الحيوانات.


  و كذا قد جعلوا حكم ما لو تزوّج العبد الأمة بغير إذن مولاها فإنّ الولد مشترك بينهما و قد تقدّم في الأخبار بأنّ تزويج العبد بغير إذن مولاه ليس كالزنا المحض فلذلك ألحقوه بما لو أذن و أما لحوقه بمن لم يأذن إذا أذن أحدهما دون الآخر فقد عللوه بأنّ الإذن لمملوكه في التزويج مطلقا مقدّم على فوات الولد منه لأنّه قد يتزوّج من ليس برق فينعقد الولد حرّا بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة.


  و أمّا حكم الزنا و إلحاق الولد بالأمة فظاهر لأنّ الزاني لا يلحق به ولد
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  و إن شاركته الأمة في ذلك لأنّه نماؤها و إن كان أصله.


  و بالجملة فهذه أحكام متوقفة على نص أو إجماع و إلا فللبحث فيه مجال و هذا وجه النظر الذي في كلامه و لا يخالف هذا الحكم إلا مع الاشتراط ف لو اشترط أحدهما الانفراد به أو زيادة عن نصيبه باعتبار الشركة صحّ و لزم لأنّ المؤمنين عند شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو حلّل حراما أو خولف به الكتاب و السّنّة.


  مفتاح [830] [في ذكر مسألتين في إلحاق الولد]


  ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب مفتاح قرر فيه جملة من أحكام الولد عند تعدد الواطي و لو بجناء إذا اجتمعت مع وطي مالك الأمة ف من زنا بأمة غيره فأتت بولد فإن أمكن إلحاقه شرعا بمولاها بأن وجدت و تحققت الشرائط الثلاثة التي يتوقّف عليها الإلحاق بالنسبة إليه لحق به كما مرّ عليه الكلام.


  و الدليل الدال عليه مثل صحيح الحلبي و غيره لأنّها فراش له فينسب إليه كائنا ما كان و ربما قيل كما وقع للشيخ و جماعة أنه إن كانت معه إمارة و قرينة يغلب معها الظن الراجح أنّه ليس منه كمخالفته له في الحلية و الصورة و مقاربة حلية الزاني بها لم يجز إلحاقه به و لا يجب نفيه عنه بل ينبغي في تلك الحال على سبيل الاستحباب أو الإيجاب لوقوع الخلاف في ذلك بين الأصحاب و وجود الأمر في الإيجاب أنّ يوصي له بشيء من ماله يكون به قوامه و لا يجوز أن يورثه ميراث الأولاد لأنّ الميراث إنما يترتّب على وجود
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  الانتساب و الإلحاق.


  و هذا المذهب قد اختاره الأكثر ل تلك النصوص المستفيضة التي قدمناها مثل صحيح عبد اللّه بن سنان و خبر عبد اللّه بن عجلان و خبر حريز و خبر عبد الحميد بن إسماعيل و خبر إسحاق بن عمّار حتى جاء ذلك الحكم فيمن اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها قبل أنّ تضع حملها و لم يعزل عنها و قد مرّت كلّها مفصلة عن قريب، و الجمع بينها و بين تلك الأخبار قائم بحمل تلك على نفي التهمة و القرائن و هذه على حصولها هذا إن أمكن فيه الإلحاق و إن لم يمكن إلحاقه بالمولى فهو رق له و إن كان أبوه حرّا كما تقدّم للنص الذي قدمناه و هو مرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام) الوارد في رجل أقرّ على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب أنّها و ولدها يردّان على المغصوب منه، و أمّا لو وطأها الشركاء فيها في طهر واحد و إن كان حراما فولدت و تداعوه و نسبه كلّ واحد منهم لنفسه أقرع بينهم فمن خرج منهم اسمه لحق به و أغرم حصص الباقين من قيمة أمته و قيمته يوم سقط حيّا لأنّه ثمرة أمتهم المشتركة و إن ألحقته القرعة بما أخرجته.


  و هذا الحكم عندهم بلا خلاف ل تلك النصوص التي قدمناها و فيها الحسن المروي عن الحلبي و محمد بن مسلم و فيها الصحيح أيضا المروي عن الحلبي و حسن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) و صحيحه كما في الفقيه و الكافي و هو المتضمن للضمان بخلاف الأوّل و قد قدمنا الجميع لأنّه قد قال فيه: بعث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليّا إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال
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  يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما و اختلفوا فيه كلّهم يدعيه فأسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ إلا خرج سهم المحق.


  و مثله مرسل عاصم بن حميد عن أبي جعفر (عليه السلام) و صحيح معاوية بن عمار كما في التهذيب و خبره كما في الفقيه لكن في الأخير تنصيص على أنّ السهام في الولد لا في الأمة و قد عرفت أنّ الحسن ليس فيه تفسير الحصص التي يغرمها لشركائه بالقيمتين في الأم و الولد لإجمالها و ربما قد قدمنا لك أنّه قد يستشكل ضمان قيمة الولد نظرا للقواعد الشرعيّة لادعاء كل منهم أنه كله له و انه ولده و أنه لا يلحق بغيره، و لازم ذلك أنّه لا قيمة على غيره من الشركاء و هذا بخلاف ما لو كان الواطي واحدا من الشركاء فإنّه محكوم بلحوقه به و إن كانت محرمة الوطي إلا أنه يصيّرها أم ولد فيجمع فيه بين الحقين لتعيّن الولد فيه.


  و كذا لو لم يدعه غير واحد في المسألة الأولى و قد قدمنا لك جميع ذلك مفصلا و أجبنا عمّا يرد على هذه القاعدة من الإشكال و ذكرنا ما أجيب ب ه كما وقع لشهيد المسالك من أنّه إنّما أغرم قيمة الولد الذي تداعوه لهم لثبوتها عليه بزعمه أنّه ولده و قد صدّقته القرعة.


  و أمّا دعواهم ف لم يثبت شرعا فيؤخذ المدعي بإقراره فيغرم لهم بذلك و إن ادعاه واحد منهم خاصة و سكت الباقون الحق به وحده كما لو لم يطأها سواه و ألزم ذلك الضمان و الغرم
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  لحصص الباقين فإنّ سكوتهم عن ادعائه نفي ذلك الولد عنه و لو لم يدعه أحد منهم بالكليّة أقرع الشارع بينهم أيضا ليثبت نسبه الشرعي و لا يجوز أن يكون النسب مشتركا فتتعدد الآباء و ذلك ممتنع شرعا و قد جعل الشارع القرعة لكل أمر.


  و حيث قد تقدمت هذه المباحث مفصلة الدعوى و الدليل اقتصرنا هنا على هذا القدر من الكلام فمن أحب تحقيق ذلك فليراجع ما تقدّم ففيه كفاية و غنية إن شاء اللّه تعالى.


  القول في آداب الولادة


  و حيث قد انتهى القول في أحكام لحوق الولد أخذ في القول في آداب الولادة و ما يستحب فعله و يكره استعماله من مبدء الولادة و ما يتعقّبها من بعد بروز المولود من العقيقة و الختان و ثقب إذنه و غير ذلك من الأحكام الآتي ذكرها و قد قال اللّه تعالى منبّها على شدّة الولادة و الحمل بقوله حملته امه كرها و وضعته كرها و إن كان لهذه الآية تأويل لأنّ للقرآن بطونا و ظواهر و تأويلات.


  مفتاح [831] [في ذكر ما يجب و يستحب عند الولادة و بعدها]


  و قد بدأ المصنف من مفاتيح هذا القول ب مفتاح في بيان ما


  [في ذكر ما يجب]


  يجب على النساء و لو كانوا أجانب
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  (منها) من إعانة تلك المرأة على الولادة عند المخاض وجوب كفاية عند تعددهنّ، و وجه استبداد النساء بذلك دون الرجال أنّ مثل ذلك يوجب الاطلاع على ما يحرم عليهم، و هذا يتمّ مع لزوم ذلك لا مطلقا و مع فقدهن ف من وجد من المحارم لها تتولّى ذلك و إلا يكن لها محارم و لو بعدم حضورهم عندها ف يتولى ذلك الأجانب العارفون بذلك و ما ذكره المصنّف من الترتيب هو مقتضى التحقيق و إلا فعبارات الأكثر خالية عنه حيث قالوا، و الواجب استبداد النساء بالولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء و هذا الإطلاق لا بدّ من تقييده بهذا الترتيب و لا بأس بالزوج أن يلي ذلك و إن وجدن النساء لأنّه يحلّ له ما لا يحل لهنّ، و لا خلاف في ذلك كلّه فالنصوص به متظافرة.


  [في ذكر ما يستحب]


  [يستحب بعد الولادة و انفصال الولد غسل المولود]


  و يستحب بعد الولادة و انفصال الولد غسل المولود كما في الأخبار المعددة للأغسال حتّى أنّ في خبر سماعة منها تصريح بوجوبه، و قد ذهب إليه ابن حمزة، و ظاهر كلام المصنّف هنا أنّ الأخبار التي وقف عليها متعددة و قد تبع في هذه الدعوى لثاني الشهيدين في المسالك لأنّه لم يذكر سوى خبر سماعة في مباحث الأغسال، و نحن لم نقف على سواه سوى خبر المجالس و خبر الخرائج و الجرائح الحاكيين لولادة فاطمة (صلوات اللّه عليها) و هما أعلم بما قالا و كيفيّة هذا الغسل كغسل الجنابة فيوقعه الولي أو من يأمره بذلك، و قد أوقعه بفاطمة (عليها السلام) الحور العين و آسية بنت مزاحم و حوّاء أم البشر و مريم و سارة و ذلك عن أمر من ربّ العالمين.


  [يستحب الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في أذنه اليسرى]


  و يستحب أيضا الأذان في أذنه اليمنى بجميع فصوله
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  و على النحو المتعارف في أذان الصلاة فيقرب المؤذن فمه من أذنه و أن يأتي ب الإقامة في الأذن اليسرى بالنحو الذي وقع في اذنه اليمنى بجميع فصولها المقررة في الصلاة فإنها عصمة من الشيطان و أمان من الفزع و أم الصبيان و هو المرض المشهور عند الحكماء و الأطباء أنه يعرض للصبيان في صغرهم و إن اشتهر عند العوام أنّه إلمام من الجن يعتريهم لعروضهم له، و على كل تقدير فثمرة منفعته ظاهرة و لهذا جعل علّة لهذه السّنّة.


  فمن تلك الأخبار خبر السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بآذان الصلاة و يقيم في اذنه اليسرى فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم.


  و خبر أبي يحيى الرازي عن عليّ (عليه السلام) قال: إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما نصنع به، قال: خذ عدسة دواشير فذيفه بماء ثمّ قطّر في أنفه في منخره الأيمن قطرتين و في الأيسر قطرة و أذّن في أذنه اليمنى و أقم في اليسرى تفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته، فإنه لا يفزع أبدا و لا تصيبه أم الصبيان.


  و في العلل و معاني الأخبار بإسناده عن جابر قال: لما حملت فاطمة (عليها السلام) بالحسن (عليه السلام) فولدت فكان النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أمرهم أن يلفوه في خرقة بيضاء فلفوه في صفراء فقالت فاطمة:


  يا علي سمّه، و ساق الخبر إلى أنّ قال: و أذن في أذنه اليمنى و أقام في اليسرى.


  و في المجالس للحسن بن محمد الطوسي عن علي ابن أخي دعبل
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  عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) عن أسماء بنت عميس قالت: لما ولدت فاطمة الحسن (عليه السلام) جاء النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال:


  يا أسماء هاتي ابني فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها فقال: ألا أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء و دعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها ثمّ أذن في أذنه اليمنى و أقام في اليسرى ثمّ ذكرت في الحسين (عليه السلام) مثل ذلك.


  و في عيون الأخبار عن علي بن ميثم عن أبيه قال: سمعت أمي تقول: سمعت نجمة أم الرضا (عليه السلام) تقول في حديث: لما وضعت ابني عليّا (عليه السلام) دخل عليّ أبوه موسى بن جعفر (عليه السلام) فناولته إيّاه في خرقة بيضاء فأذن في اذنه اليمنى و أقام في اليسرى.


  و في مرسلة يونس كما في الكافي و مكارم الأخلاق نقلا من كتاب نوادر الحكمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يحنّك المولود بماء الفرات و يقام في اذنه.


  و في العيون بأسانيد عديدة عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن علي بن الحسين (عليه السلام) عن أسماء بنت عميس عن فاطمة (عليها السلام) قالت: لما حملت بالحسن (عليه السلام) و ولدته جاء النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: يا أسماء هلمّي بابني. و ساق الخبر الى أن قال:


  و أذّن في اذنه اليمنى و أقام في اليسرى قالت أسماء: فلما كان بعد حول ولد الحسين (عليه السلام) و جاءني فقال: يا أسماء هلمّي بابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذّن في اذنه اليمنى و أقام في اليسرى.


  و فيه عنه عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) أنّه سمى الحسن (عليه السلام) يوم السابع إلى أن قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه
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  عليه و آله) أذّن في اذن الحسين (عليه السلام) بالصلاة يوم ولد و قد سكت عن الإقامة لطيّها أو لتغليب الأذان عليها.


  و جاء في خبر حفص الكناسي كما في الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: مروا القابلة أو بعض من يلي أنّ يقيم الصلاة في اذنه اليمنى فلا يصيبه لمم و لا فادحة ابدا.


  و فيه دلالة على أن الإكتفاء بالإقامة في اذنه اليمنى عن الأذان فيها و الإقامة في اليسرى.


  و قد أفتى به محدث الوسائل و لا بأس به، و فيه دلالة على أنّ اللمم ما قالته العوام و هو أم الصبيان، و الأخبار بهذا المعنى كثيرة.


  [و من المستحبات تحنيكه بماء الفرات]


  و من المستحبات تحنيكه بماء الفرات و هو ماء ذلك النهر المعلوم لشرفه أو كلّ ماء عذب و يكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة و تربة الحسين (عليه السلام) أي إدخالهما تحت حنكه لا إدارتهما تحت حنكه و هو أعلى داخل الفم و بالتمر أيضا بأن يمضغ بأليم و يجعل في فيه موصلا له المحنك بالسبابة من أصابع يده إلى حنكه حتى تتحلل أجزاؤه في حلقه و إن لم يوجد ماء الفرات فبماء السماء و فيه قرينة على أنّ المراد به ماء النهر المخصوص و إلّا فأي فرات أحلى من ماء السماء و الأخبار الواردة في ذلك كثيرة أيضا ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): حنّكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بالحسن و الحسين (عليهما السلام).


  و في مرسلة يونس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يحنّك المولود بماء الفرات.
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  و في مرسل الكافي و مكارم الأخلاق نقلا من كتاب نوادر الحكمة:


  حنّكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين (عليه السلام) فإن لم يكن فبماء السماء.


  و في حديث نجمة أم الرضا (عليه السلام) المتقدم ذكره عن موسى بن جعفر (عليه السلام) لما ناولته الرضا (عليه السلام) دعا بماء الفرات فحنّكه به.


  [و منها أن يحسن اسمه]


  و منها أن يحسن اسمه فيسمّيه بالاسم الحسن و لو كان حملا أو سقطا فإنه يدعى به يوم القيامة فيقال قم يا فلان بن فلان إلى نورك أو لا نور لك، و أصدق الأسماء ما أشعر و سمي بالعبودية للّه تعالى و لكن أفضلها أسماء الأنبياء (عليهم السلام) سيّما اسمه (صلّى اللّه عليه و آله) و مثله أسماء أوصيائه سيّما علي (عليه السلام) و الأخبار بهذا مستفيضة جدا.


  ففي خبر ثعلبة بن ميمون المرسل عن أبي جعفر (عليه السلام) كما في الكافي قال: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية و أفضلها أسماء الأنبياء.


  و في خبر معمر بن عمر كما في معاني الأخبار عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله إلّا أنّه قال: و خيرها أسماء الأنبياء.


  و في الأمالي للحسن بن محمد الطوسي عن الأصبغ بن نباتة عن عليّ (عليه السلام) قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ما من أهل بيت فيهم اسم نبيّ إلّا بعث اللّه إليهم ملكا يقدّسهم بالغداة و العشيّ، و فيه أيضا بإسناد آخر عن الأصبغ بن نباتة مثله.


  و في خبر ابن مياح عن فلان بن حميد أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه
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  السلام) و شاوره في اسم ولده فقال: سمّه اسما من العبودية، فقال: أيّ الأسماء هو؟ قال: عبد الرحمن.


  و في خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إنّ أوّل ما يبر الرجل ولده أن يسمّيه باسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده.


  و في خبر الحسن بن زيد عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): استحسنوا أسماءكم فإنّكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان إلى نورك و قم يا فلان بن فلان لا نور لك.


  و في خبر حمّاد بن عمر و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) في وصيّة النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لعليّ (عليه السلام) قال: يا علي حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه.


  و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا فإن لم تدروا أولد هو أم أنثى فسمّوهم بالأسماء التي تكون للذكر و الأنثى، فإنّ أسقاطكم إذا لقوكم في يوم القيامة و لم تسمّوهم يقول السقط لأبيه:


  ألا سمّيتني و قد سمّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) محسنا قبل أن يولد.


  و رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن عليّ (عليه السلام) في حديث الأربعمائة و كذلك في العلل و في قرب الاسناد عن أبي البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): سمّوا أسقاطكم فإنّ الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلّق
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  الأسقاط بآبائهم فيقولون لم لم تسمّونا؟ فقالوا: يا رسول اللّه هذا من عرفناه أنّه ذكر سميّناه باسم الذكور و من عرفنا أنّها أنثى سمّيناها باسم الإناث، أ رأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال: بالأسماء المشتركة مثل زائدة و طلحة و عنبسة و حمزة.


  و في خبر أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يولد لنا ولد إلّا سمّيناه محمدا.


  و في خبر عاصم الكوفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الحديث النبوي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من ولد له أربعة أولاد و لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني.


  و في خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال لابن صغير:


  ما اسمك؟ قال: محمد، قال: بم تكنّى؟ قال: بعليّ، قال أبو جعفر (عليه السلام): لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا، إنّ الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتزّ و اختال.


  و في المجالس للشيخ الطوسي عن عاصم عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من ولد له ثلاث بنين و لم يسمّ أحدهم محمدا فقد جفاني.


  و في خبر أبي هارون مولى آل جعدة قال: كنت جليسا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بالمدينة ففقدني أيّاما ثمّ إني جئت إليه فقال لي: لم أرك منذ أيّام يا أبا هارون؟ فقلت: ولد لي غلام، فقال: بارك اللّه لك فيه فما سميّته؟ قلت: سمّيته محمدا، فأقبل بخده نحو الأرض و هو يقول:


  محمد، محمد، محمد حتى كاد يلصق خده بالأرض، ثمّ قال: بنفسي
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  و بأهلي و بولدي و بأهل الأرض كلّهم جميعا الفداء لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا تسبّه و لا تضربه و لا تسيء إليه، و اعلم أنّه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلّا و هي تقدس كلّ يوم.


  و في عدّة الداعي لابن فهد عن الرضا (عليه السلام) أنّه قال: البيت الذي فيه محمد يصبح و أهله بخير و يمسون بخير.


  و في صحيفة الرضا للطبرسي عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: إذا سميتموا الولد محمدا فأكرموه و أوسعوا له في المجلس و لا تقبّحوا له وجها.


  و بهذا الإسناد عنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلّا كان خيرا لهم.


  و بهذا الإسناد عنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمد أو أحمد إلّا قدس ذلك المنزل في كلّ يوم مرتين.


  و روى هذه الأخبار الصدوق في كتاب عيون الأخبار بأسانيد عديدة.


  و في كشف الغمّة نقلا من كتاب اليواقيت لأبي عمرو الزاهد عن العطافي عن رجاله عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم كلّ من اسمه محمد فليدخل الجنّة لكرامة نبيّه محمد (صلّى اللّه عليه و آله).


  و في خبر الجعفري كما في الكافي و التهذيب قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي
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  أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه أو فاطمة من النساء.


  و في خبر ابن القداح كما في الكتابين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: ولد لي غلام فما اسمّيه؟ فقال: سمه بأحبّ الأسماء إليّ حمزة.


  و في خبر عبد الرحمن العزرمي قال: استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة و أمره أن يفرض لشباب قريش ففرض لهم فقال علي بن الحسين (عليه السلام): فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت: عليّ بن الحسين، قال: فما اسم أخيك؟ فقلت: عليّ، فقال: عليّ! و على ما يريد أبوك أن يكون أحد من ولده إلّا سماه عليّا، ثمّ فرض لي فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال: ويلي على ابن الزرقاء دباغه الاذن لو ولد لي مائة لأحببت أن لا أسمي أحدا منهم إلّا عليّا.


  و يستحب تغيير الأسماء القبيحة لو سمّي بها، ففي خبر يعقوب السراد قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و هو واقف على رأس أبي الحسن موسى (عليه السلام) و هو في المهد يسارّه طويلا فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال: ادن من مولاك فسلّم عليه فدنوت فسلّمت فردّ عليّ بكلام فصيح ثمّ قال لي: «اذهب فغيّر اسم ابنتك التي سميّتها أمس فإنّه اسم يبغضه اللّه» و كانت ولدت لي ابنة و سمّيتها بالحميراء فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «انته إلى أمره ترشد» فغيّرت اسمها.


  و في معاني الأخبار و عيون الأخبار عن ابن أشيم عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: لم يسمّ العرب أولادهم بكلب و فهد و نمر و أشباه ذلك؟ قال: كانت العرب أصحاب حرب فكانت تفوه على العدو بأسماء
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  أولادهم و يسمون عبيدهم فرج و مبارك و ميمون و أشباه هذا يتيمّنون بها.


  و في خبر الحسن بن علوان كما في قرب الأسناد عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يغيّر الأسماء القبيحة في الرجال و البلدان.


  [و يستحب أن يكنّيه بكنية حسنة]


  و يستحب أن يكنّيه بكنية حسنة و هي المصدّرة بأب أو أمّ أو ابن أو بنت و زاد بعضهم أخا مخافة النبز (1) و هو اللقب القبيح و ذلك للولد الصغير في صغره و يفعله الكبير لنفسه لو لم يكنّى في صغره و إن لم يكن له ولد و أن يكنّى الرجل باسم ولده.


  ففي خبر معمر بن حثيم قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): ما تكنّى؟ قلت: ما اكتنيت بعد و مالي من ولد و لا امرأة و لا جارية، قال:


  فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغني عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: من اكتنى و ليس له أهل فهو أبو جعفر، فقال أبو جعفر (عليه السلام): سوءة ليس هذا من حديث عليّ (عليه السلام) إنّا لكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم.


  و في خبر السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من السّنّة و البرّ أن يكنى الرجل باسم ابنه و أفضل أوقات التسمية إذا لم يسمه و هو حمل هو يوم السابع من مولده و هو اليوم الذي يعق فيه كما سيجيء إلا محمدا ف يتأكد في زمان الحمل التسمية به و حين يولد و إن غيّره بعد.


  ففي مرسلة أحمد بن محمد المتقدمة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يولد لنا ولد إلا سميّناه محمدا فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا


  ____________


  (1) من التنابز في الألقاب و هو اللقب السوء.
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  غيّرناه و إلا تركناه.


  و في رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال:


  العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل.


  و في خبر معاد الفرّاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) بطريق حسن قال: الغلام رهن سابعه بكبش و يسمى فيه و يعق عنه.


  و في خبر أبي السائب عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال: عقّ أبو طالب عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يوم السابع و دعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد، قالوا: لأي شيء سميته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء و أهل الأرض.


  و في الأخبار المتقدمة في ولادة الحسن و الحسين (عليهما السلام) ما يدل على أنّ ذلك زمن التسمية و يكره أن يسميه بأسماء قد نهي عنها في الأخبار مثل أن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو خازنا [أو حارثا] أو مالكا و يتأكد الكراهية في يس و ضرار و مرّة و حرب و ظالم و ضريس و أسماء أعداء الأئمة (عليهم السلام) و هو المراد من قوله في «المنكرة كضرار أو أبي مرّة» و قد أخذ هذا التأكد من جملة من الأخبار و كذلك ما ذكرناه زيادة عليه.


  و يدل على كراهة هذه الأسماء حسن الحلبي كما في الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) دعي بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها فقبض و لم يسمها منها الحكم و الحكيم و خالد و مالك، و ذكر أنّها ستة أو سبعة مما لا يجوز أنّ يتسمى بها.


  و في الخصال عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول
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  اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلا إن خيرة الأسماء عبد اللّه و عبد الرحمن و حارث و همام و شرّ الأسماء ضرار و مرّة و حرب و ظالم.


  و في مرسلة صفوان كما في الكافي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال: هذا محمد (صلّى اللّه عليه و آله) قد أذن لهم في التسمية به فمن أذن لهم في يس- يعني في التسمية- و هو اسم النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله).


  و في كتاب الكشي للرجال عن علي بن عنبسة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لعبد اللّه بن أعين: كيف سميت ابنك ضريسا؟ قال: كيف سماك أبوك جعفرا قال: لأنّ جعفر نهر في الجنة و ضريس اسم شيطان.


  و في الفقه الرضوي قال (عليه السلام): فإذا ولد المولود فأذن في اذنه الأيمن و أقم في اذنه الأيسر و حنكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد و سمّه بأحسن الأسماء و كنّه بأحسن الكنى و لا تكنه بأبي عيسى و لا بأبي الحكم و لا بأبي الحارث و لا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا.


  و هذه الأخبار ظاهرة في كراهة مثل ضرار، و قد ذكره غير واحد من الأصحاب و لم يتعرضوا لدليله مع أنّ خبر جابر المذكور نص فيه مع إضافة مرّة و حرب و ظالم له بل قد أنكر شهيد المسالك ما يدل على ضرار بخصوصه من الأخبار و إنّما علل بأنه اسم شيطان أو أنه من الأسماء المنكرة كما وقع في عبارة المصنّف، و أمّا المنع من التكنية بأبي مرّة لأنّها كنية الشيطان كما جاءت به الأخبار.


  و لخصوص خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ رجلا كان يغشى علي بن الحسين (عليه السلام) و كان يكنى
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  بأبو مرّة و كان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرّة بالباب، فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): يا هذا إذا جئت ببابنا فلا تقولنّ أبو مرّة.


  و كذا جاء في خبر الفقه الرضوي المتقدم النهي عن أن يكنّى بأبي الحكم و أبي مالك و أبي عيسى مطلقا و إن يكنى ب أبي القاسم لكن لا مطلقا بل إذا كان الاسم محمدا أو مثله.


  خبر السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا كما في الخصال و الكافي، و كذا يكره ذكر اللقب و الكنية اللذين يكرهما صاحبهما أو يحتمل كراهيته لهما.


  و هو المعبر عنهما بالخبر كما في الآية و في العيون عن الرضا (عليه السلام) أنه أنشد ثلاثة أبيات من الشعر و ذكرها و ساق الحديث إلى أنّ قال: فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعراقي لكم، قلت: أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه، فقال: هات اسمه و دع عنك هذا إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول «وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ» و لعل الرجل يكره هذا.


  و في الاحتجاج للطبرسي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا خير في اللقب إنّ اللّه يقول في كتاب «وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمٰانِ» و هذا يجب تقييده بالنبز لأنّ اللقب أعم منه و ليس ما دلّ على رفعة المسمّى داخلا في النهي بقرينة المقام و ظهور الآية لتعبيره بالنبز و قد استشهد بها على ذلك و لا يسمى نبزا إلا إذا كان قبيحا كما تدل عليه كلمات أهل اللغة و المفسرين.


  و لتعليل الرضا (عليه السلام) في الخبر المتقدم المنع منه بقوله «و لعل
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  الرجل يكره هذا» و يستفاد منها أنّ الألقاب ربّما تقال على الكنى نظرا لإشعارها برفعة المسمّى وضعته، و إن كان قد فرّق بينهما بأنّ الكنية ما صدّرت بأب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ كما زاده التفتازاني في مطوله، و قد تقدّم في عدّة من الأخبار النهي عن التسمية بأسماء أعداء الدين.


  و في حديث جابر كما مرّ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ الشيطان إذا سمع مناديا باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ و اختال.


  و وقع في خبر محمد بن مسلم المتقدم عن أبي جعفر (عليه السلام) كما في الكافي و التهذيب قال: إنّ أبغض الأسماء إلى اللّه حارث و مالك و خالد.


  و بالجملة أنّ كلّ ذلك منصوص على منعه لأجل علّة مذكورة أو غير مذكورة مما يجب إتباعه للنص و إن لم يكن معللا بشيء.


  مفتاح [832] [في ذكر وجوب ختان الغلام]


  [ختان الغلام]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح مشتمل على أنّ من السنن المؤكدة بل قد يجب عند مقاربة البلوغ و الإشراف عليه أو بعده بلا فصل ختان الغلام الذكر بإزالة قلفته و غلفته إلا أن يلد مختونا، و لو نبتت بعد الختان كرر عليه ثانيا و ثالثا و هكذا و هذا بلا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد.


  و في إطلاق الوجوب في عبارة المصنّف من غير تقييد بما قيّدناه به نظر إذ لم يذهب ذاهب إلى الوجوب قبل البلوغ بمدّة.


  نعم، إنّ المتفق عليه هو الرجحان مع الإمكان و هو سنّة مؤكدة بعد
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  الولادة مبدؤها يوم السابع من مولده و لو أخّر جاز و لو بلغ و لم يختتن وجب أن يختن نفسه، و قد أخذ إطلاق الوجوب في عبارته من عبارة الشرائع و أراد بها الوجوب في الجملة كما قاله ثاني الشهيدين في المسالك حيث قال: لا خلاف بين العلماء في وجوب الختان في الجملة و أنه من الفطرة الحنفيّة و إنّما الكلام في أول وقت وجوبه هل هو قبل التكليف بحيث إذا بلغ الصبي يكون قد اختتن قبله و لو بقليل أم لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكليفات المتعلقة بالمكلّف؟ يظهر من عبارة الشرائع الأوّل لإطلاق حكمه عليه بالوجوب و لا ينافيه حكمه عليه باستحبابه يوم السابع لأنّ الوجوب على هذا القول موسّع من حين الولادة إلى أن يقرب التكليف.


  و على هذا فيكون الوجوب متعلّقا بالولي فإن لم يفعل إلى أن بلغ الصبي أثم و تعلّق الوجوب حينئذ بالولد.


  و بهذا القول صرّح العلامة في التحرير و قال: و لا يجوز تأخيره إلى البلوغ، و وجه هذا القول إطلاق الأمر به ل لولي في النصوص المستفيضة و هو المنصوص عليه فيها بأنه من الفطرة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم (عليه السلام) و فيها أنه أول من اختتن بالقدوم مع أنّ الأنبياء لا يلدون إلا مختونين و إنما تجري له الختان على محلّها في اليوم السابع، و يعبّر عن ذلك بالختان و لكن هذه الأخبار المعبرة بهذه العبارات لا تفي بالوجوب الموسّع كما زعموه لا على الولي و لا على المولود بل هو من الأمور المسنونة.


  و أمّا ما ادعي من أنّ وجوبه غيري لتوقف صحة العبادة عليه كالصّلاة و الطواف و نحوهما فمما لم يقم عليه دليل و هذه الأخبار
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  نسوقها إليك لتطّلع علي ما فيها و إن كانت مستفيضة.


  ففي خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إن ثقب اذن الغلام من السّنّة و ختانه لسبعة أيّام من السّنّة.


  و خبر عبد اللّه بن سنان الصحيح على الأصح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ثقب اذن الغلام من السّنّة و ختان الغلام من السّنّة.


  و صحيح عبد اللّه بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) أنّه روي عن الصادقين (عليهما السلام) «أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا فإنّ الأرض تضج إلى اللّه عزّ و جلّ من بول الأغلف» و ليس جعلني اللّه فداك لحجّامي بلدنا حدق بذلك و لا يختنونه يوم السابع و عندنا حجّاموا اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء اللّه؟ فوقّع (عليه السلام): السّنّة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّه.


  و في موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من سنن المرسلين الاستنجاء و الختان.


  و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله.


  و خبر السكوني كما في الكافي و الخصال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) طهروا أولادكم يوم السابع فإنّه أطيب و أطهر و أسرع لنبات اللحم، الخبر.


  و في حديث الأربعمائة كما في الخصال عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله و زاد بعد قوله: «يوم السابع» و لا يمنعكم حرّ و لا برد.


  و مثله خبر الحسين بن علوان كما في قرب الإسناد عن جعفر بن
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  محمد عن آبائه (عليهم السلام).


  و في خبر مسعدة بن صدقه كما في الكتاب المذكور و كتاب التهذيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيّام فإنّه أطهر و أسرع لنبات اللحم.


  في خبر محمد بن قدامة كما في الكافي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ من عندنا يقولون إنّ إبراهيم (عليه السلام) ختن نفسه بقدوم فقال: سبحان اللّه ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم (عليه السلام) كيف ذاك، قال: إنّ الأنبياء تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السابع فلما ولد لإبراهيم من هاجر عيّرت سارة هاجر بما تعيّر به الإماء فبكت هاجر و اشتدّ ذلك عليها فلمّا رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها فدخل إبراهيم (عليه السلام) فقال: ما يبكيك يا إسماعيل فقال له: إنّ سارة عيّرت أمي بكذا و كذا فبكت فبكيت لبكائها فقام إبراهيم (عليه السلام) إلى مصلاه فناجى فيه ربه و سأله أنّ يلقي ذلك عن هاجر فألقاه اللّه عنها فلما ولدت سارة إسحاق و كان يوم السابع سقط عن إسحاق سرته و لم تسقط عنه غلفته فخرجت من ذلك سارة فلما دخل إبراهيم (عليه السلام) قالت له: ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم و أولاد الأنبياء هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرته و لم تسقط عنه غلفته إلى أن قال: فأوحى اللّه إليه أنّ يا إبراهيم هذا لما عيّرت سارة هاجر فآليت أنّ لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر فأختن إسحاق بالحديد و أذقه حرّ الحديد، قال: فختنه إبراهيم (عليه السلام) بالحديد و جرت السّنّة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك، و في العلل نحوه إلا أنّه قال: و جرت السّنّة في الناس.
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  و الأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا و هي لا تزيد في الدنيا على كونه من السنة و أنه يكون لسبعة أيام و قد قرنه بما هو مستحب إجماعا نصا و فتوى فالقول بالوجوب بمجرد هذه الأوامر و هذه العبارات من المستبعد.


  و أمّا ما أشعر بالوجوب مثل خبر الاحتجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في سؤال الزنديق حيث قال للصادق (عليه السلام): هل يعاب شيء من خلق اللّه؟ قال: لا، قال: فإنّ اللّه خلف خلقا حزنا فلم غيّرتم خلق اللّه و جعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصعب مما خلق اللّه و عبتم الأغلف و اللّه خلقه و مدحتم الختان و هو فعلكم أم تقولون أنّ ذلك كان من خلق اللّه خطأ غير حكمة؟ فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): ذلك من اللّه حكمة و صواب غير أنّه سنّ ذلك و أوجبه على خلقه كما أنّ المولود إذا خرج من بطن امّه وجدتم سرّته متصلة بسرّة امه كذلك أمر اللّه الحكيم فأمر العباد بقطعها و في تركها فساد بين المولود و الامّ و كذلك أظفار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلم و كان قادرا يوم دبّر خلقة الإنسان أن يخلقها خلقة لا تطول، و كذلك الشعر في الشارب و الرأس يطول و يجزّ و ليس في ذلك عيب في تقدير اللّه عزّ و جلّ.


  و مثل خبر غياث بن إبراهيم كما في الفقيه عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: قال عليّ (عليه السلام): لا بأس بأن لا تختن المرأة، و أمّا الرجل فلا بدّ منه.


  و مثل صحيح الفضل بن شاذان كما في العيون عن الرضا (عليه السلام) أنّه كتب إلى المأمون «و الختان سنّة واجبة للرجال و ملزمة للنساء».


  و أمثال هذه الأخبار لا تدلّ على الوجوب إذ ما دلّ منها على الوجوب المطلق قد ساوي بينه و بين جملة من السنن كحلق الرأس و قلم
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  الأظفار و قطع السرّة و ذلك مشعر بتأكّد الاستحباب.


  و ما دلّ على الوجوب منها على الرجال كالخبرين و الأخيرين و ما سيأتي من وجوب الختان على الكافر بعد الإسلام فموردها البلوغ و لا كلام في الوجوب بعد تحققه.


  و أمّا قولهم أنّ الحكم عليه لأنّه يستحبّ أن يكون اليوم السابع استحبابا مؤكدا ل هذه النصوص التي منها خبر مسعدة و خبر السكوني و غيرهما حيث قال: طهّروا أولادكم يوم السابع فإنّه أطيب و أطهر و أسرع لنبات اللحم و فيها: إنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا.


  و قد وقع هذا اللفظ في خبر السكوني المتقدم ذكره و إلّا ففي بعض النسخ بدل «تنجس»، «تضجّ» كما قد وقع مصرّحا به في صحيح عبد اللّه بن جعفر الحميري و قد مرّ أيضا، و إليه أشار المصنّف بقوله و في لفظ آخر «تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف» و لكن لم يكن فيه قوله «أربعين صباحا».


  و في خبر مسعدة «أنّ الأرض لتكره بول الأغلف»، و إنّ هذا لا ينافي الوجوب لأنّ المستحبّ إنّما هو كونه يوم السابع و إن كان أصله واجبا لتلك الأوامر فإنّ الوجوب على هذا القول موسّع و مبدأ زمانه حين الولادة إلى أن يقرب التكليف فيكون فعله يوم السابع أفضل أفراده الواجبة و لأجل ذلك أطلق عليه الاستحباب كما يقال يستحبّ صلاة الفريضة في أوّل وقتها و فيه من التكلّف ما لا يخفى.


  فالحقّ أنّ الاستحباب قبل البلوغ ثابت كما في سائر السنن التي تفعل بالمولود و لا قائل بوجوب شيء منها و إن كان أكثرها موقّتا بهذا التوقيت.
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  و على كلّ تقدير لو أسلم الكافر البالغ و هو مكلّف غير مختون توجّه إليه الخطاب و وجب عليه الختان و ليس ذلك الوجوب غيريّا لتوقّف صحة عباداته عليه، بل لأنّه من السّنّة الواجبة بالبلوغ و إن كان قد طعن في السنّ و الكبر و الشيخوخة لعموم الأدلّة الدالة على وجوبه للرجال.


  و الرجوليّة لا تصدق إلّا مع البلوغ و ل خصوص النصوص في ذلك مثل خبر السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه): إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة.


  و في خبر يعقوب بن جعفر عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في حديث طويل «أنّ رجلا من الرهبان أسلم على يده. إلى أن قال: قال:


  فدعا أبو إبراهيم (عليه السلام) بجبة خزّ و قميص كوفي و طيلسان و قلنسوة و خفّ فأعطاه إيّاه و صلّى الظهر فقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي.


  و أمّا ما يدلّ على وجوب إعادة الختان حيث ينبت الغلف بعده، فصحيح محمد بن عثمان العمري كما في كتاب إكمال الدين و تمام النعمة و في كتاب الاحتجاج عن صاحب الزمان (عليه السلام) في جواب مسائله حيث قال: و أمّا ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة أخرى، فإنّه يجب أن تقطع قلفته، فإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف أربعين صباحا.


  و أمّا الخنثى فلا يجب الختان لها إلّا بالعلامة التي تدلّ على رجوليته و بدونه فأمره مشكل لأنّه إذا كان خنثى مشكلا فهل يجب إلحاقه بالرجال في الختان أو في الاستحباب و المكرمة بالنساء؟ قولان و أكثر متأخّري
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  المتأخرين على الوجوب لاحتمال الرجوليّة، و جماعة على العدم لأنّ العلّة الموجبة غير متحققة و مجرّد الاحتمال غير كاف، و الأحوط ما عليه الأكثر.


  [خفض الجواري و النساء]


  و أمّا خفض الجواري و النساء ف ليس بواجب إجماعا و إنّما هو مستحبّ بالإجماع و النصوص و هو مكرمة كما تضمّنته تلك النصوص المشار إليها.


  ففي صحيح عبد اللّه بن سنان منها كما في الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ختان الغلام من السّنّة و خفض الجارية ليس من السّنّة.


  و لعل المراد بنفي كونه من السّنّة هي السّنّة المؤكّدة و إلّا فلا إشكال في الاستحباب.


  و في خبر مسعدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: خفض النساء مكرمة ليست من السّنّة و لا شيئا واجبا و أيّ شيء أفضل من المكرمة.


  و في صحيح أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تسبى من أهل الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلم نقدر على امرأة، فقال: أمّا السّنّة في الختان على الرجال و ليس علي النساء.


  و في موثّقة غياث بن إبراهيم كما في الفقيه عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال عليّ (صلوات اللّه عليه): لا بأس أن تختتن المرأة فأمّا الرجال فلا بدّ منه.


  و في مرسل عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  الختان سنة في الرجل و مكرمة في النساء.


  و في خبر عبد اللّه بن أحمد بن عمرو الطائي كما في العيون عن
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  أبيه عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن عليّ (عليه السلام) في حديث الشامي أنّه سأله عن أوّل من أمر بالختان، فقال: إبراهيم (عليه السلام) و سأله عن أوّل من خفض من النساء فقال: هاجر.


  و قد تقدّم في صحيح الفضل بن شاذان في حديث شرائع الدين الذي كتبه إلى المأمون عن قريب: و الختان سنة واجبة للرجال و مكرمة للنساء و وقته في النساء بلوغ سبع سنين و ليس كالغلام في استحبابه يوم السابع.


  ففي خبر وهب كما في التهذيب عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) قال: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين و قد أشرنا فيما سبق أنّه يستحبّ إمرار الموسى على موضع الختان يوم السابع لمن ولد مختونا و به تتأدّى السّنّة.


  ففي خبر ابن أبي عمير كما في كتاب إكمال الدين عن موسى بن جعفر قال: سمعته يقول: لمّا ولد الرضا (عليه السلام) أنّ ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهّرا و ليس أحد من الأئمّة يولد إلّا مختونا طاهرا مطهرا و لكنا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السّنّة و اتباع الحنفيّة.


  و في خبر أبي هارون كما في الكتاب المذكور في حديث أنّ صاحب الزمان (عليه السلام) ولد مختونا و أنّ أبا محمد (عليه السلام) قال: هكذا ولدت و هكذا ولدنا و لكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السّنّة.


  و أمّا التحديد في السبعة الأيّام في الغلام فقد مرّ في الأدلّة ما يدلّ عليه مع جواز التأخير و أصرحها دلالة صحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ختان الصبيّ لسبعة أيّام من السّنّة هو أو يؤخّر فأيّهما أفضل؟ قال: لسبعة أيّام من السّنّة و إن أخّر فلا بأس.


  294


  و في قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سمّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الحسن و الحسين (عليهما السلام) لسبعة أيّام و عتق عنهما لسبع و ختنهما لسبع و حلق رؤسهما لسبع و تصدّق بزنة شعورهما فضة.


  و المراد بالختان فيهما (عليهما السلام) هو الإمرار بالموسى على موضع الختان كما علم من الأخبار لأنّهما (عليهما السلام) ولدا مختونين.


  و ينبغي في خفض النساء أن لا يبالغ و يستأصل في قطع تلك الزيادة و إنّما الأفضل أن يشمّ شمّا و الشمّ أن يقطع بعضا و يدع بعضا بمعنى أن تأخذ قليلا.


  و قال ابن الأثير في نهايته في حديث أمّ حبيب: يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكيه- أي لا تستأصليه- و أشميه فإنّه أشرق للوجه و أحظى عند الزوج.


  و قد جاء في روايتهم كما جاء في رواياتنا ذلك في الصحيح الذي رواه محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) كما في الكافي و التهذيب قال: لما هاجرت النساء إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها أمّ حبيب و كانت خافضة تخفض الجواري، فلمّا رآها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال لها: يا أمّ حبيب العمل الذي كان هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول اللّه إلّا أن يكون حراما فتنهاني عنه، فقال: لا بل حلال فادن منّي حتى أعلّمك، قالت: فدنوت منه فقال: يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكيه- أي لا تستأصليه- و اشميه فإنّ أشرق للوجه و أخصى عند الزوج.


  و كأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) شبّه القطع اليسير في المرأة بإشمام
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  الرائحة كما قاله ابن الأثير، و جاء في غير الصحيح بهذا المضمون سنذكره في كتاب المكاسب.


  و يستحبّ أن يقال عند ختان الصبي ما ورد في خبر مرازم بن حكيم كما في الفقيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «اللهمّ هذه سنّتك و سنّة نبيّك صلواتك عليه و إتباع منّا لك و لنبيّك بمشيئتك و بإرادتك و قضائك لأمر أردته و قضاء حتمته و أمر أنفدته و أذقته حرّ الحديد في ختانه و حجامته بأمر أنت أعرف به منّا، اللهمّ فطهّره من الذنوب و زد في عمره و ادفع الآفات عن بدنه و الأوجاع عن جسمه و زده من الغناء و ادفع عنه الفقر فإنّك تعلم و لا نعلم» فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أيّ رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفى حرّ الحديد من قتل أو غيره.


  و هذه السّنّة تسقط بالموت قبل أن يختن و إن بلغ زمانها زمان الوجوب فإنّها لا تجري بعد الموت لأنّها من سنن الحياة بل لا يجوز فعلها به كما لا يجوز التعرّض لشعره و ظفره الذي يستحبّ أخذه في حياته.


  و قد صرّح بذلك الشهيد الأوّل في الذكرى و إن كان العقيقة عنه يستحبّ إيقاعها إذا كان موته بعد السابع بخلاف حلقه و ختانه للمنع من ذلك بعد الموت.


  مفتاح [833] [في ذكر استحباب حلق رأس المولود]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح و قد ضمّنه بعض السنن التي تفعل بالمولود بعد الولادة فإنّه


  [يستحبّ حلق رأسه ذكرا و أنثى]


  يستحبّ حلق رأسه ذكرا
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  و أنثى لأنّ هذا الشعر قد نبت في الرحم فيزال عنه لنجاسة الرحم كما تضمنته تلك الأخبار.


  و المراد بالرأس هي المنابت فيدخل فيه شعر المقدم و المؤخر و الجانبين فإن لم يكن عليه شعر أمرّ الموسى عليه يوم السابع.


  [يستحبّ التصدق على الفقراء و المساكين بقدر شعره]


  و يستحبّ التصدق على الفقراء و المساكين بقدر شعره بعد وزنه ذهبا أو فضة دراهم أو دنانير سواء كانا مسكوكين بسكة المعاملة أم لا، لإطلاق النصوص الواردة في ذلك و هي مستفيضة.


  فمنها موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المولود قال: يسمى في اليوم السابع و يعق عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره فضّة و في موثّقة الآخر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): و أحلق رأسه يوم السابع و تصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة.


  و في معتبرة الكناني عنه (عليه السلام) [قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)] عن الصبي المولود متى يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة و يسمّى؟ قال: كل ذلك في اليوم السابع.


  و في موثّق عمّار: ثمّ يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و يسمّى، قال: كلّ ذلك في اليوم السابع.


  و في صحيح محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في الفقيه: و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة.


  و في خبر حفص الكناسي عنه (عليه السلام) قال: إذا ولد عقّ عنه و حلق رأسه و تصدّق بوزن شعره ورقا.
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  و خبر عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عق عنه و أحلق رأسه يوم السابع و تصدّق بوزن شعره فضة.


  و خبر إسحاق بن عمار عنه قال: تحلق رأسه و تعق عنه و تصدق بوزن شعره فضة و يكون ذلك في مكان واحد.


  و في حسنة جميل بن دراج بل في صحيحته قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العقيقة و الحلق و التسمية بأيّها نبدأ؟ قال: يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة، يحلق و يذبح و يسمى، ثمّ ذكر ما صنعت فاطمة (عليها السلام) بولدها ثمّ قال: يوزن الشعر و يتصدّق بوزنه فضة.


  و في خبر سماعة عنه (عليه السلام) قال: قال: الصبي يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة أيّام و يوزن شعره و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.


  و صحيح علي بن جعفر كما في الكافي و الفقيه عن أخيه أبا الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع فقال: إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق، سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما العلّة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.


  و في خبر شرائع الدين كما في الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.


  و في عدّة أخبار حاكية لولادة الحسن و الحسين (عليهما السلام) و ما صنع بهما رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و عليّ و فاطمة متعددة الأسانيد و قد مرّ ذكر بعضها و فيها: و حلق رأسهما و تصدق بوزن الشعر ورقا و طلي رأسيهما بالخلوق.
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  و في بعضها عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنّ فاطمة (عليها السلام) فعلت ذلك.


  و في خبر الفضل بن شاذان كما في العيون عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون من حديث شرائع الدين قال: و العقيقة عن المولود الذكر و الأنثى واجبة و كذلك تسميته و حلق رأسه يوم السابع و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة.


  و في حديث علي بن أخي دعبل عن الرضا (عليه السلام) كما في كتاب المجالس للحسن بن محمد الطوسي عن آبائه (عليهم السلام) عن أسماء بنت عميس و ساق الخبر كما تقدّم إلى أن قال: فلمّا كان يوم سابعه جاءني النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و قال: هلمّي إليّ بابني ففعل به كما فعل بالحسن (عليه السلام) و عقّ عنه كما عقّ عن الحسن (عليه السلام) كبشا أملح و أعطى القابلة رجلا و حلق رأسه و تصدق بوزن الشعر ورقا و طلي رأسه بالخلوق.


  و في صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل و خبره كما في كتاب قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة عن الغلام و الجارية ما هي؟ قال: سواء كبش كبش و يحلق رأسه في السابع و يتصدق بوزنه ذهبا أو فضة فإن لم يجد عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه.


  و في مكارم الأخلاق للطبرسي قال (عليه السلام): سبع خصال في الصبي إذا ولد من السّنّة: أوّلهنّ يسمي و الثانية يحلق رأسه و الثالثة يتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه و الرابعة يعق عنه و الخامسة يلطخ رأسه بالزعفران و السادسة يطهر بالختان و السابعة يطعم الجيران من
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  عقيقته.


  و الأخبار بهذا المعنى قد بلغت حدّ التواتر المعنوي لكن جاء في بعض الأخبار قال: كتبت إلى صاحب الدار (عليه السلام) كما في الفقيه و الكاتب هارون بن مسلم «ولد لي مولود و حلقت رأسه و وزنت شعره بالدراهم و تصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلّا بالذهب أو الفضة و كذا جرت السّنّة» و هو مشكل لأنّ الدراهم داخلة في الفضة فلا معنى لنفي الجواز بها و إتيانهم بهذا الحصر بعد هذا النفي لأنّه مناقض له فيحمل على أن يكون المراد بالفضة الغير المسكوكة أو غير الخالصة، و الثاني أولى لما تقدّم من استحبابه بالورق فإنّه إنّما يطلق على المسكوك سيّما في أخبار ولادة الحسن و الحسين (عليهما السلام) فإنّ أكثرها قد عبّر بالورق و إن كان في بعضها بلفظ الفضة فينبغي على هذا تقييد هذا الخبر بما قلناه.


  [يكره في هذا الحلق أن يجعل في الرأس القنازع و هو أن يحلق موضعا و يدع موضعا]


  و يكره في هذا الحلق أن يجعل في الرأس القنازع و هو أن يحلق موضعا و يدع موضعا و إن لم يكن في وسط الرأس كما جاء تفسيره بذلك في الخبر المروي عن السكوني كما في الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تحلقوا الصبيان القزع و القزع أن يحلق موضعا و يدع موضعا» و كأنّه على إرادة المصدر فيكون المعنى «حلق القزع» حذف المصدر و أقيم المضاف إليه مقامه.


  و في بعض النسخ «لا تخلفوا الصبيان» بالخاء المعجمة و الفاء و أصل القزع بالتحريك قطع من السحاب واحدتها قزعة سمّي به حلق بعض رأس الصبي و ترك بعضه في مواضع متفرقة تشبيها لذلك بقطع السحاب و ربّما يقال القنازع بالنون كما في الحديث الآتي ذكره واحدتها قزعة
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  بضمّ القاف و الزاي و فتحمها أو كسرهما و ضمّ القاف و فتح الزاي و بضمّهما و حذف التاء و الجوهري جعل النون زائدة و الهروي أصليّة و كان المنهي عنه القزع و القنازع كما هو ظاهر الأخبار أعني المتعدد منها دون القنزعة و القزعة أعني الواحدة في وسط لما ثبت في الأخبار من أنّ الحسنين (عليهما السلام) كانت لهما ذؤابتان في وسط الرأس قال في النهاية في الحديث: أنّه نهى عن القنازع و هو أن يؤخذ بعض و يترك منه مواضع متفرقة لا تؤخذ كالقزع و في القاموس: و أمّا نهي النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عن القنازع فهي أن يؤخذ الشعر و يترك منه مواضع.


  و على هذا فينبغي تأويل الحديث الآتي بما يتوافق به الأخبار و هو خبر عبد اللّه بن ميمون القداح.


  و في كلام أهل اللغة ما يوجب له هذا التأويل و قد أشار إلى هذا الخبر في عبارته بقوله و في آخر أن يحلق إلّا قليلا من وسط الرأس حيث قال فيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّه كان يكره القزع في رءوس الصبيان، و ذكر أنّ القزع أن يحلق الرأس إلّا قليلا و يترك وسط الرأس و يسمى القزعة فيجب أن يحمل القليل في المواضع المتفرقة و يكون قوله «و يترك» كلاما مستأنفا يفيد جواز ترك الواحدة في وسط الرأس.


  و هذا التأويل و إن كان بعيدا و لا يلائمه ما يوجد في بعض النسخ من حذف و يترك إلّا أنّه يقتضيه الجمع بين الأخبار.


  و في خبر آخر للسكوني كما في الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: اتى النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بصبي يدعو له و له قنازع فأبى أن يدعو له و أمر أن يحلق رأسه و أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه
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  و آله) بحلق شعر البطن.


  و المراد بشعر البطن هو النابت على رأس الصبي في بطن امّه، فإنّ حلقه تطهير له كما مرّ، و بالجملة فاجتناب ترك موضع بغير حلق و لو واحدا أحوط و أولى.


  و يحمل أخبار الحسنين على غير القنازع بعد التربية المعقبة للحلق الأوّل لأنّه قال فيها: و كان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر.


  و في خبر آخر و ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس و الذوائب إنّما يقالان على ما طالا من شعر الرأس.


  و قد جاء ذلك في أخبار سمات الأئمّة (عليهم السلام) حتى أنّه يقال للحسن (عليه السلام) ذا الوفرة، و بما قلناه تجتمع الأخبار.


  [ينبغي أن يكون الحلق يوم السابع]


  و ينبغي أن يكون ذلك الحلق متوكد الوقوع يوم السابع بحيث لو تجاوزه سقط ذلك التأكّد و أن يكون مقدما على ذبح العقيقة عنه للنصّ المتقدّم ذكره الذي رواه إسحاق بن عمار، لكن في استفادة ذلك منه نظر لقوله فيه: قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): بأيّ ذلك نبدأ؟ قال: تحلق رأسه و تعق عنه و تصدق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد.


  و قد وقع ذلك في حسن جميل و صحيح ابن مارد و هي لا تدلّ على الترتيب حيث قد عطف في الجواب بعد السؤال عن المقدم منها بالواو الدالة على الجمع ثمّ أكّده بما ينفي الترتيب بقوله «في مكان واحد» و يصنع ذلك كله في ساعة واحدة و ما ذلك إلّا لسقوط الترتيب المذكور و إلّا لصرّح بالترتيب لأنّ السؤال إنّما وقع عنه و لكنّ الأصحاب يعتمد منهم المتأخر المتقدم حتى في فهم النصوص.
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  مفتاح [834] [في ذكر استحباب العقيقة و أحكامها]


  ثمّ إنّ المصنّف قد عقّب هذا المفتاح ب


  [يستحب العقيقة عنه]


  مفتاح فيما يستحب فعله من العقيقة عنه حيث كان الأمر بها و الحثّ عليها يقتضي كونه استحبابا مؤكدا للنصوص المستفيضة البالغة حدّ التواتر المعنوي، و منها ما هو مشعر بالوجوب كما سيأتي التنبيه عليه.


  ففي خبر عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) قال: العقيقة أوجب من الأضحيّة و قد قال قبله «كلّ امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته».


  و في صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كلّ إنسان مرتهن بالفطرة و كلّ مولود مرتهن بالعقيقة.


  و في موثّق عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كلّ مولود مرتهن بعقيقته.


  و من هنا أوجبه السيد المرتضى مدعيا عليه الإجماع و لم يثبت ما ادعاه منه لمخالفة الأكثر له في ذلك.


  و قد ذكر الإسكافي ذلك في مختصره الأحمدي، لكن لا للإجماع المدعى بل للنصوص المتعددة الآمرة بذلك و الناصّة على أنّ العقيقة واجبة و الأصل في الأوامر، و هذا الإطلاق الوجوب مثل خبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد.


  و صحيحة أبي المغراء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: العقيقة
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  واجبة.


  و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة أ واجبة هي؟ قال: «نعم واجبة»، و كذلك أخبار الارتهان و هي كثيرة.


  و في موثّقة عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيّا و من كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على شيء من ذلك فليس عليه شيء.


  و حملت هذه الأخبار و نحوها على التأكيد في الاستحباب أو أنّ الوجوب بمعنى الثبوت كما يشعر به الحديث المذكور لقوله «العقيقة أوجب من الأضحية» فإنّ صيغة التفضيل تقتضي كون الوجوب بمعنى الثبوت لما ثبت من استحباب الأضحية و لأنّ الوجوب الشرعي قابل للتفاوت، و لهذا جعل هذا الخبر من أدلّة الاستحباب.


  و ما وقع للعلامة في المختلف من نسبة استدلال المرتضى للوجوب بهذه الأخبار دون الإجماع ليس بجيّد لأنّ السيّد- (رحمه اللّه)- لا يستند في مذهبه إلى الأخبار الصحيحة إذا كانت من طريق الآحاد فكيف يحتجّ بروايات ابن أبي حمزة و هو مصرّح بكفره و كفر أضرابه من الفرق.


  و إنّما أوجبها لذلك الإجماع المتوهم كما أشار إليه في الانتصار و جعله مستنده في أكثر مسائله و إن كان في تحقيقه نظر.


  و على كلّ تقدير ف لا يجزي التصدّق بثمنها و لو كانت العين مفقودة فإن كان قد عجز عنها أخّرها حتى يتمكن للخبرين المرويين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)
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  و عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال في الأوّل:


  ولد لأبي جعفر غلام فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة و كان زمن غلاء فاشترى له واحدة و عسرت الأخرى فقال لأبي جعفر (عليه السلام): قد عسرت الأخرى أ أتصدّق بثمنها؟ قال: لا، أطلبها حتى تقدر عليها.


  و في الثانية قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فجاءه رسول ابن عمّه عبد اللّه بن عليّ فقال له: يقول لك عمّك إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدّق بثمنها؟ فقال: لا.


  و قد قال فيهما بعد ذلك: إنّ اللّه عزّ و جلّ يحب اهراق الدماء و إطعام الطعام و ذلك مما لا يتأدّى بالقيمة و لا الثمن و لو لم يعق الوالد عن الولد حتى لو شكّ في ذلك


  [استحبّ للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ]


  استحبّ للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ للخبر بل للأخبار الواردة بذلك لارتهانه بها إلّا أن يعق عنه والده.


  ففي خبر عمر بن يزيد المتقدم قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): و اللّه ما أدري كان أبي عقّ عني أم لا، قال: فأمرني أبو عبد اللّه (عليه السلام) فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير.


  و هذا الحديث قد رواه في الفقيه من الصحيح و في معاني الأخبار مرسلا قال في الحديث: كلّ مولود مرتهن بعقيقته، قال: «و عقّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بعد ما جاءته النبوّة عن نفسه» و فيه دلالة على أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يعقّ عنه والده لأنّه مات و هو حمل و إن كان قد عقّ عنه جده عبد المطلب كما جاءت به الأخبار.


  و على هذا لو لم يعق عن نفسه عند شكّه في عق والده عنه
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  بقي في عهدتها للنصّ المتقدم ذكره و هو أنّ الولد مرتهن بعقيقته.


  و قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كما في خبر سماعة المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه و في هذا الخبر قال: سألته عن رجل لم يعق عن والده حتى كبر و كان غلاما شابّا أو رجلا قد بلغ، قال: إذا ضحى عنه أو ضحى الوالد عن نفسه فقد أجزأ عن عقيقته.


  و إن كان قد مات يوم السابع قبل الظهر و تحقق الزوال سقط تأكد العقيقة و إن كان قد مات بعده لم يسقط للنصّ و هو خبر إدريس بن عبد اللّه الصحيح كما في الكافي و الفقيه قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟


  قال: «إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه و إن مات بعد الظهر عقّ عنه» و هو نصّ في المطلوب.


  [و هي ثابتة في الغلام و الجارية]


  و هي ثابتة في الغلام الذكر و الجارية سواء كما جاء في الصحيح و غيره و أراد بالصحيح، صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: العقيقة في الغلام و الجارية سواء.


  و أراد بغيره خبر سماعة قال: سألته عن العقيقة فقال: في الذكر و الأنثى سواء.


  و خبر أبي بصير الموثّق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عقيقة الغلام و الجارية كبش.


  و خبر عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  سألته عن العقيقة، فقال: عقيقة الغلام و الجارية كبش كبش.


  و خبر علي بن جعفر كما في كتاب قرب الإسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة في الغلام و الجارية سواء؟ قال
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  كبش كبش.


  و خبر يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن العقيقة الجارية و الغلام فيها سواء؟ قال: نعم.


  و قيل و القائل الصدوق و المحقق في الشرائع و جماعة من المتأخّرين: ليس الذكر و الأنثى سواء بل المعتبر المماثلة فع ن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى للخبر الصحيح و غيره، و هو صحيح محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إن كان ذكرا عقّ عنه ذكرا و إن كان أنثى عقّ عنها أنثى.


  و مرسل الكافي عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكر و عن الأنثى مثل ذلك.


  و هذه الأخيرة ليست بصريحة في اعتبار المماثلة و المساواة بل ربّما قيل إنّ الظاهر منها نفيها حيث أنّ المستحب كونها ذكرا في الذكر و جعلها في الأنثى مثل الذكر فيكون موافقا لغيره من الأخبار المتقدمة، فلا دليل سوى صحيح محمد بن مارد لكنّهم لم يتعرّضوا لها و كان عليهم أن يذكروها لصحّتها و صراحتها و هي التي كشفت عن معنى المرسل.


  و كما يستحبّ المماثلة يستحب عن الذكر اثنان و عن الأنثى واحد كما في المرسل الآخر على ما في الفقيه قال: روي أنّه يعق عن الذكر باثنين و عن الأنثى بواحد


  [و يستحبّ أن يكون وقته يوم السابع]


  و يستحبّ أن يكون وقته يوم السابع من مولده ب الإجماع و النصّ المستفيض المتعدد الطرق و قد تقدّم أكثره في أخبار الحلق مثل موثّق أبي بصير و حسن جميل بن دراج و خبر أبي الصباح الكناني و موثّقة عمار الساباطي و صحيح عبد اللّه بن سنان
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  و صحيح محمد بن مارد و حديث الأربعمائة المروي في الخصال، و كلّها نصّ في ذلك فلا حاجة إلى ذكر متونها.


  [و يستحبّ أن تجتمع فيه شروط الأضحية]


  و يستحبّ أيضا أن تجتمع فيه شروط الأضحية سنّا و بدنا و كمالا و إن لم يكن ذلك لازما لظاهر الخبر الذي هو موثق عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟


  قال: إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الذي سمّاه اللّه عزّ و جلّ به و ساق الخبر إلى أن قال: و يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية، الخبر.


  و هو كما ترى غير نصّ في الاستحباب و أنّ استكمال الشرائط في الأضحية إنّما هو بعد مرتبة الكبش و أنّه لا تأكيد فيه ل دلالة الآخر أيضا عليه و هو خبر منهال القمّاط قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الأعراب فيجدون الفحولة و إذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فتعزّ عليهم فقال: إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كلّ شيء.


  و في خبر مرازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها.


  و جاء في موثقة عمار المتقدمة: و يذبح عنه كبش و إن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية و إلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.


  و جاء فيه أيضا: إن لم يعق عنه حتّى ضحّى عنه أجزأه الأضحية.


  و في موثّق آخر لعمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: العقيقة يذبح عنه كبش فإن لم يوجد. ثمّ ذكر مثل موثقة السابق.
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  و في صحيح ابن مارد المتقدم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  سألته عن العقيقة فقال: شاة أو بقرة أو بدنة.


  و أمّا ما في خبر ذريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في العقيقة قال: «إذا جاز سبعة أيّام فلا عقيقة له» فمحمول على تأكد استحبابها في السابع فإذا جازه فلا عقيقة له كاملة لئلّا ينافي الأخبار المتقدمة الدالة على ارتهانه بها و إن بلغ و قد سمعتها أو أنّها بعد السابع قضاء لخروج وقتها.


  [و يستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالرجل و الورك]


  و يستحبّ أن تخصّ القابلة منها إن كانت هناك قابلة بالرجل و الورك من تلك العقيقة كما في الصحيحين و غيرهما من الأخبار.


  و أراد بالصحيحين صحيح الكاهلي و صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و في وصفه لهما بالصحيحين تبعا للمسالك نظر لأنّ خبر الكاهلي من الحسن و خبر أبي بصير من الموثق.


  و أراد بغيرهما خبر حفص الكناسي و خبر سماعة حيث قال في الأوّل «إذا ولد عق عنه و حلق رأسه و أهدي إلى القابلة الرجل مع الورك»، و في الثانية: «و يطعم القابلة الرجل و الورك».


  و جاء في الخبر الذي رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): و تطعم القابلة ربع شاة.


  و الجمع بين هذه الأخبار بالتخيير بين إعطاء الرجل مع الورك منها و بين إعطاء ربعها، هذا إن كانت هناك قابلة مسلمة فإن لم تكن هناك قابلة فذاك أمر لامه تعطي من شاءت ذلك المقدار لموثق عمار حيث قال فيه بعد قوله: و تعطي القابلة ربعها و إن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيه من شاءت و قال فيه: و إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت
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  قيمة ربع الكبش.


  و زاد في موثق آخر له «ليشتري ذلك منها».


  و في خبر أبي خديجة الحسن: فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها شيء، و فيه: و لا يعطيها إلّا أهل الولاية.


  و في مرسل ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): و لا بأس أن تعطيها الجار المحتاج من اللحم.


  [و يستحبّ أن يدعى لها المؤمنون]


  و يستحبّ أن يدعى لها المؤمنون من الشيعة الاثني عشرية و أقلهم عددا عشرة، فإن زاد على العشرة فهو أفضل كما في الخبر الموثق عن عمار الساباطي و قد مرّ ذكره.


  و جاء في رواية أخرى و هي الموثقة الأخرى لعمار و قد أشرنا لها فيما سبق «فإن زادوا فهو أفضل».


  و جاء في رواية: «إنّ المدفوع للقابلة الثلث» فلعله أفضل و هي حسنة أبي خديجة.


  و جاء في خبر أبي بصير: «و أعط القابلة طائفة من ذلك»، و يحمل إطلاقه على أحد تلك المقدرات.


  و كذا ما جاء فيه كمرسل يونس «و أطعموا القابلة من العقيقة» مما يجب حمله على ذلك.


  و جاء «إهداؤه إلى الجيران من المؤمنين» فيكون مخيّرا بين هذه الأمور.


  [و يكره للوالدين و إن عليا]


  و يكره للوالدين و إن عليا فيشمل الجدّ و الجدة من الطرفين أن يأكلا منها و كذا كلّ من في عيالهما حتى أنّ القابلة يكره أن يدفع إليها المقدار الذي مرّ ذكره أو أن تطعم منها لو كانت منهم
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  للنصّ المتعدد الطرق.


  و قد مرّ منه موثق عمار و حسنة أبي خديجة قال: لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها شيء.


  و في مرسل ابن مسكان المتقدم: «لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها».


  و في حسنة الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا تطعموا الامّ منها شيئا.


  و في حسن أبي خديجة قال: يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الأمّ.


  و في الفقه الرضوي: و ليس ذلك بمحرّم عليهما فإن أكلت منه الامّ لم ترضعه.


  و في هذه دلالة على ما أجمع عليه أصحابنا من أنّه يتأكّد كراهة الأكل في الأمّ و يستحبّ حالة الذبح و التسمية و الدعاء بالمأثور بأن يقول بسم اللّه و باللّه اللّهم عقيقة عن فلان «و تسميه» لحمها بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه اللّهم اجعلها وقاءا لمحمد و آله (عليهم السلام)، هكذا في خبر الكرخي.


  و في مرسلة يونس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ذبحت فقل: بسم اللّه و باللّه و الحمد لله و اللّه أكبر إيمانا باللّه و ثناءا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و العصمة لأمره و الشكر لرزقه و المعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللّهم إنّك وهبت لنا ذكرا و أنت أعلم بما وهبت و منك ما أعطيت و كلّما صنعنا فتقبله منّا على سنّتك و سنّة نبيّك و رسولك (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و اخسأ عنا الشيطان الرجيم لك سفكت الدماء لا شريك لك و الحمد للّه ربّ العالمين.
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  و في الموثق الساباطي عنه (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: يٰا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمّٰا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللهمّ منك و لك بسم اللّه و باللّه و اللّه أكبر اللّهم صلّ على محمد و آل محمد و تقبّل من فلان بن فلان و تسمى المولود باسمه ثمّ تذبح.


  و في خبر محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يقال عند العقيقة: اللّهم منك و لك كما وهبت و أنت أعطيت، اللّهم فتقبله منّا على سنّة نبيّك و يستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم و يسمي و يذبح و يقول:


  لك سفكت الدماء لا شريك لك الحمد لله ربّ العالمين اللّهم اخسأ الشيطان الرجيم.


  و في حسن الكاهلي بعد قراءة الآية: اللهمّ منك و لك، اللهمّ هذا عن فلان بن فلان.


  [و يكره بعد ذبحها أن يكسر شيئا من عظامها]


  و يكره بعد ذبحها أن يكسر شيئا من عظامها بل يستحبّ أن يفصل أعضاءها عضوا عضوا كما في حسن الكاهلي الذي مرّ ذكره حيث قال: و لا يكسر العظم.


  و في موثقة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  و اقطع العقيقة جداول، و الجدول العظم.


  و إنّما حمل النهي على الكراهة في تكسير العظم للإذن فيه في موثق عمار الساباطي حيث قال فيه بعد السؤال عن العقيقة: هل يكسر عظمها و يقطع لحمها؟ فأجاب: يكسر عظمها و يقطع لحمها و تصنع بها
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  بعد الذبح ما شئت.


  و في حسن أبي خديجة المتقدم: تجعل أعضاء ثمّ يطبخها و يقسّمها و لا يعطيها إلّا أهل الولاية و على هذا فأفضل استعمالاتها بعد الذبح أن تطبخ ل ذلك النصّ الحسن و قد سمعته عن قريب.


  و قد مرّ في خبر حفص الكناسي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام.


  و في موثقة عبد اللّه بن سنان: و اقطع العقيقة جداول و ادع عليها رهطا من المسلمين.


  و في الفقه الرضوي قال (عليه السلام): و تفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين و أنا أعددته طعاما و دعيت عليه قوما من إخوانك فهو أحبّ إليّ و كلّما أكثرت فهو أفضل و حدّه عشرة أنفس فما زاد فهو أفضل و أفضل ما تطبخ به ماء و ملح.


  و في مرسل الفقيه قال: روي أنّ أفضل ما يطبخ به ماء و ملح.


  و خبر الفقه الرضوي مشعر بأنّ تفريقها أفضل من إعدادها طعاما فلا بأس بإتباعه.


  مفتاح [835] [في ذكر استحباب ثقب أذن المولود]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح و جعل فيه ما بقي من المستحبات للمولود بعد ولادته و هو ثقب أذنه بالإبرة و نحوها على وجه لا يؤلّمه كمال التأليم و الإكراه و إنّما حكمنا باستحبابه للأدلة عليه.
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  ففيما يقرب من الصحيح و هو خبر مسعدة الحسن المتقدم ذكره بل صحيح عبد اللّه بن سنان المروي في الكافي من الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال في الأوّل: أنّ ثقب أذن الغلام من السّنّة و ختانه لسبعة أيام من السّنّة، و في الثاني قال: ثقب أذن الغلام من السّنّة و ختان الغلام من السّنّة.


  و في خبر آخر و هو خبر الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن التهنئة بالولد متى هي؟ قال: أنّه لما ولد الحسن بن علي (عليه السلام) هبط جبرئيل إلى النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بالتهنئة في اليوم السابع و أمره أن يسمّيه و يكنيه و يحلق رأسه و يعق عنه و يثقب أذنه و كذلك كان حين ولد الحسين (عليه السلام) أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك و كان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن و في اليسرى في أعلا الأذن فالقرط في اليمنى و الشنف في اليسرى.


  و في رواية السكوني كما في الفقيه قال: قال النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): يا فاطمة اثقبي أذني الحسن و الحسين (عليهما السلام) خلافا لليهود.


  فيكون قد تضمن الخبر أمر جبرئيل بثقب أذن الحسنين (عليهما السلام) يوم السابع و أنّه من السنن و قد حرّمه بعض علماء العامّة مقابلا للنص بالرأي لما فيه من التأليم و الأذى و قد قال الشهيد الثاني في المسالك بعد ذكره لهذا القول مستحسنا له فإن صحّ حديثنا أو جبرته الشهرة مع ضعفه في الاصطلاح الجديد فلا عبرة بما قاله ذلك المخالف و إلّا يكن صحيحا و لم تجبره الشهرة فما قاله موجه و هذا الكلام منه غريب جدا فإن ثبوت هذه السّنّة بهذه الأخبار و انطباق الفتوى من الإماميّة مما يصيره مقطوعا به و لا يعارضه ما ذكره من
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  الاعتبار و لا يلتفت إلى قوله إلّا أن يجعل مثل هذا الألم اليسير الذي يترتب عليه زينة الصبي و نفعه ممّا يكفي في الإذن فيه أمثال هذه الأخبار كيف و هم يقولون أنّ أدلة السنن يعمل بها و إن كانت ضعيفة الإسناد و يصحّ عليها الاعتماد فما وقع منه غفلة عمّا قرّروه في قواعدهم و كتبهم الأصولية مع أنّا هنا غير محتاجين لذلك لصحّة هذه الأخبار في الاصطلاحين و لكن المعصوم من عصمه اللّه و مع ذلك فقد حكم على الخبر الثاني بالصحّة بجعل ابن عيسى هو الأشعري لا اليقطيني.


  القول في الإرضاع و الحضانة


  و حيث قد انتهى القول في الآداب و السنن اللاحقة للأولاد بعد الولادة أخذ في القول في أحكام الإرضاع و أحكام الحضانة لاتصال زمنها بزمن الإرضاع و هي مراعاة أمر الولد و المحافظة عليه و هي أمر مشترك بين الأمهات و الآباء بالأصالة و إنّما تتعلّق بغيرهما بالعارض على القول به و سيجيء الكلام عليه مفصّلا و هذان الأمران ضروريان للأولاد و بهما استقامة الحياة و الحفظ و قد قال اللّه تعالى في بيان الأوّل وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ و هو الأب و من يقوم مقامه رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و هذا الارتزاق و الإنفاق ليسا متحتمين و إنّما المتحتم دفع الأجرة و لهذا اضطراب المفسّرون و فقهاؤنا في بيان هذا الحكم و أنّه على جهة الوجوب أو الاستحباب و أنّه هل هو من جهة الإرضاع أو الزوجيّة.
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  و الأخبار الواردة في تفسير الآية غير وافية بالمطلوب بالنسبة إلى هذا الحكم لا لأصل ثبوت الإرضاع و مدّته و لا يجب الإرضاع على الام مجّانا إذا كان الأب موجودا قادرا على الأجرة أو كان للصبي مال فإن الأجرة في مال الصبي و الجملة الخبرية في الآية بمعنى الأمر و هي لمطلق الرجحان، إذ لا يجب عليهنّ ابتداء كما علمت و إنّما يجب عليهنّ بالعارض كما إذا لم يرتضع إلّا من امّه أو لا يعيش إلّا بلبنها أو لا يوجد غيرها.


  و يحتمل أن يكون المعنى أنّ الإرضاع في هذه المدّة حقهن فعلى الأب تمكينها منه و قوله «لِمَنْ أَرٰادَ» يعني أنّ هذا الحكم ثابت لمن أراد أو متعلق ب «يُرْضِعْنَ» يعني من الأزواج فإن نفقة الولد على والده، و فيها تحديد لأقصى مدّة الرضاع و تجويز للنقص عنه ثلاثة أشهر و الأكثر من ذلك جور كما يجيء، و في قوله «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ» إشارة و تنبيه على أنّ الولد ينسب لأبيه كما قال تعالى «ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» و إنّما لم يقل على الزوج لأنّه قد يكون غير زوج.


  و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين و إذا أرادوا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام.


  و في خبر عبد الوهاب ابن الصبّاح قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا فإن نقصت من أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضع و إن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين.


  و في موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته
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  يقول: المطلّقة حبلى ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول اللّه عزّ و جلّ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ و على الوارث مثل ذلك لا يضار بالصبيّ و لا يضارّ بأمّه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا، و الفصال هو الفطام.


  ثمّ إن هذا القول قد اشتمل على مفاتيح متعددة وافية بأحكامه الواجبة و المندوبة و المباحة من الإرضاع و الحضانة.


  مفتاح [836] [في ذكر وجوب الإرضاع على الأم و عدمه]


  و قد بدأ ب مفتاح منها في بيان ما هو المشهور بين علمائنا فيمن يلزمه الإرضاع من الأبوين و فيمن لم يلزمه و كان المشهور عدم وجوب إرضاع الولد على الام مع وجود الأب القادر على ذلك أو وجود مال للولد فلا يجب عليها مجانا و كذا مع وجود مرضعة غيرها و قدرته على دفع الأجرة إليها أو تبرّعها بالإرضاع و إن كان ظاهرا لأن وجوب الإرضاع عليهنّ ابتداء، لكن صرف هذا الوجوب عنهن لظاهر قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فلو كان عليهن واجبا لم يستحقوا الأجر، و لهذا لو تحتم عليهن سقط الأجر كما لو كان عند عدم وجود الأب فصاعدا أو عدم قدرته على ذلك من جميع الجهات و عدم وجود مال للطفل.


  و كذا قوله تعالى وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ فلو كان الوجوب عليهنّ أصالة لما وقع التعاسر و لم يصح أن يسترضع لهم
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  اخرى.


  و في الخبر الذي رواه سليمان بن داود الموقري كما في الكافي و كذا في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل (عليه السلام) عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرّة على إرضاع الولد و تجبر أم الولد.


  و مثله مرسل الفقيه، و على هذا التقدير فإطلاق الآية و هو قوله: يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ مقيّد بمن أراد أن يتم فيكون متعلقا به.


  و ربما قيل كما نقل عن جماعة منهم العلامة في القواعد و الشهيد الأوّل في جملة من كتبه أنّه يجب عليها مجّانا إرضاع اللّباء أي الموجود عند الولادة لأن الولد لا يعيش بدونه و هو ممنوع يدفعه الوجدان و لا يمكن حمل كلامهم على أنّ ذلك باعتبار الغالب لأن الوجدان أيضا ينفيه كما هو مشاهد، و ما قيل من أنّه لا تقوى و لا تشتد بنيته إلّا به ممنوع.


  و على تقدير الوجوب فيه ففي استحقاقها الأجرة عليه جمعا بين الحقّين أو أنّ ما وجب لا يستحقّ عليه الأجرة فيه قولان للأصحاب و حيث أنّ مستنده ما علمت مع خلوّ الأخبار عنه فلا نرجّح شيئا من هذين القولين بل الأخبار الدالّة على نفي الوجوب عنهنّ شاملة للّبا و غيره و القاعدة بأنّ ما وجب لا تجب له الأجرة ممنوعة فإن مالك الطعام و المالك يلزمه بذله للمضطر و لكن بالعوض باعتراف هذا القائل و إن كان فيه نوع خلاف أيضا.


  و مع فقد الشرائط المذكورة يجب عليها الإرضاع كما يجب عليها الإنفاق لأنّهما من واد واحد.
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  مفتاح [837] [في ذكر وجوب بذل أجرة الرضاع على الأب]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح فيما يجب على الأب من بذل اجرة الرضاع للمرضعة إذا لم يكن للولد مال فلو كان له مال كان غنيّا فينتفي وجوب نفقته على الأبوين لأنّه من جملة نفقته الواجبة له عليه على تقدير إعسار الولد و لقوله تعالى: «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» الآية و على تقدير الوجوب على الأب فقد اختلف في أنّه هل يجوز استئجار الام لذلك و هي في حبالته مع قيامه بمؤنتها؟ المشهور بين الأصحاب نعم للأصل و ل عموم قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ الآية و لظواهر تلك الأخبار الدالة على استحقاقها الأجرة من زوجها و من مال ولدها حتى لو ألقته على خادم لها فمرضعته.


  و قد تقدّم في موثق أبي بصير أنها أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى.


  و في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، فقال: لها أجر مثلها و ليس للوصي أن يخرجه من حجرها.


  و بالجملة: فالأخبار المتقدّمة مثل صحيحة الحلبي المحدّدة لمدّة الرضاع و أنها ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين ظاهرة في
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  استحقاقها الأجرة مطلقا.


  و كذا خبر سليمان بن داود الموقري الدال على أنّ الحرّة لا تجبر على رضاع الولد من أقوى الأدلة على ذلك و لم يذكروا في المسألة خلافا إلّا للشيخ في المبسوط لأنّه قد احتجّ على هذه الدعوى بما لا يسمن و لا يغني من جوع و هو أنّه مالك للاستمتاع بها في كلّ وقت إلّا ما استثني من أوقات العبادات فلا تقدر هي على استيفاء المنافع المستأجرة فإذا لم تقدر هي على إيفائها كان العقد باطلا كما لو أجرّ نفسه شهرا ثمّ آجرها ذلك الشهر لغير المستأجر.


  و قال في الجواب عن الآية أمّا الآية ف لا دلالة فيها على موضع النزاع لأنها مسوقة للمطلّقات و لا نزاع فيهنّ لأنّ الحكم مقدّر بكونها في حباله و فيه نظر لأنّ كونها مسوقة بعد حكم المطلّقات لا يوجب التخصيص لعمومها فهي باقية على العموم كما تدل عليه الأخبار و نمنع ملك الزوج لجميع منافعها، و إنّما ذلك الاستمتاع خاصة و لا يلزم من استحقاقه في جميع الأوقات ملك غيره من المنافع و لهذا لا تجب خدمته عليها بل لها الغزل و الإكتساب بجميع أنواع المكاسب التي لا تزاحم حق الزوج.


  و تظهر الفائدة في عدم استحقاقه استيفاء غير الاستمتاع و إن لم يكن لها التصرّف فيها حيث ينافي حق الزوج من الاستمتاع فإذا استأجرها لمنفعة لا يملكها فقد أسقط حقه من الزمان الذي تصرفه في الإرضاع بالنسبة إلى إيقاع الاستمتاع المستحق فيه.


  و يظهر أثر ذلك أيضا فيما لو يمكنه أن يستوفي حق الاستمتاع لمرض أو غيبة و نحوهما فإن لها التصرّف في باقي منافعها.
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  و بهذا التقرير علم وجه النظر في عبارة المصنّف و أنه متوجّه في الدليلين و هو كونه مالكا لها في الاستمتاع في كلّ وقت فلا تقدر على استيفاء المنافع المستأجرة و على كون الآية مسوقة في المطلّقات خاصة، و قد عرفت الأمر فيهما فالأقوى إذا ما ما ذهب إليه المشهور و ما أوقعه من العلل عليل لا يقاوم هذه النصوص.


  مفتاح [838] [في ذكر أنّ الأم أحق بالرضاعة]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان أنّ الأم إذا كانت أهلا للإرضاع فهي أحق بالرضاعة لقوله عزّ و جلّ وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ فإن أقل دلالة هذه الصيغة على الرجحان المستلزم للأولوية و كذا قوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ إلّا إذا تبرّعت الغير مع الأمن عليه أو رضيت بالأقل و لم ترض هي به فإنّه ينزع منها كما هو المشهور بين الأصحاب ل ظاهر قوله تعالى «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ» و للنص الوارد في المطلّقة و هو موثق أبي بصير المتقدم ذكره حيث قال: هي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى.


  و خبر أبي الصبّاح الكناني المعتبر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارّها إلّا من يجد من هو أرخص أجرا فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.


  و حسنة الحلبي كما في الكافي بل صحيحته عن أبي عبد اللّه (عليه


  321


  السلام) قال: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ».


  و موثقة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الام: «لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم» فإن له أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له و أرفق به أن يذرأه مع امّه» و هي نص في المطلوب.


  و قيل و القائل البعض كما نقله الشيخ في الخلاف و عليه ابن إدريس أنّه ليس الأمر كما ذكره المشهور من توقّف الأولويّة على هذه الشروط بل هي أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من اجرة المثل سواء كان هناك من يرضعه بالأقل أو لم يكن و ان الحكم معلّق على طلبها اجرة المثل لا غير، و إن وجد المتبرع أو الأقل لعموم قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ المتناول لمحل النزاع.


  و قد احتجّ الشيخ للقول الأوّل بقوله تعالى وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ، و هذه إذا طلبت الأجرة و غيرها متبرّع للرضاع فقد تعاسرا، و أجاب عن الآية المذكورة بأنها تفيد لزوم الأجرة إن أرضعت و هذا مما لا خلاف فيه، و إنّما الخلاف في أنّه يجب دفع المولود إليها لترضعه أم لا، و ليس ذلك في الآية.


  و أجيب عنه بأنّ المراد من قوله فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ أردن الإرضاع فيدل على كونها أحق بالأجرة مطلقا، و قوله وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ أي في الإرضاع و عدمه بأن امتنعت منه فسترضع له اخرى لا أنّها إذا طلبت الأجرة و فيه نظر لأنّ كون التعاسر في أصل الإرضاع لا في
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  الأجرة ممنوع.


  و تأويل الآية الثانية بإرادة الإرضاع فيعم فيه التزام للإضمار المخالف للأصل فيها مع إمكان غيره فالحق أنّ التعاسر أعمّ من وقوعه على الإرضاع و عدمه و على الأجرة و غيرها، و لا يرد أنّه يلزم على القول الآخر الإضمار لأنّ الأجرة تملك بالعقد و قد تعلّق الأمر بدفعها على الفعل لأن الأجرة و إن ملكت بالعقد على تقدير وقوع صيغة الإجارة إلّا أن دفعها لا يستحق إلّا بالعمل و الأمر في الآية وقع بإتيانهنّ الأجر لا بأصل ملكه، على أنّ استحقاقها الأجرة غير متوقّف على عقد الإجارة بل يكفي فيه الفعل مع قصد الإجارة أو عدم التبرّع فيكون حكمها في استحقاق الأجرة و ملكها كالجعالة لا تستحق إلّا بالعمل و لا يشترط في لزومها تمام الرضاع بل حصول مسمّاه المقابل لأجره كما تقتضيه الآية.


  و لا يتوقّف استحقاق الام الأجر على أن ترضعه بنفسها بل لها الأجرة و لو كان بخادم لها أو بمستأجرة عنها أو متبرعة عنها أيضا كما دلّ عليه الصحيح المتقدّم الوارد في أمتها و الأخبار الدالة على استيفاء الأجرة من مال الرضيع مخصصة لعموم الكتاب و هي كثيرة، و قد تقدّم بعضها.


  فمنها: صحيحة ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في التهذيب و الكافي، و هي مرسلة في الفقيه قال:


  قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفّى و ترك صبيّا فاسترضع له قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه و امّه.


  و خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في التهذيب مثله، و زاد حظه عن أبيه و انه حظه (عليه السلام) كما يوجد في بعض النسخ.
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  و موثقة ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام) مثله بأدنى تفاوت و قال:


  من أبيه و امّه من حظه.


  و صحيحة ابن أبي عمير المرسلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قضى عليّ (صلوات اللّه عليه) في صبي مولود مات أبوه أنّ رضاعه من حظّه ممّا ورثه من أبيه.


  و لا تزيد المرأة في رضاع ولدها على أجرة أكثر من حولين كما مرّ و إن أرضعته زائدا في موضع الحل و الجواز كالشهرين و الثلاثة و في موضع المنع أو فصل قبل ذلك فليس لها أجر في مال أبيه و لا في ماله لأنّ خدمتها له و حضانتها لا تكون إلّا مجانا.


  نعم لو احتاج إلى إخدام بخادم آخر غير امّه كان ذلك في مال وليّه و في ماله و يجب على الوصي ذلك و لو استأجر والده ضئرا فغابت به سنين ثمّ أنّها جاءت به فأنكرته أمّه و زعم أهلها أنّهم لا يعرفونه فالقول قول الضئر إذا كانت مأمونة يقبلونه بعد يمينها كما دلّ عليه صحيح الحلبي و خبر زرارة المرويّان في الفقيه و الكافي و التهذيب بأدنى تفاوت بينهما في الألفاظ.


  مفتاح [839] [في ذكر ما يستحبّ و يكره في الإرضاع]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح فيما يستحب و يكره و يجوز من غير كراهة في إرضاعه بالنسبة إلى المرضعة و اللّبن


  [في ذكر ما يستحبّ في الإرضاع]


  فيستحب أن يكون بلبن أمّه لأنّه أولى و أوفق بمزاجه ل أنّه كان تغذية له منه في بطنها حال كونها دما محتبسا من الحيض قد
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  جعله اللّه غذاء للجنين من غير أن يتغوّط، و لهذا جعله القائم (صلوات اللّه عليه) جوابا لمن سأله عن أهل الجنّة أنّهم يأكلون و لا يتغوّطون و كيف هذا يكون؟ فأجاب (عليه السلام): بأنّ له نظيرا و هو الجنين في بطن امّه و يصل إليه هذا الغذاء من سرّته كالشجرة لأنّه في تلك الحال لم يكن له فم صالح لذلك حتى برز من بطن امّه فيحيل اللّه ذلك الدم لبنا ينصب في الثديين كما جاءت به النصوص المعتبرة الكثيرة فيلهمه اللّه التقام الثديين و طلبهما من امّه و من غيرها.


  و في الخبر الذي رواه طلحة بن زيد كما في الكافي مسندا و كذا في التهذيب و في الفقيه مرسلا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امّه و قد رخّص لها في إفطار شهر رمضان لأجل إرضاعه و عليها لكلّ يوم مدّ كما تقدّم في أحكام الصيام لكن لا يحلّ لها ذلك إلّا إذا تعيّن عليها الإرضاع المضر بها لتعذر الاستنابة و لو بأجرة و تلك الأجرة على وليّه أو في ماله فإن انتفيا تعيّن عليها الإرضاع و لو بالاستئجار ف إن لم ترضعه و استرضع له اخرى حيث لا يجب أو لتعاسر الأبوين كما تقدّم فينبغي أن يختار وليّه لإرضاعه العاقلة المسلمة بل المؤمنة العفيفة النجيبة الوضيئة الحسنة، لأنّ الرضاع تكون عليه الطباع فيكره من لم تستجمع هذه الأوصاف كما نطقت به الأخبار.


  ففي خبر محمد بن مروان المروي في الكافي و التهذيب قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): استرضع لولدك بلبن الحسان و إيّاك و القباح فإن اللبن قد يعدي.
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  و في صحيحة محمد بن قيس كما في الكافي و الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا تسترضعوا الحمقى و لا العمشى فإن اللبن يعدي، و أنّ الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الضير في الرعونة و الحمق و الرعونة لغة الحمق و الاسترخاء.


  و في خبر مسعدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا تسترضعوا الحمقى فإن الولد يشب الطباع، و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا تسترضعوا الحمقى فإن الولد يشب عليه.


  و في موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  قال أمير المؤمنين (عليه السلام): انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه.


  و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: عليكم بالوضيئة من الضئرة فإن اللّبن يعدي.


  فأخذ وصف العقل من مقابلة النهي عن الحمقى، و قد سمعت أخباره المتعدّدة، و أمّا الإيمان فسيأتي دليله للمنع من الكافر و الناصبيّة و الزانية و من ولدت من الزنا، و أمّا أخبار وصف الحسن فقد سمعته و هو خبر محمد بن مروان.


  و أمّا وصف الوضاءة فقد تضمّنه صحيح زرارة و الوضاءة هو الحسن و النظافة و إنّما عبّر بلبان دون اللبن بناءا على ما ذكره كثير من أهل اللغة من اختصاص اللبن بالحيوانات العجم دون الأناسي فإنّه يعبّر عنه باللّبان، و تردّ هذه القاعدة الأخبار للتعبير فيها بالأمرين بل التعبير باللبن أكثر سيّما أخبار محرّمات الرضاع.
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  و قد سمعت في صحيحة زرارة فإن اللبن يعدي، و كذا في صحيحة محمد بن قيس، و في خبر محمد بن مروان.


  و لكن تبع المصنّف لشهيد المسالك كما هي عادته هنالك بل لم نقف على خبر قد تضمّن هذا التعبير، بل هذا الخبر الذي ذكر في متنه من قوله: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة من لبن امّه.


  و أنت إذا تتبّعت أخبار الباب رأيتها كلّها على نظم واحد في هذا التعبير فلا يجوز الرجوع إلى كلام أهل اللغة بعد ورود هذه الأخبار عن الفصحاء الأخيار.


  [في ذكر ما يكره في الإرضاع]


  و لا ينبغي استرضاع الكافرة بجميع أنواعها من مشركة و ذمّية و يهودية و نصرانية إلّا مع الاضطرار ف إذا استرضع الذمّية و كانت ممن تشرب الخمر فعليه أن يمنعها من شرب الخمر لئلّا يتغذّى الصبيي به.


  و كذا أكل لحم الخنزير و هذا المنع على سبيل الاستحباب لا الوجوب، و ربما قيل بوجوبه و اشتراطه في جواز الاسترضاع، و قد جاء مثل ذلك في نكاحها و لكنه لم يذهب أحد إلى وجوبه و اشتراطه هناك و الفرق واضح لأنّ اللبن يكون عن الخمر و لحم الخنزير و هو غذاء للصبي فكأنّه يوجر به و لو كان مستحيلا و قد ورد في البهيمة التي تشرب الخمر لو ذبحت لم يؤكل لحمها المقابل للباطن و لم يؤثر فيه الغسل لشدّة سريانه بخلاف ما لو شربت بولا فإنّه يغسل و يؤكل، و الذي يدل على هذا الحكم بخصوصه أخبار عديدة:


  منها: صحيح الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ضئر يهودية أو نصرانية أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال
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  ترضعه لك اليهودية و النصرانية في بيتك و تمنعها من شرب الخمر و مالا يحل مثل لحم الخنزير و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ، و ساق الخبر إلى أن قال: و المجوسيّة لا ترضع ولدك إلّا أن تضطرّ إليها. و حسنة الكاهلي عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن مضائرة المجوسي؟ قال: لا و لكن أهل الكتاب.


  و حسنه الآخر عنه (عليه السلام) قال: إذا أرضعن لكم فامنعوهنّ من شرب الخمر.


  و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال:


  لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحبّ إليّ من لبن ولد الزنا.


  و صحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا تسترضع للصبي المجوسيّة و تسترضع له اليهودية و النصرانيّة و لا يشربن الخمر و يمنعن من ذلك.


  و موثقة البصري قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة؟ قال: لا بأس، و قال: «امنعوهنّ من شرب الخمر» إلى غير ذلك من الأخبار.


  و قد فهم منها كما سمعت أنّه لا يسلم إليها الولد لتحمّله إلى منزلها لعدم ائتمانها عليه و لئلّا تغذيه بغير لبنها مما حرم و علم منها أنّها تتأكّد الكراهة في المجوسيّة حتى أنّه لا ينبغي أن تسترضع إلّا مع الاضطرار و أشدّ الجميع كراهة الناصبيّة كما دلّ عليه الخبر المروي في كتاب النجاشي و لم يتعرّض له المصنّف غفلة عن الدليل.


  و ذلك الخبر هو خبر الفضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام) رضاع اليهوديّة و النصرانية خير من رضاع الناصبيّة.
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  و مثله مرسل المقنع قال: قال الصادق (عليه السلام) و ذكره مثله، و كذا يكره أيضا كراهة مغلظة أشدّ من كراهة الكافرة استرضاع من ولادتها عن زنا و كذا ابنتها المتخلّقة من الزنا و كل ذلك ثابت للنصوص عنهم (عليهم السلام) و هي متعددة و قد تقدّم منها: صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) حيث قال: و الزانية لا ترضع ولدك فإنّه لا يحل لك.


  و صحيح محمد بن مسلم و قد سمعة أيضا حيث قال فيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لبن اليهودية و النصرانية و المجوسيّة أحب إليّ من لبن ولد الزنا» و المراد بولد الزنا ههنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية و النصرانية و يحتمل أن يكون المراد به ولدها من الزنا فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا فإنّ كليهما مكروهان و ستسمعه.


  و خبر إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت و احتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها؟ قال: نعم.


  و صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال:


  سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال:


  لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.


  و موثقة الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة ولدت من الزناء أتخذها ضئرا؟ قال: لا تسترضعها و لا ابنتها.


  و الأخبار بذلك كثيرة إلّا أنّ ه قد جاء في الحسن الذي رواه محمد بن مسلم كما في الكافي لأنّ في طريقه إبراهيم بن هاشم.
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  و في الفقيه من الصحيح كما نقلناه و في غيره أيضا و هو مرسل جميل و حسنه مع هشام بن سالم و سعد بن أبي خلف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).


  و في خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم ففي جميعها ما يدل في الأخيرتين و هي من ولادتها من الزنا و ابنتها أنّه إن أحلّ مولاها حقّه من النكاح و فعلها طاب لبنها و زالت الكراهة لقوله فيها «إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حلّ فلا بأس بلبن ولد الزنا» هكذا في صحيح محمد بن مسلم.


  و في خبر إسحاق ما قد سمعته حيث قال: فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها؟ قال: نعم.


  و قال في الخبر الذي رواه هشام بن سالم و جميل بن دراج و سعد بن أبي خلف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مرها فلتحلّلها بطيب اللّبن.


  و قد شذّذها الأصحاب لاشتمالها على انقلاب الزنا بعد الحرمة إلى التحليل و ذلك مستبعد و أيضا بأن إحلال ما مضى من الزنا بعد استقراره و ثبوته لا يرفع إثمه قطعا و لا يدفع حكمه فكيف يتصوّر أن يطيب لبنه مع بقاء تلك اللّوازم و هو استبعاد ضعيف حيث وقع في مقابلة النص و هذا كاشف عن عدم التلازم و ان هذا التحليل لا يؤثر إلّا في اللّبن كما قاله الشيخ في الإستبصار لا في تحسين الزنا القبيح لأنّه تقضي و على تقدير كونه حقّا للناس لا يدفع ما كان للّه من حق.


  و بالجملة فالمدار على النصوص و لا مدخل لاستبعاد العقول و لو جاءت النصوص برفع الاستقباح و الإثم لوجب علينا القبول إذ لا مدخل
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  للعقول في أحكام آل الرسول.


  و ينبغي للأم أن لا تضار الأب و لا العكس بحيث لا يجامعها حذرا على الولد من الحمل و لا تمتنع هي من المجامعة أيضا لتلك العلّة كما نطق به القرآن و دلّت عليه الأخبار الصحاح و الحسان.


  ففي حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه نهى أنّ يضارّ بالصبي أو تضارّ أمّه في رضاعه.


  و في خبر الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّه تعالى «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه، و كان الرجل تدعوه المرأة فيقول: «أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي» فيدعها و لا يجامعها فنهى اللّه عزّ و جلّ عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة و المرأة الرجل.


  و في تفسير القمي عن أبي الصبّاح الكناني أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع عن جماع المرأة فيضارّها إذا كان لها ولد مرضع و يقول لها: «لا أقربك فإنّي أخاف عليك الحبل فتقتلي ولدي» و كذلك المرأة لا يحلّ لها أن تمتنع على الرجل فتقول «إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي» و هذه المضارّة في الجماع على الرجل و المرأة سواء و على الوارث مثل ذلك قال: لا تضار المرأة التي لها ولد و قد توفي زوجها و لا يحلّ للوارث أن يضار أم الولد في النفقة.


  و في العياشي عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله عزّ و جلّ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، قال: الجماع.
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  و ينبغي لها أن ترضعه من الثديين معا لأن اللّه قد جعل أحدهما طعاما له و الآخر شرابا.


  ففي خبر العبّاس بن الوليد و مرسل الفقيه عن أمة أمّ إسحاق قالت:


  نظر إليّ أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا أرضع أحد ابني محمدا و إسحاق، فقال: يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد و أرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما و الآخر شرابا.


  مفتاح [840] [في ذكر حد نهاية الإرضاع]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بقيّة أحكام الرضاع و بيان أنّ نهاية الإرضاع حولان كاملان كما في الآية الشريفة التي مرّ ذكرها و هذا بلا خلاف بين الأصحاب و لكن يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا عندنا أيتها الإمامية لظاهر قوله تعالى: وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً بناءا على أنّ المراد بمدّة الحمل الكامل لا الأقل فإن الغالب في الحمل تسعة أشهر لكن هذا التفسير تنافيه الأخبار الواردة في الآية لأنّها سيقت لبيان أقل مدّة الحمل و هو ستّة أشهر فتكون مدّة الرضاع تامة حولين كاملين.


  و إنّما الاعتماد في هذا الحكم على الإجماع و الخبر المستفيض الذي منه ما تقدّم ذكره و منه خبر سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي.


  و خبر عبد الوهّاب بن صبّاح قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام)
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  الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا فإن نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضع فإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين و لم يخالف في هذا الحكم أحد من الإمامية إلّا ما نقل عن ابن عبّاس حيث قد فصل فقال: «إنّ من ولد لستّة أشهر ففصاله في عامين و من ولد لسبعة فمدّة رضاعه ثلاثة و عشرون و من ولد لتسعة فأحد و عشرون» و هو حسن موافق للآية لحكمها على أنّ مدّة الحمل و الرضاع ثلاثون شهرا و لا يكون هذا كليّا إلّا إذا فصل في الدليل هذا التفصيل و لا تنافيه الأخبار.


  و يجوز الزيادة على العامين بشهر أو شهرين من غير كراهة سيّما مع حاجة الطفل إليه و ليس في الآية دلالة على المنع من الزيادة و سيّما إذا كان لمرض و نحوه فإنّه في حكم رضاع الحولين و لأصالة الإباحة و لعدم دليل في النصوص و الإجماع على المنع بل قد جاء في الصحيح الذي رواه سعد بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا و هو كما ترى دالّ على جواز الزيادة مطلقا مع نفي الإثم على الأبوين في ذلك، و يحتمل أن يكون الشيء المنفي هو الأجرة دون الام و المراد بالأبوين الأب و الجدّ أو على ما إذا ارتضع الصبي بغير أمرهما.


  و قد قيّده جماعة في جانب الزيادة بشهر أو شهرين و جعلوه رواية و نحن لم نقف عليها لكن لا بأس بالركون إلى ما نقلوا فيقيّد بها إطلاق الفتوى و الرواية، و على هذا فالأحوط عدم التعدّي عن ذلك إلّا مع الحاجة و الضرورة لأنّ مقتضى القاعدة تحريم هذا اللبن
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  على الطفل إلّا في الحولين و ما أذن فيه الشارع كالشهرين على تقدير ثبوت الرواية أو مع الضرورة خاصة عند التوقّف في ثبوتها و على تقدير فعله لا تستحق الأم اجرة على أبيه للزائد.


  هكذا أطلق الأكثر تبعا لإطلاق هذا الصحيح و غيره و استشكل ذلك ثاني الشهيدين في المسالك لأنّه إنّما يتم على تقدير عدم حاجة الولد إليه.


  أمّا لو احتاج إليه لمرض و نحوه بحيث لا يكون غذاؤه بغير اللبن كان اللبن حينئذ بمنزلة النفقة الضرورية فعدم استحقاق الام عليه اجرة مطلقا لا يخلو من نظر إلّا أنّ عمل الأصحاب و رواياتهم على ذلك فلا مجال لخلافه لأنّ اتباع النصوص أحقّ لمكان السلامة من الاجتراء على الفتاوى بالاعتبار و لو ادعى الأب وجود متبرّعة بالرضاع و أنكرت الأم فالقول قول الأب لأنّه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة عند المحقّق و جماعة لكن على تردّد في المسألة و المطابق للقواعد الشرعيّة أنّ القول قولها لأنّ الأصل العدم و لأنّ الحق ثابت لها و هو يدعي إسقاطه بوجود المتبرعة و الأصل عدم سقوطه إلى أن يثبت.


  و أمّا ما ذكره المحقّق من أنّ الأم تدعي شغل ذمّة الأب بالأجرة و هو ينفي ذلك عن نفسه و الأصل براءة ذمّته منها و لأنّه يعسر عليه إقامة البيّنة على ما يقوله فيصدق بيمينه و هذا قول الشيخ في المبسوط و هو المشهور كما ذكره في المسالك و النصوص خالية عن ذلك و هو الذي أوجب التردّد لجماعة في هذا المذهب مع شهرته و القواعد إنّما تنطبق على القول المتقدم لأصالة العدم.
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  مفتاح [841] [في ذكر أحكام الحضانة]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في أحكام الحضانة و بيان مدّتها و من الأولى بها من الأبوين و هي بفتح الحاء المهملة ولاية على الطفل و المجنون لفائدة تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحته من حفظه و جعله في سريره و رفعه و كحله و دهنه و تنظيفه و غسل خرقه و ثيابه و نحو ذلك و هي بالأنثى أليق منها بالرجل لمزيد شفقتها و خلقها المعدّ لذلك بالأصل، و لهذا ثبت أنّ الشارع أخّر إقامة الحدّ عنها في الزنا الموجب للقتل لمكان حضانتها إلّا أن يتكفّل بها متكفّل، و قد تقدّم ذلك في الحدود و هي في المشهور وظيفة


  [الأم أحقّ بالحضانة مدّة الرضاع]


  الام و أنّها أحقّ بالحضانة مدّة الرضاع إذا كانت هي المرضعة له بالتبرّع أو بالأجرة التي قد رضيت بها و رضي بها الزوج فيجتمع لها في الحولين حق الرضاع و الحضانة.


  و قد نقل على ذلك ثاني الشهيدين الإجماع و ظاهر عبارة المهذب وجود المخالف في المسألة و وجود القائل باشتراك الحضانة مدّة الرضاع كما تدلّ عليه بعض الأخبار الآتي ذكرها، و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى و حيث لا ترضعه فإن أرضعته غيرها ففي سقوط حضانتها في تلك الحال قولان و الأقوى سقوط حق الحضانة لدلالة تلك الأخبار على انتزاعه منها إذا لم ترض بما ترض به الأجنبيّة من الأجرة.


  و دليل من قال بثبوت الحضانة في تلك الحال ما ثبت من تغاير الحقّين فلا يستلزم سقوط أحدهما سقوط الآخر و لهذا يسقط حق
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  الرضاع عدم رضائها بما رضيت به الغير دون حق الحضانة فلا يسقطها إلّا التزويج و لكن عدل عن هذا القول من حيث لزوم الحرج بتردّد المرضعة إليها في وقت الحاجة فلا تتمكن المرضعة منه في كلّ وقت إلّا بكلفة.


  ف أمّا إذا فصل و فطم من الرضاع عن الام ف المسألة موضع خلاف لأنّ الأقوال مختلفة جدّا كالنصوص لكنها مع ضعف أكثر ها غير وافية بمستند الأقوال كلّها، و ليس فيها من الصحيح إلّا صحيح النخعي كما في الفقيه قال: كتب إليه بعض أصحابنا «أنّه كانت لي امرأة و لي منها ولد فخلّيت سبيلها؟» فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة.


  و منها: حسنة البقباق قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):


  الرجل أحق بولده أم المرأة؟ فقال: لا بل المرأة، قال: فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها «أنا أرضع ابني بمثل ما تجد ما ترضعه» فهي أحق به.


  و خبر المنقري عمّن ذكره قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يطلّق امرأته و بينهما ولد أيّهما أحقّ بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوّج.


  و خبر غياث أو غيره كما في الفقيه قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ثمّ ذكر مثل حديث المنقري.


  و موثقة داود بن الحصين كما في الفقيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحقّ به من العصبة.
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  فمنهم من أخذ بما دلّ على أحقيّتها بها ما لم تتزوّج فقيل عنه ب إطلاق أحقيّتها بها ما لم تتزوّج و هو مروي كما سمعت من الطرفين الخاصّة و العامة فإنّهم رووه عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و لم يقيّدوها بمدّة و هذا قد ذهب إليه الصدوق في المقنع عملا بهذه الأخبار التي مرّ ذكرها.


  و قيل و القائل الشيخ في الفقيه و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و المحقّق بأحقيتها بالأنثى مطلقا و أحقيّة الأب بالذكر إلى سبع سنين و هذا لم نقف على مستنده من هذه الأخبار و لو بطريق الجمع.


  و قيل و القائل الشيخ المفيد و تلميذه سلّار و هو أنّ الأم أحقّ بالذكر مدّة الحولين و بالأنثى إلى تسع سنين و قد أسند هذا المذهب إلى الرواية كما يظهر من المسالك و الجمع بينما دلّ على أحقيّة كلّ منهما إلى ذلك الوقت مطلقا و للمناسبة لاحتياج الأنثى لذلك بخلاف الذكر.


  و قيل: أنّ الأم أحقّ بالبنت إلى أن تتزوّج و بالصبي إلى سبع سنين و اختاره ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف محتجّا عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم و أنكره ابن إدريس في سرائره غاية الإنكار، و نسبه إلى بعض المخالفين و جعل الصحيح ما اختاره سابقا و هو كونها أحقّ به مدّة الرضاع لا غير لأنّ ولاية الأب ثابتة على الولد في جميع الحالات خرج منه مدّة الحضانة و هو في الذكر إلى الحولين و في الأنثى إلى السبع فمن ادعى أكثر من ذلك احتاج إلى دليل قاطع.


  و الحق أنّ رواية السبع مطلقا أصح و أكثر و أشهر
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  و يعضدها أخبار ترك الصبي بغير أب سبع سنين.


  مثل خبر يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: دع ابنك يلعب سبع سنين و ألزمه نفسك سبعا فإن أفلح و إلّا فإنه لا خير فيه.


  و في الفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: يربّى الصبي سبعا و يؤدّب سبعا و يستخدم سبعا.


  و في رواية يونس بن يعقوب: أهمل صبيّك حتّى تأتي له ستّ سنين ثمّ ضمّه إليك سبع سنين و أدّبه بأدبك- الحديث.


  و في رواية علي بن أسباط عن عمّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ الغلام يلعب سبع سنين و يعلّم الكتابة سبع سنين و يتعلّم الحلال و الحرام سبع سنين.


  و لا يخفى أنّ السبع التي هي مدّة التربية و اللعب إنّما يكون عند الأم لأنّها هي المربّية له، و إليه يشير «ثمّ ضمّه إليك و ألزمه نفسك» و هو ظاهر في أنّ الأب إنّما يضمّه إلى نفسه و تصير الحضانة له بعد تلك السبع التي مضت للولد عند امّه، و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى.


  و في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) برواية الجوهري و الحميري عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه معي بشير بن بشار: جعلت فداك رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: «إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله و إن تركه فله»، و هي كما ترى صحيحة صريحة كصحيحة أيّوب بن نوح المتقدمة.


  و أمّا التحديد بالتسع مطلقا أو في الأنثى فلم نقف على مستنده، و قد نسب إلى الرواية و نحن بعد التتبّع التام لم نقف عليها مسندة و لا مرسلة.
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  و إذا ثبت ذلك


  [يشترط فيهما عند نسبة الحضانة إلى أحدهما و الأولوية شروط]


  ف يشترط فيهما عند نسبة الحضانة إلى أحدهما و الأولوية شروط:


  أحدها: الحرّية فلا حضانة للمملوك و لا المملوكة لأنّهما مولّى عليهما فكيف يركن إليهما في الولاية، و لأن منافعه للسيّد و هي مشغولة به غير متفرغة للحضانة، و إن أذن السيّد لكنه لا ولاية له ثمّ ينظر فإن كان الولد حرّا فحضانته لمن له الحضانة بعد الام من الأب أو غيره و إن كان رقيقا فحضانته على السيّد و لو كانت الأم حرّة و الولد رقيقا كما لو سبي الطفل و أسلمت الام فكذلك حضانته للسيّد و المدبّرة و المكاتبة و أمّ الولد و المعتق بعضها كالقنّة و لو كان نصف الولد حرّا و نصفه رقيقا فنصف حضانته للسيّد و نصفه للأم أو من يلي حضانة الحرّ من الأقارب فإن اتّفقا على المهاياة أو على استئجار من يحضنه أو رضي أحدهما بالآخر فذاك و إن تمانعا لم يضيع و استأجر الحاكم من يحضنه و أوجب المؤنة على السيّد و من يقتضي الحال الإيجاب عليه، و ليس هذا كتزاحم المتعدّدين في درجة واحدة على الحضانة كما سيجيء لأنّه لا استحقاق هنا لكل واحد في مجموع الحضانة بخلاف ما يأتي فلا تتوجه القرعة و سيأتي دليل هذا الشرط من النصوص في كلامه و نذكره مفصّلا.


  و الثاني الإسلام إذا كان الولد مسلما فأيّهما كان كافرا فلا حضانة له لأنّ الكافر لن يجعل له سبيل على المسلم و لأنّها تفتنه عن دينه و هو ينشأ على ما يألفه منها و لو كان الولد كافرا تبعا لأبويه فحضانته لها على ما فصل في المسلم إن ترافعوا إلينا.


  نعم لو وصف الولد بالإسلام نزع من أهله و لم يمكنوا من كفالته لئلّا يفتنوه عن الإسلام و لأن الكافرة في حكم الأمة لأنهم مماليك للإمام
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  كما في صحيحة أبي بصير و غيرها.


  و قد جاء في إرضاع الكافرة للولد المسلم أنّه يمنعها أن تحمله إلى بيتها حيث قال: و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ.


  و الثالث العقل فلا حضانة لمن لم يكن له عقل من الزوجين، لأنّه مولى عليه و لا يتأدّى منه الحفظ و التعهّد بل هو في نفسه محتاج إلى من يحضنه و لا فرق بين أن يكون الجنون مطبقا أو منقطعا إلّا إذا وقع نادرا و لا تطول مدّته فلا يبطل الحق، و هذه الشروط الثلاثة قد كانت إجماعا من الأصحاب و هو السند المشترك بينها و للنصوص في خصوص الأوّل و هو اشتراط الحريّة.


  فمن تلك النصوص صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه و هم أحرار فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب.


  و صحيح داود الرقي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حرّة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثمّ أنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها فتزوّجت فلما بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها فقال: أنا أحق بهما منك إذ تزوّجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوّجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.


  و مثلهما مرسلة ابن بكير و جميل و صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في العبد تكون تحته الحرّة قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك الحق بأبيه يعني في الحضانة و الميراث.
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  و الرابع الأمانة، أي: عدم ظهور الفسق لأنّ الفاسق لا يؤتمن و لا يركن إليه و لا إلى خبره و هذا الشرط قد اعتبره الشيخ في المبسوط و الشهيد الأوّل في قواعده و العلّامة في التحرير في ولاية الأب و في القواعد استقرب عدم اشتراط العدالة عملا بعموم الأدلة.


  و يمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق لثبوت الواسطة عند الأكثر فيكون المانع ظهور الفسق لما يترتّب عليه من الأخطار السابقة بخلاف غيره من المستورين و إن لم تظهر عدالته بالمعنى الذي اعتبره المتأخّرون.


  و الخامس الحضر فتسقط بالسفر فلو انتقلت إلى محل يقصر فيه الصلاة بطل حقّها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط ثمّ نقل عن قوم أنّه إن كان المنتقل هو الأب و الام أحق به و إن كانت الأم منتقلة فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به و إن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحقّ به و استوجهه الشيخ و قوّاه.


  و قيل: لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد و سقطت حضانتها أيضا فيكون ذلك شرطا سابعا ذكره الشهيد في قواعده.


  و نقل شرطا ثامنا و هو السلامة من المرض المعدي كالجذام و البرص و الجرب لكنه ليس بإجماع بل على خلاف فيها كما علمت سيما الأخير و هو السلامة من المرض المعدي و الأخبار خالية عن ذلك إلّا نظرا إلى قوله (عليه السلام): «لا ضرر و لا ضرار» و «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد» و نحوهما من الأخبار.


  و لهذا استوجهه جماعة، و يحتمل عدم السقوط بذلك لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا عدوى و لا طيرة» و لأكلهم (عليهم السلام) مع
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  المجذومين و أهل العاهات إلّا أنّ هذين الشرطين لم يذكرهما الأكثر و لو كان خنثى مشكلا ففي إلحاقه بالذكر أو بالأنثى قولان منشؤهما عموم الأدلة للتعبير فيها بالولد الشامل لها فتقع الأخبار فيه متعارضة و استصحاب الام حق الحضانة الثابت لها قبل تمام الحولين للشك في المزيل الذي هو الذكورية و لم يتحقق و كون استحقاقها مشروطا بالأنوثيّة و لم يعلم و الأقوى على تقدير افتراق الذكر و الأنثى في الحضانة إلحاقها بالأنثى لوجوب جريان أحكامها عليه من الستر و نحوه و دخوله في عموم الأخبار الدالة على استحقاق حضانتها الولد مطلقا خرج منه الذكر لمناسبة تربيته و تأديبه فيبقى الباقي


  [يشترط في الأم خاصة أنّ لا تتزوّج بغير الأب]


  و يشترط في الأم خاصة دون الأب أنّ لا تتزوّج بغير الأب بعد المفارقة فإن تزوّجت بغيره و لو متعة سقطت حضانتها بلا خلاف بين الأصحاب للنصوص التي مرّ ذكرها و قد سمعتها من الطرفين.


  و لا فرق في سقوط حقها مع تزويجها بين دخول الزوج بها و عدمه و إن كان المانع ظاهرا اشتغالها بالزوج للعموم و حيث تسقط ولايتها عنه ينبغي أنّ لا يمنع الولد من زيارتها و الاجتماع بها لما في ذلك من قطع الرحم.


  ثمّ إن كان ذكرا ترك يذهب إلى أمه و إن كانت أنثى فإنّها تأتيها زائره لأنّ الجارية لا تصلح للخروج بخلاف الأم فإذا زارتها الام خففت من غير انبساط في بيت المطلق لها هذا في حال الصحة، أمّا مع المرض فإن كان المريض الولد لم تمنع أمه من مراعاته و تمريضه و الإقامة عنده لأنّها أشفق عليه و أحن و أرق و أرفق من غيرها و إن مرضت الام لم يمنع الولد من التردد إليها ذكرا كان أم أنثى و لو مات حضرته أمه و تولّت أمره
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  و إخراجه و إن ماتت الام حضرها الولد و جهّزها و تولّى أمرها إن كان أهلا لذلك بإذن الزوج كما مرّ في بيان القسم.


  فإن طلّقت طلقة بائنة فهل تعود لها الحضانة أم لا؟ قولان و قد عادت على المذهب المشهور لزوال المانع المستخرج من النصوص و هو حقوق الزوجيّة الثابتة عليها للزوج الآخر فيبقى المقتضي للحضانة و لظاهر الحديث الذي رواه العامة و الخاصة «أنت أحق به ما لم تنكحي» فإنّ «ما» في قوله «ما لم تنكحي» مصدريّة ظرفيّة فيكون مقدرا زوالها بهذه المدّة و لم يذكروا في المسألة خلافا مستندا لمن يعتدّ بخلافه إلا ل محمد بن إدريس الحلي في سرائره لجعله «ما» شرطيّة فتنتفي الأحقيّة بحصول النكاح و لخروج الحق به فعوده يحتاج إلى دليل قطعي و ليس فليس.


  و أمّا الأخبار التي من طرقنا فقد مرّ ذكرها مثل خبر المنقري و خبر غياث حيث عبّر فيهما بما لم تتزوّج و لفظ «ما» محتمل لما قاله ابن إدريس و لما قاله المشهور لكنها في مذهب الحلي أظهر


  [متى اختل شيء من هذه الشروط فيها دونه فهو أحق به مطلقا]


  و متى اختل شيء من هذه الشروط فيها دونه فهو أحق به مطلقا لانتفاء الأهليّة عنها أو فيه دونها فهي أحق بها كذلك على كلّ حال و إن تزوّجت إذ التزويج لا يدفعها عن الحضانة إلا مع استكمال الزوج الشرائط و قد أفصحت عن ذلك أخبار الملكيّة و كذا الحكم


  [لو مات أحدهما انحصرت الأولوية في الآخر]


  لو مات أحدهما انحصرت الأولوية في الآخر و انتقل الحق إلى الآخر مطلقا و إن تزوّجت كما دلّت عليه النصوص بالخصوص.


  ففي موثقة داود بن الحصين التي قد مرّ ذكرها فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة.
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  و صحيح عبد اللّه بن سنان كما في الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك امرأته و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال: لها أجر مثلها و ليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يترك و يدفع إليه ماله.


  و مرسلة ابن أبي عمير المحكوم بصحتها عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات. ثمّ ذكر مثله سؤالا و جوابا و هذه النصوص كما ترى نص فيما نصّ عليه الأصحاب و أجمعوا عليه من اختصاصها بالحضانة و إن كانت قد انتقلت إلى الأب قبل موته سواء تزوّجت أم لم تتزوّج.


  و العجب من شيخنا في حدائقه حيث أنكر مستند هذا الحكم من الأخبار حيث أنّ ثاني الشهيدين في المسالك لم يتعرض لشيء من ذلك مع أن الشهيد الأوّل في اللمعة و هو في شرحه عليها قد صرح بالدليل و هي مرسلة ابن أبي عمير فقد اشتملت على الوصي.


  و كذلك الصحيح الذي مرّ ذكره و موثقة داود بن الحصين قد تضمنت أولويتها على العصبة.


  و بالجملة فلا إشكال في المسألة كما ذكره شيخنا و ليس المعتمد على الإجماع هذا إن فقد إحداهما


  [فإن فقدا معا فأقوال كثير مختلفة]


  فإن فقدا معا ف المسألة موضع خلاف و أقوال كثير مختلفة لا مستند لشيء منها سوى الاعتبار.


  و ذلك لأنّه لا نص فيه سوى الخبر المروي في مجالس الشيخ في ابنة حمزة لأن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قضى لابنة حمزة لخالتها و قال: الخالة والدة.


  و هذا الحديث مروي عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن علي
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  (عليه السلام) و قد ذكره غير واحد من الأصحاب لكنه مرسل فمع تعدي هذا الحكم يقتصر عليه دون باقي الأقارب.


  و أمّا الآية وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ فعمومها مخصص بالأخبار كما دلّت عليه النصوص المستفيضة من طرقنا.


  و أمّا كون الولد مضطرا إلى التربية و الحضانة فلا بد في الحكمة من نصب قيّم بها و القريب أولى بها من البعيد و بهذا صار أظهرها ترتّب الأقارب و الأرحام و ترتّب الإرث لشمول «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» للحضانة و غيرها ك شمولها للإرث.


  و تأييد ذلك لما ذكرناه عنهم لاضطراره إلى تربيته و أن القريب أولى في ذلك من البعيد إلا أنّ هذه الأدلة لا تفي بالمقصود.


  و أمّا بقيّة الأقوال فمنها أنّه مع فقد الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدما على غيره من الأخوة و الأجداد و الجدات و إن شاركوه في الإرث و هو الذي قطع به المحقق و العلامة في غير المختلف و ذهب إليه جماعة قبلهما منهم الشيخ في موضع من المبسوط حتى ابن إدريس مع اقتصاره في الحضانة على الأبوين قال به.


  و وجهه بأن الجد للأب أب في الجملة فيكون أولى من غيره من الأقارب و لأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة.


  و ردّ بأنّه لو كان ذلك موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه لأنّها بمنزلة الأم و هي مقدّمة على الأب على ما فصل، و ولاية المال لا مدخل لها في الحضانة و إلا لكان الأب أولى من الام و كذا الجد له، و ليس كذلك


  345


  إجماعا و النصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب و إنّما استنبط حكمهم من «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ» و هي لا تدل على تقديمه على غيره ممن هو في درجته.


  و الى هذا مال علامة المختلف و منها أنّه مع عدم الأبوين ينتقل الحكم إلى الأجداد و يقدمون على الأخوة و إن شاركوهم في الإرث و لا يفرّق بين الأب للجد و غيره، و مع فقدهم ينتقل إلى باقي مراتب الإرث و هو خيرة العلامة في الإرشاد و لم يفصل حكم الأجداد مع التعدد و العلو و من يتقرّب منهم بالأم و الأب،.


  و منها أنّه مع موت الأب تقوم امه مقامه في ذلك فإن لم تكن له أم و كان له أب قام مقامه في ذلك فإن لم يكن له أب و لا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعيد و هذا قول المفيد.


  و منها: قول الإسكافي و هو أنّه من مات من الأبوين كان الباقي أحق به من قرابة الميّت إلا أن يكون المستحق له غير رشيد فيكون من قرب إليه كان أولى به فإن تساوت القرابات قامت القرابة مقام من هي له قرابة في ولايته. إلى أن قال: و الام أولى بها ما لم تتزوّج ثمّ قرابتها أحق من قرابة الأب لحكم النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بابنة حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين (عليه السلام) و جعفر و قد طالبا بها لأنّها ابنة عمهما جميعا و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ عندي ابنة رسول اللّه و هي أحق بها فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ادفعوها إلى خالتها فإن الخالة أم.


  و ابن إدريس قد نفاها عمّا عدا الأبوين و أب الأب مطلقا.


  و في المسألة أقوال أخر غير ما ذكرناه في غاية الشذوذ و الحق ما قدمناه من أنّ آية «اولى الأرحام» لا تدلّ على شيء مما ذكروا و إنّما تفيد
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  تنزيل حق الحضانة على مراتب الإرث و هي تدل على تقديم الأخوة و الأجداد على غيرهم من الأقارب و لا تفيد تقديم الأجداد على الإخوة إلا إذا جعلنا الجد أبا و الجدة أما حقيقة فيتناولهما ما دلّ على أصل الحكم.


  و إذا صحت رواية الخالة مع التعليل بكون الخالة أمّا ردّ بهذا الاستدلال على إطلاق الآية.


  و أمّا تقديم الخالة على ابن العم و ابنة العم فموافق الآية لأنها أقرب منها و على هذا لو تعدد صاحب الحق أقرع لما في الاشتراك من الإضرار به، و لكن في أولوية تقديم كثير النصيب على قليله كما جاء في خبر الكناسي في أصل الأولويّة أو التسوية بينهما و إلغاء كثرة النصيب و كذا أولوية تقديم الأنثى على الذكر لتقدّم الام على الأب و ذلك ل كونها أوفق بالتربية و أقوم بالمصالح سيّما إذا كان أنثى خلاف في الجميع ليس للتعرّض في أدلتهم كثير فائدة بل تطويل من غير طائل إذ لا تقطع عليقة الاحتجاج بالوجوه الاعتبارية سوى النصوص و ليس فليس.


  [إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه]


  و على كلّ حال إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه و دفع إليه ماله بلا خلاف بين أصحابنا ذكرا كان الولد أو أنثى و قد أفصحت عن ذلك الصحيحتان المتقدمتان الشاهدتان بحضانة الأم بعد موت أبيه إلى أنّ يبلغ و يدفع إليه ماله و حينئذ فيتخيّر الولد في الانضمام إلى من يشاء منها إلا أنّه قد ذكر غير واحد من أصحابنا أنّه يكره للبنت مفارقة أمها إلى أنّ تتزوّج و لم نقف في الأخبار كما قيل على شيء من ذلك إلا أنّ الاعتبار و مقتضى الحكمة مما يقرّبانه.
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  الباب الخامس في اللواحق
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  و حيث قد انتهت أحكام الباب الرابع الموضوع في أحكام الأولاد أخذ في الباب الخامس المعقود في اللواحق لأحكام النكاح.


  القول فيمن يجوز النظر إليه و من لا يجوز


  و منه القول في بيان من يجوز النظر إليه و من لا يجوز من النساء و الرجال غير الزوجين من المحارم النسبيّة و غيرها و من الأجانب لمكان الضرورة و غيرها حيث أنّ الأصل في ذلك هو المنع كما قال اللّه تعالى جل شأنه قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا يَصْنَعُونَ. وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيُوبِهِنَّ وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوٰاتِهِنَّ أَوْ نِسٰائِهِنَّ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ وَ لٰا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مٰا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.


  و هذا آخر الآيتين المتضمّنتين لأكثر من يجوز النظر إليه من المحارم
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  و غيرهم، و قد جاء في تفسيرهما أخبار كثيرة سيّما الأولى و قد تضمنت أنّ المراد بحفظ الفروج فيهما من النظر لا من الزنا و أنّ كلّ آية من القرآن قد تضمّنت الأمر بحفظ الفروج فالمراد بها من الزنا إلا هاتين الآيتين فإن المراد منهما من النظر المحرّم و كان عليه أن يذكر آية قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ مع الآيتين اللّتين بعدها إلى قوله وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لاشتمالها على كثير من أحكام هذا القول لكنه تركها للاختصار و لما سيصرّح به في أثناء أحكام هذه المفاتيح.


  و في خبر سعد الإسكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال فيه: استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة و كان النساء يتقنّعن خلف آذانهنّ فنظر إليها و هي مقبلة فلمّا جازت نظر إليها و دخل في زقاق قد سمّاه بني فلان فجعل ينظر خلفها و اعترض وجهه عظيم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على وجهه و ثوبه، فقال: و اللّه لآتينّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و لأخبرنّه، قال:


  فأتاه فلمّا رآه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل (عليه السلام) بهذه الآية قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا يَصْنَعُونَ.


  و في صحيح الفضيل بن يسار كما في الكافي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال اللّه:


  وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ قال: «نعم و من دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين» و أراد بما دون الخمار و ما يستره الخمار من الرأس و الرقبة، و هو ما سوى الوجه منها و ما دون السوارين يعني من اليدين و هو ما عدا
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  الكفّين منهما.


  و في خبر زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في قوله اللّه تبارك و تعالى إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا، قال: الظاهرة الكحل و الخاتم.


  و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما فيه أيضا قال: سألته عن قوله اللّه وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا؟ قال: الخاتم و المسكة و القلب، و ستأتي بقيّة الأخبار المتعلّقة بالآيات المذكورة.


  مفتاح [842] [في ذكر موارد جواز النظر و عدمه و أحكامها]


  ثمّ بدأ من ذلك القول ب مفتاح ذكر فيه ما يجوز النظر إليه بالنظر إلى البدن على وجه يشمل الفرج و غير الفرج حيث أنّها مختلفة الأحكام في ذلك فيحل النظر


  [في ذكر موارد جواز النظر و أحكامها]


  [المحارم بالنسب و السبب]


  إلى المحارم بالنسب و السبب كالمصاهرة لكن ما عدا العورة و هي القبل و الدبر لإطلاق الآية المتقدمة فيكون الاستدلال عليه واقعا بالكتاب و ب السّنّة المطهرة و ب الإجماع كما ادّعاه كثير من المتقدّمين و المتأخّرين، و قد توقّف بعض المتأخّرين في جواز النظر إلى ما تحت الدرع من المحارم نظرا إلى الخبر المرسل المروي في تفسير القمي الوارد في تفسير الآية المتقدمة حيث قال فيه: و المحارم ما ظهر فوق الدرع، و حمل على التنزيه و الكراهة و ليس مخصوصا بالمحارم النسبيّة كما عليه بعض مشايخنا اقتصارا على ما دلّ عليه خبر سماعة المروي في الكافي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أخت أو ابنة أو عمّة أو خال أو بنت
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  أخت أو نحوها.


  و الذي يدل على ما ذكره الأصحاب من تحريم النظر للعورة خاصة صحيح منصور بن حازم كما في الكافي و التهذيب و الفقيه قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأة فتموت يغسّلها؟ قال: و أمّه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة و يغسّلها» فلو لا جواز النظر إلى ما سوى العورة من المحارم لم يكتف بإلقاء الخرقة على عورتها في التغسيل، و في أخبار التغسيل مثل ذلك كثير.


  و أمّا مراعاة كون الدرع عليها فعلى سبيل الاستحباب بدليل هذه الأخبار، و في قوله «و نحو هذا» إشارة إلى تعميم المحارم.


  و في خبر الشحام قال: سألته عن امرأة ماتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟ قال: إن لم يكن لها فيهم زوج و لا ذو محرم دفنوها بثيابها و لا يغسلونها و إن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها.


  و هذا الخبر في غاية الظهور و الدلالة على ما قلناه و إنّما أوردنا بعض أخبار المسّ لصراحته في جواز النظر لأنّه متى حلّ المسّ حلّ النظر دون العكس.


  [يجوز النظر إلى جميع بدن الزوجة]


  و كذا يجوز النظر إلى جميع بدن الزوجة و إلى عورتها و فرجها ظاهرا و باطنا و إن كره النظر إلى الباطن في المشهور كما تقدّم.


  [المملوكة بمجرّد الملك التام]


  و كذا المملوكة بمجرّد الملك التام لكن لا مطلقا بل مع جواز وطئها احترازا عن أن تكون مزوّجة و لو بمملوكه فلا يحلّ له منها من النظر إلّا ما يحلّ للأجنبي.
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  ففي صحيح البجلي على ما رواه المحمدون الثلاثة في كتبهم الثلاثة المعتمدة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزوّج مملوكته عبده فتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك و قال: قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك، و المراد بالكراهة هنا التحريم.


  و موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزوج جاريته هل ينبغي أن ترى عورته؟ قال: لا، و أنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها.


  و أمّا الأخبار الدالة على جواز النظر إلى بدن الزوجة حتى الفرج بلا خلاف بين أصحابنا إلّا ما وقع من الخلاف ل ابن حمزة من نفي جواز النظر في الفرج حالة الجماع حيث حرّمه و هو غير معتدّ به لأنّه ضعيف كما نبّهناك عليه فيما سبق و مرّ ما يدفعه و هي آية إلّا على أزواجهم أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ ففي خبر إسحاق ابن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل ينظر إلى امرأته و هي عريانة؟ قال: لا بأس بذلك، و هل اللّذة إلّا ذلك.


  و خبر أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ ينظر الرجل إلى فرج امرأته و هو يجامعها؟ قال: لا بأس.


  و مثله خبره الآخر المروي في الكافي، و موثق سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها؟ قال: لا بأس به.


  و مرسل الفقيه عن الصادق (عليه السلام) حيث قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته و هي عريانة.


  و أما ما استدلّ به ابن حمزة على التحريم من خبر أبي سعيد الخدري
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  في وصية النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لعلي (عليه السلام) قال: و لا ينظر أحد إلى فرج امرأته و ليغضّ بصره عند الجماع فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.


  و خبر عبد اللّه بن الحسين ابن زيد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في حديث: و كره النظر إلى فروج النساء و قال: أنّه يورث العمى.


  و خبر أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصيّة النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لعلي (عليه السلام) قال:


  يا علي كره اللّه لأمّتي العبث في الصلاة إلى أن قال: و النظر إلى فروج النساء لأنّه يورث العمى.


  و خبر السندي ابن محمد كما في قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن عليّ (عليه السلام) و ابن عبّاس انهما قالا: النظر إلى الفرج حالة الجماع يورث العمى».


  فمحمولة على تغليظ الكراهة و القرينة على ذلك الأخبار السابقة كما تقدّم الكلام عليه.


  [يجوز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها]


  و كذا يجوز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها و كفّيها و شعرها و محاسنها بالإجماع كما ذكره غير واحد و إلى سائر جسدها ما عدا العورة لدعاء الحاجة إليه في التطلّع على العيوب لئلّا يكون بها عيب فيحتاج إلى الاطلاع عليه هكذا قرره العلّامة في التذكرة قاطعاً به حيث أنّ الأكثر إنّما ذكروا مواضع الوفاق منها و هو وجهها و كفّاها و محاسنها الظاهرة و شعرها و إن لم يأذن المولى صريحا لأنّه عرضها للبيع و هو قرينة


  354


  الإذن في ذلك.


  و أمّا إضافة باقي جسدها ما عدا العورة فأوّل من ذكره العلّامة في التذكرة و علّله بذلك التعليل و لم يقبله شهيد الدروس، بل قيّده بتحليل المولى و معه يجوز النظر حتى إلى العورة و الجميع قد استندوا مع ذلك للنص و هو خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعترض للأمة ليشتريها قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها و يمسّها ما لم ينظر إلى ما ينبغي النظر إليه و ظاهر الرواية جواز النظر إلّا إلى ما لا يجوز النظر إليه متفقا عليه و هي العورة بحمل عمومها على ذلك كما اختاره العلّامة في التذكرة، فيكون حكم بدنها ما سوى العورة حكم ما ظهر منها و إن لم يأذن المولى مع احتمال ما ذكره ثاني الشهيدين في المسالك من أن يراد بقوله «ما لا ينبغي النظر إليه» ما هو أعم من العورة فيقتصر على موضع الوفاق و لم يتعرّض الأكثر لجواز اللّمس، و في هذه الرواية تصريح بجوازه و هو حسن مع توقّف الغرض عليه، و الّا فتركه أحسن، إلّا مع التحليل و لم يتعرّض الأكثر لسوى هذه الرواية مع وجود أخبار أخر في الأمة غيرها:


  مثل رواية حبيب بن المعلى الخثعمي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): اني اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟ فقال: أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس، و أمّا لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه.


  و خبر الحرث بن عمران الجعفري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلّا جارية يريد شراءها.


  و خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) كما في كتاب قرب الإسناد أنّه كان إذا أراد أن يشتري
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  الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.


  و لا يخفى على المتتبّع لهذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض أنّ ما استظهره العلّامة هو الحكم فلا يحرم سوى العورة لاشتراك بدنها في التحريم مع الحاجة إلى ذلك النظر، ألا ترى إلى اغتفاره المذي من النظر عند اعتراض الجواري للشراء و كذا تقليبهنّ و كذلك ما يدلّ عليه خبر الحسين بن علوان من الكشف عن ساقها فهي ظاهرة في جواز جميع ذلك و إن كان تركه أولى إلّا مع التحليل من المالك كما اعتبره شهيد الدروس.


  [يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها]


  و كذا يجوز النظر إلى وجه امرأة من رجل يريد تزويجها إذا كانت في محل التزويج له و إلى كفّيها و هذا بإجماع من المسلمين كما نقله غير واحد من المتقدمين و المتأخرين و به جاءت النصوص المستفيضة من العاميّة التي روتها العامة و الخاصّة التي روتها الخاصة من الإمامية عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) فقد قال (صلّى اللّه عليه و آله) لرجل من أصحابه و قد خطب امرأة: «انظر إلى وجهها و كفّيها فإنّه أحرى أن يودم بينكما» بمعنى أن يجعل بينكما المودّة و الألفة يقال: أدم اللّه بينهما على وزن فعل بل ربما قد استفيد من مثل هذا الخبر الاستحباب لذلك النظر حتى قيل باستحبابه فضلا عن إباحته.


  و لكن في كثير منها على ما روته الخاصة تصريح ب جواز النظر إلى شعرها و محاسنها أيضا و ليس مقتصرا فيها على الوجه و الكفّين مثل ما رواه عبد اللّه بن الفضل كما في الكافي و التهذيب مرسلا عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أ ينظر الرجل إلى المرأة
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  يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذا.


  و ما رواه عبد اللّه بن سنان بطريق فيه مجاهيل كما في الكتابين أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.


  و ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها؟


  قال: لا بأس إذا هو مستام.


  و ما رواه الحميري في قرب الاسناد عنه مثله، إلّا أنّ فيه «فإن يقض أمر يكن».


  و ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوّج بالمرأة و أحبّ أن ينظر إليها؟ قال: يحتجز ثمّ لتقعد و ليدخل فلينظر، قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت:


  فتمشي بين يديه؟ قال: إذا أحبّ أن تفعل.


  و موثقة يونس بن يعقوب كما في العلل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز أن ينظر إليها؟


  قال: نعم و ترقق له الثياب لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.


  و صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إليها؟ قال: نعم إنّما يشتريها بأغلى الثمن.


  و صحيح هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص ابن البختري كلّهم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها
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  و معاصمها إذا أراد أن يتزوّجها.


  و صحيح ابن مسكان عن الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يتأمّلها و ينظر إلى خلفها و إلى وجهها؟ قال: نعم لا بأس بأن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها.


  و موثقة زرعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ما يقرب من تلك الأخبار و هي كما ترى دالة على هذا الحكم من جواز النظر إلى ما يشمل المحاسن و إن كان قد قيّد في بعضها بعدم التلذّذ كما قيّد في خبر الفضل الهاشمي المرسل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال فيه:


  قلت له: أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذا.


  و قد قيّد جماعة من الأصحاب هذا الحكم بما لم تدلّ عليه تلك الأدلّة و هو أنّه يشترط إمكان الإجابة و كذا قالوا بأنه ينبغي أن يكون قبل الخطبة و لا تعرض في تلك الأخبار التي سمعتها لذلك صريحا و لكنّه هو المفهوم من ظاهرها لتعليقه على إرادة التزويج بها و هذا إنّما يحصل عند إمكانه و تأتّيه و قبل أن يخطبها.


  و على كلّ تقدير لو لم يتيسّر له النظر بنفسه بعث إليها امرأة تتأمّلها و تصفها له لأمر الأخبار بذلك و للتأسّي بهم (عليهم السلام) و قد مرّ من الأخبار ما يدلّ على الأمر به و على فعلهم له و قد تقدّم جميع ذلك و قد طعن ثاني الشهيدين في المسالك في أخبار هذه المسألة بالضعف في الاصطلاح الجديد لاقتصاره على الضعيف منها و تركه لما هو الصحيح حتى في هذا الاصطلاح و ذلك منه بعيد كيف و قد سمعت جملة من
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  الصحاح فيها و الحسان، مثل: حسن محمد بن مسلم و صحيح عبد اللّه بن سنان، و صحيح الحسن بن السري.


  و اني لأعجب ممن يجمد على كلامه و يتخذه غاية مرامه و لم يتتبّع الأخبار من محالّها و مظانّها بل العجب كيف خفيت عليه و هي في مكانها و لقد شنّع عليه سبطه في شرح النافع و لكنه وقع ما وقع فيه من المواقع حيث وصف خبر الحسن بن السرّي بالصحّة و عدل في متنه إلى خبره الضعيف المرسل فالحق تلقي هذه الأخبار بالقبول و الأخذ بما دلّت عليه و إن كان خلاف المشهور فيحلّ له النظر إلى سائر البدن و المحاسن الباطنة و ما تحت الدرع بغير الثياب لأمره بترقيق الثياب.


  و العجب العجاب كيف خفي على هؤلاء الفضلاء حتى عدلوا إلى ما أجمعت عليه العامة و نسبوا ما في هذه الأخبار إلى الرواية، و فيه نظر لا يخفى على أهل الرواية و الدراية.


  [فيمن لا يجوز النظر إليها]


  [النظر إلى غير الوجه و الكفين]


  أمّا غير المذكورات من الأجنبيّات ممن لم يكن بينه و بينها ارتباط بأحد هذه الأسباب فلا يجوز النظر منه إلى شيء منهنّ لأنّ بدنها كلّه عورة إلّا إذا كانت أمة فرأسها ليس بعورة، و لهذا تصلّي مكشوفة الرأس كما تقدّم في لباس المصلّي في أخبار متعدّدة، و قد أجمعوا على ذلك. و كذا لا يجوز عندهم سماع صوتهنّ مع تلذّذ أو ريبة أمّا بناءا على أنّ الصوت عورة أو للتلذّذ و الريبة كما هو المختار، و لما قدمناه في باب النذور و في القراءة و التلبية من عدم الدليل على ذلك كيف و مخاطبات فاطمة (عليها السلام) مع الأندال من الصحابة و بروزها لمسجد أبيها في ندبها و دواعيها و خطبها و إشعارها أكثر من أن تحصى
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  و أجلّ من أن تستقصى و كذلك فعل بناتها يوم الطفوف حيث جاءت بالخطب العظيمة و الندب الجسيمة و لم يعارض هذه الأخبار الظاهرة إلّا أخبار نادرة كخبر المناهي المروي في الفقيه و المجالس و فيه تحريم ما زاد على خمس كلمات و حمل على تأكّد الكراهة مع عدم الحاجة، و قد ورد في الصحيح كراهة التسليم على الشابة مع خوف الفتنة.


  و كذا لا يجوز له النظر إلى غير وجوههنّ و أكفهنّ و ظاهر أقدامهنّ مطلقا و إنّما استثنيت هذه الثلاثة منها لأنّها المراد من الآية في قوله تعالى إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا و المراد بها الزينة و محالّها المذكورة فيحلّ و إن لم يكن أحد الأمرين بالإجماع فيها و يحرم ما سواها و إن لم يكن أحد الأمرين من الريبة و التلذّذ بالإجماع كما نقله غير واحد من المتقدّمين و المتأخّرين و النصوص المستفيضة المفسّرة للآية و غيرها إلّا لضرورة شرعيّة أو عقليّة كشهادة حيث ينظرها ليشهد عليها في معاملة و نحوها فإنّها تسفر له كما في الأخبار هذا إذا لم يكن صوتها مدلا عليها أو لم يكن أحد يعرفها له من المحارم المركون إلى شهادتهم لكن يجب أن لا تكون هناك ريبة و سيجيء ذلك في كتاب الشهادات من القضاء إن شاء اللّه.


  ففي خبر ابن يقطين كما في الفقيه و التهذيب عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمفسرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأمّا أن لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرّفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و لا على إقرارها دون أن تسفر و ينظرون إليها.


  و ما رواه في التهذيب عن الصفّار قال: كتب إلى أبي محمد الحسن


  360


  بن علي في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها و هي من وراء الستر و يسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان «أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك و هذا كلامها» أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز و يثبتها بعينها فوقع «تتنقّب و تظهر للشهود» قال في الفقيه: و هذا التوقيع عندي بخطه (عليه السلام)، و قد حمل هذا الخبر الشيخ في الإستبصار على الاحتياط أو أنّها تتنقّب و تظهر للشهود الذين يعرفون أنّها فلانة و الحمل الأوّل أظهر، و ربما أشعر هذان الخبران بأنّ كشف الوجه إنّما يجوز من حيث ضرورة الإشهاد و هو خلاف ما دلّ عليه من الأخبار و ما تقدّم من الاستثناء المعمول عليه بين الأصحاب، و إن توقف فيه البعض مع الإطلاق أو التقييد.


  و يمكن حملها على الوجوب و ما دلّ على الجواز لا ينافيها فإنّه مكروه لأنّ خير النساء ما لا تراها الرجال و لا ترى الرجال إلّا لحاجة أو ضرورة أو يكون ذلك لمعالجة طبيّة فإن النظر هنا ربّما كان واجبا كحالة الشهادة و قد جاءت الأخبار بالنزاهة عن ذلك أيضا إذا وجد من يعالجها من غيرهم بخلاف العكس فقد جاء جواز معالجة النساء للرجال و من المعالجات ما يتوقّف من فصد و حجامة و معرفة نبض العروق و نحو ذلك و يدل على ذلك بخصوصه ما رواه في الكافي عن الثمالي في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت.


  أو يكون ذلك في معاملة ليعرفها إذا احتاج إليها بعد ذلك و قد أشارت إليه أخبار الشهادة عليها في الإقرار أو نحو ذلك كاستنقاذها
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  من الغرق أو الحرق أو شق بطنها عند موتها و الولد في بطنها حيّ إذا لم يكن ثمة مماثل و لا محارم و لا زوج.


  و بالجملة: ف ل يتخصص حينئذ ذلك الجواز في جميع هذه الأقسام بما تندفع به الحاجة و الضرورة و قد مرّ في الحديث الصحيح المتقدّم ذكره عن الثمالي ما يدل عليه حيث قال: إذا اضطررت إليه فليعالجها فإناطة بالضرورة.


  [النظر إلى وجوههنّ و أكفهنّ]


  أمّا النظر إلى وجوههنّ و أكفهنّ كما استثني في الآية و الرواية و كذا سماع صوتهنّ إذا كان الجميع من دون أحد الأمرين أعني التلذّذ و الريبة فهو موضع الخلاف ففي كراهته مطلقا و تحريمه كذلك أو التفصيل و الفرق بين الأولى و الثانية أقوال ثلاثة ثالثها:


  الكراهة مرّة واحدة و تحريم المعاودة كما عليه المحقق و جماعة و القول بالكراهة مختار الشيخ بل هو المشهور بين القدماء و القول بالتحريم مطلقا للعلامة في التذكرة و لكل دليل للجواز على الكراهة مطلقا قوله تعالى «وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» و هو مفسّر في عدّة أخبار بالوجه و الكفّين.


  ففي خبر مروك بن عبيد كما في الكافي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: ما يحل للرجل من المرأة أن يرى إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكفّان و القدمان.


  و قد مرّ في صحيح الفضيل بن يسار قار: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال اللّه «وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ»؟ قال: نعم و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين.
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  و في رواية عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه تبارك و تعالى إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا قال: الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم و هذا لا ينافي ما تقدّم في الأخرى و هي رواية مروك بن عبيد حين سأل: ما يحل للرجل من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكفّان و القدمان.


  و هذه الأخبار مؤيّدة لكلام الشيخ و القدماء لأنّ الكحل محلّه الوجه و الخاتم محلّه الكفّ و كان عليهم أن يذكروا القدمين لاشتمال الأخبار على ذلك.


  أمّا باطن القدمين فموضع خلاف أيضا، و النص الموجود يشملهما و قوّة هذا المذهب غير خفي على المحققين إلّا أنّ النزاهة أكمل و لأنّ ذلك لو حرم و هو مما يعمّ به البلوى لعسر على الناس و لإطباق الناس على خروج النساء من عصر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى أعصارنا هذه على وجه يحصل منه بدون ذلك من غير نكير.


  و يدل عليه بخصوصه أشد دلالة خبر جابر كما في الكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال: خرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يريد فاطمة و أنا معه فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة (عليها السلام):


  و عليك السلام يا رسول اللّه، قال: أ أدخل؟ قالت: أدخل يا رسول اللّه، قال: أدخل أنا و من معي؟ فقالت: يا رسول اللّه ليس عليّ قناع، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): خذي فضل ملحفتك و قنّعي به رأسك ففعلت ثمّ قال: السلام عليكم فقالت: و عليك السلام يا رسول اللّه، قال:


  أدخل، قالت: نعم يا رسول اللّه، قال: أنا و من معي؟ قالت: و من معك،
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  قال جابر: فدخل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و دخلت فإذا وجه فاطمة (عليها السلام) أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما لي أرى وجهك اصفرّ؟ قالت: يا رسول اللّه الجوع، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اللّهمّ مشبعة الجوعة و دافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمد، قال جابر: فو اللّه لقد نظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.


  و كذلك حديث سلمان إذ دخل عليها بعد موت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كما رواه في مهج الدعوات.


  و مثل هذه الأخبار يجب القول بها و إن كان القول بنزاهتها عن مثل هذا المراتب أولى لأنّها لبيان الجواز و قد يجب ذلك و لا ينافيه حصول النزاهة و التستّر لها في نفسها.


  و ل لقول ب التحريم كما للعلّامة في التذكرة قوله عزّ و جلّ وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ لدلالتها على الحصر و إن كان حصرا إضافيا إلّا أنّ الأجانب مقطوع بخروجها و لاتفاق المسلمين على منعهنّ من أن يخرجن سافرات كالرجال و لأنّ النظر إليهنّ مظنة الفتنة و هو محلّ الشهوة و اللائق بمحاسن الشرع و تنزهاته حسم هذه الأشياء و سدّ هذا الباب و فيه أنّه استدلال بما هو معقول، و إن عارض المنقول.


  و لهذا أجيب عن الأوّل بأنّه في الآية و إن كان عاما إلّا أنّه مختص بغير ما ذكر من الوجه و الكفّين و القدمين بدليل الاستثناء في الآية و قد فسّرتها الأخبار بذلك فلا يجوز بقاؤها على العموم و عن الدليل الثاني من نقل الاتفاق على المنع بمعارضته بالإجماع الذي
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  نقله الشيخ و غيره على الجواز فقد عورض هذا الإجماع بمثله فيتساقطان فهما إفراط و تفريط و مع تسليمه يعارض باحتمال جواز استناد منعهنّ إلى المروة المندوبة و الغيرة الراجحة كما دلّت عليه أخبار الباب كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسعدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في الكافي: لا تبتدؤا النساء بالسلام و لا تدعوهنّ إلى الطعام فإن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: النساء عيّ و عورة، فاستروا عيّهن بالسكوت و استروا عوراتهنّ بالبيوت. و كذا ما في موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا تسلّم على المرأة لأنّ في صحيحة ربعي كما في الكافي و مرسلة الفقيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يسلّم على النساء و يرددن (عليه السلام) و كان علي (عليه السلام) يسلّم على النساء، و كان يكره أن يسلّم على الشابة منهنّ و يقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر، و هذا من باب «إيّاك أعني و اسمعي يا جارة» لمكان عصمته، و لهذا قال فقيه الفقيه بعد ذكره له: إنّما قال (عليه السلام) ذلك لغيره و إن عبّر عن نفسه و أراد بذلك أيضا التخوّف من أن يظنّ ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفّر قال: و لكلام الأئمة (عليهم السلام) مخارج و وجوه لا يعقلها إلّا العالمون.


  و قد مرّ في خبر أبي بصير الموثق أو الضعيف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن قوله اللّه «وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» قال: «الخاتم و المسكة و هي القلب» و القلب بالضم السوار و كان ذلك إذا قارب الكف.
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  و بالجملة: فالقول بالجواز مع انتفاء الريبة و التلذّذ على كراهة مطلقا هو المتعيّن و المختار و للمفصّل و هو المحقّق و العلّامة في أكثر كتبه هو الجمع بين الأخبار ل أنّ التكرار يحدث عنه الميل القلبي كما هو المشاهد و تترتّب عليه الفتنة دون المرّة الواحدة الناشئة غالبا لا عن داعية الشهوة و الميل القلبي.


  و تؤيّده الأخبار الآتي ذكرها من أنّ أول نظرة لك و الثانية للشيطان، و هي مستفيضة لكنها مقيّدة بما عدا الوجه و الكفّين جمعا بينها و بين توجّه هذا الاستثناء إذ لو خصّ بالمرة لما ظهر فرق بين المستثنى و المستثنى منه.


  و فيه ما فيه إلّا أنّ اشتراط عدم الريبة ينفي الميل القلبي و ترتّب الفتنة و مع الريبة لا فرق بين المرّة و المرّتين فلا يتّجه هذا التفصيل، و لهذا قال ثاني الشهيدين في مسالكه بعد ذكره له: «و هذا حسن إن تحقّق من المعاودة أحد المحظورين و إلّا ففيه ما مرّ» و عليه فينبغي أن يراد بالمرّة ما لا إطالة لها عرفا بحيث يتحقّق الميل القلبي فإن ذلك كمعاودة النظر.


  و لا فرق بين اتحاد المجلس و تعدّده و محل الخلاف في المرّة الواقعة عن قصد ليترتّب عليها الحكم الشرعي، أمّا ما يقع اتفاقا بغير قصد فلا يتعلق بها حكم اتفاقا و مع ذلك فقد قال في آخر كلامه: و لا ريب أنّ التحريم مطلقا طريق السلامة و ذلك لطعنه في الأخبار بالضعف بالاصطلاح الجديد و قد عرفت ما فيه فالأول أقوى و به يجمع بين الأدلة كما يظهر للمتأمّل.


  و هذا كلّه لا بدّ من تقييده بما وقع لثاني الشهيدين بما إذا كان نظر عن قصد أمّا ما لم يكن له فيه قصد بل يقع منه اتّفاقا بغير قصد و ارادة فلا يتّصف بأحد الأحكام الخمسة و لا يتعلّق به حكم اتفاقا و عليه يحمل ما جاء في الحديث المشهور بين الفريقين
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  «الأولى لك و الثانية عليك».


  و جاء في خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس، و ساق الحديث إلى أن قال: و قال (عليه السلام):


  أوّل نظرة لك و الثانية عليك لا لك و الثالثة فيها الهلاك.


  و في خبر الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة و كفى بها لصاحبها فتنة.


  و في كتاب عيون الأخبار عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في حديث قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا تتبعوا النظرة بالنظرة فليس لك يا علي إلّا أول نظرة.


  و في حديث الأربعمائة المروي في الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة أخرى، و الاحتياط مما لا ينبغي تركه سيّما إذا لم يجاهد نفسه عن محل الفتنة.


  [يستثني من ذلك الصغيرة التي ليست مظنة للشهوة]


  و على كلّ تقدير فليس هذا حكم الأجنبية مطلقا كما وقع لجماعة منهم محقق الشرائع بل ينبغي أن يستثني من ذلك الصغيرة التي ليست مظنة للشهوة و ثورانها كما قيّدته الأخبار.


  و قد قدّر سنّها باعتبار التغطية الواجبة عليها من الرجال بالحيض و البلوغ.


  ففي صحيح البجلي كما في الكافي قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممّن ليس بينها و بينه محرم و متى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ فقال: لا تغطي رأسها حتى تجب عليها الصلاة يعني حتى تحيض.


  و في صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) كما في الفقيه قال
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  يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين و لا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.


  و في صحيحة محمد بن قيس أو ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلا أن لا تجده.


  و أمّا بالنسبة إلى المسّ و التقبيل فبستّ سنين أو بخمس لمجيء الأخبار بهما.


  ففي حسن الكاهلي عن أبي أحمد الكاهلي و أظنني قد حضرته قال: سألته عن جويرية ليس بيني و بينها محرم تغشاني فأحملها و اقبلها؟


  فقال: إذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها في حجرك.


  و مثله حسنه كما في الفقيه و في خبر زرارة كما في الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها، و منها موثقة زرارة.


  و في خبر هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) إنّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فجاء بصبيّة له فأدناها أهل المجلس إليهم جميعا فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقيل خمس فنحّاها عنه.


  و في خبر عليّ بن عقبة المرسل قال: كان أبو الحسن الماضي (عليه السلام) عند محمد بن إبراهيم و إلى مكة و هو قد تزوّج فاطمة بنت أبي عبد اللّه (عليه السلام) و كانت لأبي محمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب و تجيء إلى الرجال فيأخذها الرجل و يضمّها إليه فلما انتهت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أمسكها بيديه ممدودتين قال: إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس بمحرم و لا يضمّها إليه.
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  و في خبر زكريّا المؤمن كما في الفقيه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبلها الغلام و الغلام لا يقبل المرأة إذا جاز ستّ سنين هذا على سبيل التنزّه و الأولى لأن ذلك كلّه منوط بالبلوغ من الطرفين في المشهور لخروجه عن التكليف إلّا على جهة التعفّف نعم الكراهة مغلظة جدا كما في موثق غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): «مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا» و هذا هو الكاشف عن ذلك الحما و المراد بالمباشرة هنا مباشرة العورة بحيث تكون مباشرة أو مباشرة و إلّا فغير ذلك غير محرّم و لا مكروه.


  [ينبغي استثناء العجوز المسنّة البالغة]


  و كذا ينبغي استثناء العجوز و هي المسنّة البالغة حدّا من السن تنكسر فيه شهوتها و شهوة الناظر إليها و تنتفي معه الفتنة و التلذّذ بنظرها غالبا على الأصحّ لكونه موضع خلاف لقوله تعالى:


  وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ الآية إلى قوله وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ و في الخبر الوارد في تفسير الآية كما في المجمع عنه (عليه السلام): لا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ.


  و جاء في حسن الحلبي كما في الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قرأ «أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ» قال الخمار و الجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال: «بين يدي من كان غير متبرّجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها».


  و الزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأخرى و كأنها آية قوله عزّ و جلّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا يعني الوجه و الكفّين و القدمين فإنّ ما سوى
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  ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها.


  و في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قرأ «أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ» قال: الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنّة.


  و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في قوله تعالى وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ قال: الجلباب.


  و في حسنة محمد بن أبي حمزة بل صحيحته عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ قال: تضع الجلباب وحده.


  و في خبر أبي الصبّاح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ قال:


  الجلباب إلّا أن تكون أمة فليس عليها أن تضع خمارها.


  و هذه الأخبار متّفقة في الجلباب و مختلفة في الخمار، فحمل ما دلّ على الجواز على الرخصة و ما دلّ على المنع على الاستحباب و الكراهة.


  و في خبر يونس قال: ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها فكتب «من قعدن عن النكاح، و في هذا الخبر إضافة الذراع للرأس في القواعد.


  [لمرأة كالرجل في جميع ما ذكر جوازا و تحريما إلّا ما استثني]


  و قد ثبت أنّ المرأة كالرجل في جميع ما ذكر جوازا و تحريما إلّا ما استثني ك الأمة المرادة للشراء فإنّه يختص جواز النظر للمشتري دونها ف لا يجوز لها النظر إلى المشتري زيادة على ما يجوز للأجنبي لعدم استثنائه لها لأنّ ذلك إنّما صحّ له لأغراض قد
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  وقفت عليها بخلافها، و كذلك المرأة بالنسبة إلى من يريد أن يتزوّجها ليس بمستثنى لها ذلك لأنّه هو المستام دونها.


  و قد اختلف في الصبي المميّز قبل البلوغ في أنّ حكمه حكم البالغ في المنع و الجواز أو كحكم الصغير إلى قولين حيث أنّ الأخبار و ظاهر الآية لا يخلو عن تعارض و تقييد لتقييده فيها بقوله «أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ» فيخرج المميّز.


  و أمّا المميّز فإن كان فيه ثوران شهوة و تشوّق فهو في المشهور كالبالغ في النظر فيجب على الوليّ منعه منه و على الأجنبية التستّر منه، و إلّا ففي جوازه قولان و هو موضع خلاف من استئذان من لم يبلغ الحلم في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التكشّف و التبذّل دونها فهي مؤذنة بالجواز و من عموم قوله «أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ» فيدخل غيره في النهي عن ابتداء الزينة له و هذا أقوى عند المتأخّرين لأنّ الأمر بالاستئذان في تلك الأوقات لا يقتضي جواز النظر كما لا يخفى.


  و الحق هو الجواز في تلك الحال ما لم يبلغ ل لخبر المتقدم، و هو صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) و صحيح البجلي و غيرهما من الأخبار و قد قال في الأوّل كما سمعت لا تغطي المرأة شعرها من الصبي حتى يحتلم فعلّقه على الاحتلام و البلوغ.


  نعم ينبغي من باب التنزّه متى ما كان مميزا قادرا على الحكاية و أن يصف ما ينظر إليه كما في خبر السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الصبي يحجم المرأة؟ قال: «إن كان يحسن يصف فلا»، و حمل على الكراهة أو على مظنّة الشهوة و ثورانها منه فإنّه كالبالغ.
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  و قد تقدّم في صحيح علي بن جعفر في التقبيل و المسّ ما يدل على المنع دون البلوغ و حمل أيضا على التنزيه و الكراهة و الاحتياط مما لا ينبغي مجانبته.


  و كذا في خبر زكريّا المؤمن حيث قال: إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام، و الغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين.


  مفتاح [843] [في ذكر حكم جواز نظر الخصي إلى المرأة و عدمه]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح بيّن فيه بعض المستثنيات التي وقع النظر و عدمه لهنّ باعتبار الناظر حيث أنه هل يجوز ذلك أم لا؟ فمنها نظر الخصي إلى المرأة و نظرها إليه مطلقا لمكان الخصي سواء كان سبل الاثنتين أو بالرض و سواء كانت مالكة له أو لم تكن أو المنع مطلقا لأنّه أجنبي بالنسبة إليها مع بقاء الشهوة و اللذة أو أنّه يجوز مع مالكيتها إيّاه خاصة دون الأجنبية أقوال ثلاثة و ذلك لأنّ النصوص مختلفة و المجوّز منهم كابن الجنيد و الصدوق قد تمسّك بقوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ و هو تمسّك بما هو مدفوع لأنّه أخص من المدعى إلا أن يخصّه و هو القول الثالث لكنه شامل للخصي و غيره بقوله تعالى غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ و الخصي داخل غالبا.


  و فيه نظر ل أنّه قد فسّر في الخبر بل في الأخبار العديدة كما سيجيء ذكرها بالأحمق الذي لا يأتي النساء و هو ناقص العقل
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  و لا شك أنه غير الخصيّ في صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوله اللّه عزّ و جلّ أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ إلى آخر الآية قال: الأحمق الذي لا يأتي النساء و ذلك لأنّ الإربة العقل و جودة الرأي.


  و في خبر القداح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيتا و الآخر مانعا فقال الرجل و رسول اللّه يسمع: إذا اقتحم الطائف إن شاء اللّه فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنّها شموع نجلاء مبتلة هيفاء سنبلاء إذا جلست تثنّت و إذا تكلمت غنّت تقبل بأربعة و تدبر بثمانية بين رجليها مثل القدح فقال النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لا أراكما من أولي الإربة من الرجال.


  في خبر البصري عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أولي الإربة من الرجال قال: الأحمق المولى عليه الذي يأتي النساء، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في تفسيرها أو بالصحاح الدالة بعمومها و خصوصها.


  و منها ما يشمل الأحرار منهم لأنّ الخصى يشمل الفردين من الحرّ و العبد لأنّه في الرواية جمع معرّف فيفيد العموم الشامل للحرّ و المملوك و الناظر لمولاته و غيرها.


  و أراد بتلك الصحاح صحيح معاوية بن عثمان قال: قلت لأبي عبد لله (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته و ساقيها؟ قال: لا بأس.


  و صحيح محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (عليه السلام) و لا يتقنّعن.
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  و صحيح أحمد بن إسحاق عن الكاظم (عليه السلام) قال: قلت له:


  يكون الرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن قال: لا.


  و هذا الصحيح ليس نصا في المنع إلا أنه ظاهر فيه و من هنا وقع هذا الاضطراب و الاختلاف في مطلق المماليك.


  و في خبر عبد الملك بن عتبة النخعي ما يؤيد المنع حتى في أم الولد المملوك التي شعرها ليس بعورة حيث قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أم الولد هل يصح أن ينظر إليها خصي مولاها و هي تغتسل؟


  قال: لا يحل ذلك.


  و في صحيح ابن بزيع المتقدم تصريح بما يدل على الخصي و إن كان حرّا حيث قال بعد قوله: يدخلون على بنات أبي الحسن (عليه السلام) و لا يتقنعن قلت: كانوا أحرار؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنعن منهم؟ قال:


  لا.


  و في صحيح معاوية بن عمّار الآخر قال: كنا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحّب به أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أجلسه إلى جنبه فأقبل إليه طويلا ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إنّ لأبي معاوية حاجة فلو خففتم فقمنا جميعا فقال لي أبي:


  ارجع يا معاوية، فرجعت، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): هذا ابنك؟


  قال: نعم و هو يزع أنّ هل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم. قال:


  و ما هو؟ قلت: المرأة القرشية و الهاشمية تركب و تضع يدها على رأس الأسود و ذراعيها على عنقه؟ فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): يا بني أمّا تقرأ القرآن؟ قال: بلى، قال: اقرأ هذه الآية لٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ وَ لٰا
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  أَبْنٰائِهِنَّ. وَ لٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ ثمّ قال: يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الرأس.


  و في صحيح السري قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس.


  و في حسنة الحلبي بل صحيحته عن ابن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته و ساقيها؟ قال: لا بأس به.


  و معتبرة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ ينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم و الى ساقها.


  و في موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.


  و في رواية مرسلة في الكافي: لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.


  و في خبر القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم و قالت له: إنّ شيعتك اختلفوا عليّ في ذلك فقال بعضهم لا بأس، و قال بعضهم لا يحل؟ فكتب: «سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فإن ذلك مكروه».


  و هي كما ترى مختلفة غاية الاختلاف علي وجه لا يمكن اجتماعها إلا بصرف بعضها إلى التّقيّة و إن كانوا مختلفين كاختلافنا بل لهم أقوال ثلاثة و لكن شمول الآية الأولى للفحل مطلقا خصيّا كان أو غيره يمنع من حمل الجواز على التّقيّة لموافقته لظاهر القرآن و هو مقدم في مراتب الحمل فالعمل به غير مضر إذ لم يثبت الإجماع من الإماميّة
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  على خلافه كما توهّمه البعض.


  و خصّ الخلاف بالخصي فإن عبارة كثير منهم مطلقة بل قد صرّح به و مال إليه الشيخ في المبسوط حتى نسبه بعض علمائنا إليه على سبيل القطع و فيه ما فيه لأنّ عبارته هكذا: «إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيّا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها و يسافر معها؟ قيل فيه وجهان:


  (أحدهما) و هو الظاهر أن يكون محرما لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قوله أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ.


  و (الثاني) و هو الأشبه بالمذهب أن لا يكون محرما و هو الذي يقوى في نفسي.


  و هذا الكلام مصرح بأن هذا الخلاف لغيرنا و إن وافق ظاهر الكتاب و إنّما المذهب أن لا يكون محرما و هو الذي قوّاه، نعم هي صريحة في أنّ الحكم بتحريم نظر المملوك الفحل ليس بإجماعي إن جعلنا هذا الخلاف لنا كما فهمه شهيد المسالك و تبعه عليه من تبعه و هو كثيرا ما يذكر الخلاف في المسألة في هذا الكتاب و ليس ذلك لنا.


  نعم قد دلّ على ذلك الحكم الصحاح المذكورة إمّا بعمومها أو بخصوصها و في بعضها إشعار بعدم الاعتماد عليه حيث نهاه عن السؤال عنه بالكليّة و لم يصرّح له بجواب على أنه إن ثبت فهو خارج به لأنّ الخاص مقدم على العام.


  و الحق ما حقّقه شهيد المسالك في هذا المقام حيث قال (قدس سرّه):


  و التحقيق في هذه المسألة أنّ الأخبار الواردة في الخصي بخصوصه من الجانبين غير دالة على المطلوب لأنّ الجواب هنا وقع ب«لا» النافية و نفي
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  الفعل المخصوص أعم من تحريمه بل يجوز أن يكون لغرض آخر كالكراهة و التنزّه و غيرهما، و عدم التقنّع غير صريح في كشف الوجه ليراهنّ و إن كان ظاهر ذلك و الإمساك عن الجواب في الخبر الآخر يمكن كونه لعدم صلاحية الوقت له و لا يخلو من دلالة على التنزّه و الكراهة إذ لو لم يكن فيه رخصة لكان الواجب الجواب على وجه يرفع الإبهام.


  و كونه للتقيّة غير جيد لأنّها مسألة اجتهاديّة و المخالفون مختلفون فيها: فمنهم من جوّز له النظر و جعله محرما، و منهم من منعه مطلقا، و منهم من فصل فحرّم نظره إلّا أن يكبر و يهرم و تذهب شهوته و هذا في الحقيقة في حكم القول بالمنع مطلقا لأنّ الهرم البالغ هذا الحد يجوز النظر للفحل أيضا لدخوله في غير اولي الإربة و حينئذ فحمل مثل هذا على التّقيّة غير واضح و لا ينبغي التعرّض لها إلا في المسائل التي اتفق عليها من خالفهم و الّا فلهم أسوة بمن وافق.


  فينبغي التفطّن لذلك في نظائر هذه المسألة فإنّهم تراهم كثيرا يحملون فيها الحكم على التّقيّة مع اختلاف المخالفين فيها و مثل هذا لا يجوّز العدول عن مدلول اللفظ انتهى.


  و في كلامه الأخير نظر يعرفه من تأمل مقبولة ابن حنظلة و قد سأل فيها عما وافق مذهب العامة لو اختلفوا في المسألة فأوجب حمل ما كان عليه أكثر قضاتهم و لما كان حكامهم إليه أميل فكيف يجوز له المنع من الحمل على التّقيّة بمجرد خلافهم مع أنّ تلك المقبولة هي المقبولة عندهم و إن ضعف إسنادها إلّا أنّي تتبعت كلماتهم في مواضع الحمل و مراتبه فرأيت ما سمّوه مقبولة غير مقبولة لأنّهم لم يلموا بما تضمنته على أنّ تلك الصحاح لا يمكن تخصيص الآية بها و إخراج هذا الفرد منها و ذلك ظاهر
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  لعدم اختصاصها بالخصي المملوك للمرأة كما اعترف به غير واحد.


  و أمّا حمل ملك اليمين في الآية على الإماء فهو بعيد من ظاهرها و لدخولهن بحسب ظاهرها في نسائهن من قبل ذكر ملك اليمين و لا وجه لإعادتهنّ إلا لنكتة.


  و ليس يمكن أن يقال أنّ حكمهن قد صار مهما حتى يحتاج إلى أن يؤكد بخصوصه مع اشتراك الحرائر لهن في ذلك فلا وجه حينئذ لتخصيصهن أصلا لأنّه يؤدي إلى التخالف و التناقض إلا أنّ يراد في الآية بنسائهن المسلمات مطلقا مملوكة كانت أو غير مملوكة و يراد بما ملكت أيمانهن الكوافر إذا كنّ مماليك و حينئذ يجب أن يقال بتحريم بروزهنّ إلى النساء الكوافر الغير المملوكة لهن كما في الخبر الحسن على ما في الكافي الذي رواه الحلبي.


  و الصحيح على ما في الفقيه عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية فإنّهن يصفن ذلك لأزواجهن.


  و الخبر كما ترى قد صح سنده و المصنّف قد غفل عنه و قد علل فيه بأنهن يصفن لأزواجهنّ و ذلك مقوّلة و إن عبر فيه «بلا ينبغي» المشترك لأن مجيئه للتحريم كثيرا جدا، و هذا الحمل في غاية المتانة و به يندفع التخالف في الآيتين و يبعد الحكم من مذهب المخالفين المشهور بينهم و إن كان قد وقع في صحيحة معاوية بن عمار الاستدلال من الإمام بعموم الآية على جوازه.


  و أمّا تخصيص نسائهن فيها و تفسيرها بمن في خدمتهن من


  378


  الحرائر و الإماء كما فعلوه في مقام الجواب عن الآية ف بعيد جدا لعدم مجيئه في تفسير أهل البيت (عليهم السلام) بخلاف ما قدمناه و إن كان غير مشهور عندنا.


  و لكن قد نقل عن الشيخ في المبسوط و الخلاف منعهن من التكشّف بين يدي الذميّة كما دلّ عليه ذلك الصحيح و الحسن ثمّ الأولى على جواز تقدير ذلك في الخصي أن يخص ذلك الجواز بالخصي المقطوع الذكر و الخصيتين معا كما عليه ثاني الشهيدين في المسالك لأنّه المقطوع به من أفراده كما قطع به العلامة في التذكرة ليدخل في غير أولي الإربة كما قيل فيدخل في هذه الآية لانتفاء حاجته لكنك عرفت فيما سبق أنه الأحمق الذي لا يأتي النساء كما اعترض به فيما سبق على المستدل على الجواز بعموم الآية فصار هذا التفسير كالمخصص لعمومه.


  أمّا من بقي له أحدهما كالفحل فلا يجوز لبقاء حاجته إلى النكاح بل مرّ في الأخبار و الصحاح ما يدل على أنه أبلغ في الجماع و هذا وجب عليه الغسل و المهر مع الدخول إلا أنّ احتمال الجواز مع المملوك مطلقا خصيّا كان أو غيره لدخوله في عموم الآية الأولى كما دلّت عليه جملة من تلك الصحاح و غيرها و قد سمعتها و عدم شمول الإجماع المدعى له على تقدير ثبوته لما عرفت أن الشيخ في المبسوط قد نقل الخلاف فجعله هو الظاهر لكنا ناقشناه به من احتمال كون الخلاف لغيرنا و هو الذي أوجب حمل أخبار الجواز على التّقيّة و تقديم الأخبار المانعة المؤيدة بالإجماع المدعي.


  و هذا الخلاف في الصدر الأوّل كان موجودا كما أفصح عنه خبر
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  الصيقل المتقدّم ذكره و ما اخترناه هو المطابق للاحتياط و تطرّق التغيير في آيات الكتاب مما يؤيّده بغير شك و ارتياب.


  مفتاح [844] [في ذكر حكم جواز النظر إلى المثل]


  ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب مفتاح بيّن فيه أنّ لكلّ من الرجل و المرأة أنّ ينظر الى مثله ما خلا عورته المحددة بالإجماع و النص يدل عليه أتم دلالة من تلك النصوص أخبار التغسيل للأجانب من المتماثلين و عموم «أَوْ نِسٰائِهِنَّ» و قد تقدّم كثير من تلك الأخبار.


  و لا فرق في الجواز بين أن يكون حسنا قد أمر به أو كان مباحا أو قبيحا قد نهي عنه نهي كراهة كما دلّت عليه أخبار التغسيل أيضا ما لم يكن لريبة و شهوة أو تلذذ إلا ما استثني و قد أشرنا إليه فيما سبق في تفسير الآية من المنع من إظهار الزينة الى الكوافر إذا لم يكنّ مماليك لها.


  و أما وجوب ستر العورة مع المماثل فيدل عليه الآيتان المتقدمتان و هما قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ و قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ و قد جاء في الأخبار ما قد سمعت من تحريم النظر في الفروج مما سوى الزوج و الزوجة و هي كثيرة جدا.


  و لا فرق في هذا الحكم بين الحسن و الصحيح للعموم و لا بين الأمر و غيره عندنا و لأمر الشارع الآمر بالحجاب نعم لو خاف الفتنة بالنظر إليه أو تلذذ به فلا إشكال في التحريم كغيره.


  و قد روت العامة كما في التذكرة و غيرها أنّ و فدا قدموا على رسول
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  اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و فيهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه و كان ذلك بمرئي من الحاضرين و لم يأمره بالاحتجاب عن الناس فدلّ على أنّه لا يحرم، و اجلاسه وراءه تنزّه منه (عليه السلام) و تعفف.


  و في كتاب الجعفريات بإسناده المشهور إلى عليّ (عليه السلام) ما يدل على النهي إليه و ذلك محمول على خشية الفتنة و حينئذ ف التعفف من الأمرد الحسن الوجه أحسن و أولى للتأسّي به (صلّى اللّه عليه و آله).


  و للخبر المروي في الجعفريات كما سمعته حينئذ فالواجب إذا عند خوف الفتنة و عدم صون النفس هو التحريم و عليه يحمل خبر الجعفريات و عند عدمها ف التنزّه هو المراد حيث قد ورد عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ذلك.


  كما ورد في أخبارنا المتقدّم ذكرها تنزههم (عليهم السلام) عن مثل السنن إذا داخلتها الريب و لهذا كان علي (عليه السلام) لا يسلم على الشابة من النساء و إن كانت نفسه معصومة إلا أنّ ذلك تعليم للخلق كما أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أجلس ذلك الأمرد.


  و قد جاء عنهم (عليهم السلام) الأمر بإخراج النساء قبل ولادة المولود لئلا يكن أول ناظر إلى عورته مع أنّه غير محرم النظر بل و لا مكروه.


  و قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في عدّة من الأخبار المعتبرة «ليس للنساء من سراة الطريق شيء و لكنها تمشي في جانب الحائط و الطريق و المراد بسراة الطريق وسطه و ظهره، و قد وقع مصرحا به في رواية الفقيه و جاء أيضا «لا ينبغي للمرأة أنّ تجمّر ثوبها إذا خرجت» بل
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  قد جاء في النبوي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أيّ امرأة تطيّبت ثمّ خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت.


  و قد ذكر جماعة من الأصحاب منهم المحقق في الشرائع و العلّامة في جملة من كتبه أن الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة لأنّه عورة و لا يجوز للمرأة النظر إليه لأنّه يساوي المبصر في تناول النهي و هاتان المسألتان قد ناقش فيها المتأخرون.


  أمّا الأولى فقد مرّ الكلام عليها غير مرّة لعدم ثبوت كون صوت المرأة عورة على الإطلاق و إنّما ذلك مخصوص بخوف الفتنة و كان على من ذكر هذا الحكم في الأعمى عدم تقييده به لكونه في المبصر بالطريق الأولى و الحق أنّ تحريم سماع صوتها مشروط بالتلذذ و خوف الفتنة كما قطع به العلامة في التذكرة و ينبغي لها أن تجيب المخاطب لها و قارع الباب بصوت غليظ و لا ترخم صوتها و في قوله تعالى خطابا لنساء النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) «فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً» تنبيه على الأمرين معا.


  و تقدم في صحيح عبد اللّه بن سنان و مرسل الفقيه أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يسلّم على النساء و كان يكره أنّ يسلم على الشابة منهن و قال: «أتخوف أنّ يعجبني صوتها فيدخل عليّ من الإثم أكثر مما أطلب من الأجر» و فيه دليل على ما اخترناه.


  و اعلم أنّ القدر الذي يحرم استماعه منه يحرم عليها إسماعه الأجنبي من عموم و خصوص كما يحرم عليها كشف ما يحرم نظره للأجنبي و الأخرى أنّه لا يجوز النظر من المرأة للأعمى كالمبصر و وجهه عموم قوله تعالى وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ الشامل لرؤية
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  الأعمى و المبصر و كذا المرأة يحرم عليها النظر إلى الرجل بقول مطلق إذا كان أجنبيا ما عدا الوجه و الكفين و الحق جواز ما تنظر عند المهنة.


  و أما ما ورد في الأعمى بالخصوص فخبر البرقي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في الكافي قال: استأذن ابن أم مكتوم على النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و عنده عائشة و حفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت فقالتا إنّه أعمى فقال إن لم يركما فإنكما تريانه.


  و مثله خبر الجعفريات و مكارم الأخلاق، و في التذكرة للعلامة قال:


  روي عن أم سلمة قالت: كنت انا و ميمونة عند النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فأقبل ابن أم مكتوم فقال: احتجبا عنه فقالتا: إنّه أعمى فقال (صلّى اللّه عليه و آله): أ فعميا و ان أنتما أ لستما تبصرانه.


  و هذه الاخبار لا تنهض بالتحريم فالأولى حملها على التنزّه، و لهذا جاء في الأخبار «أنّ خير النساء من لا تراها الرجال و لا ترى الرجال».


  و تقدم أيضا في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): النساء عيّ و عورة فاستروا العورات بالبيوت و استروا العي بالسكوت.


  و قد عارضت هذه الأخبار و أخبار أخر قد دلّت على جواز المخالطة للرجال و إدخالهم عليهم و رفع الحجاب بينهم حتى جاء في أخبار الحج الحث للنساء على الحج مع المؤمنين الأجانب و أن المؤمن محرم المؤمنة و به فسّر قوله تعالى وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ إلى غير ذلك من الأخبار، فتحمل هذه إمّا على التّقيّة أو على التنزّه مع الريبة.


  و مما استثني أيضا من قاعدة المنع جواز النظر الى أهل الذمة و شعورهن لأنّهن بمنزلة الإماء بل هن مماليك للإمام و رأس الأمة و شعورها ليس بعورة


  383


  اتفاقا و لهذا تصلّي مكشوفة الرأس لكن لا يجوز ذلك مع التلذّذ و الريبة، و قد جاء استثناؤها في أخبار عديدة.


  ففي خبر السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال: رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن و أيديهن.


  و في حديث آخر عنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: لا بأس بالنظر إلى أهل تهامة و الأعراب و أهل البوادي من أهل الذمة و العلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين.


  و ليس في هذين الخبرين تعليل بما ذكره الأكثر من كونهن بمنزلة الإماء و لعله أخذ من صحيح ابي بصير المتقدم عن أبي جعفر (عليه السلام) إنّ أهل الكتاب مماليك الامام فيكون نساؤهم بمنزلة الإماء في الجملة، و يفهم من تعليله هذا جواز النظر الى أمة الغير كذلك و هو المشهور بين الأصحاب و قد قيّدوه بكون النظر إلى وجهها و كفيها و شعرها خاصة.


  و منع ابن إدريس في سرائره من النظر إلى نساء أهل الذمة لعموم قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ.


  و اختاره العلامة في المختلف و إن وافق المشهور في باقي كتبه و على القول بالجواز كما هو المشهور فهو مقيد بما قيدناه به من عدم التلذذ بالنظر و عدم الريبة و ينبغي أن يراد بها خوف الوقوع في محرّم و هو المعبّر عنه بخوف الفتنة في الأخبار و الفتوى.


  و اشترط العلّامة في التذكرة في الجواز أن لا يكون لتلذذ و لا معه ريبة و لا خوف افتتان.
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  و يظهر من هذه العبارة أنّ الريبة غير خوف الفتنة و في القواعد و غيرها من كتبه اقتصر منها على عدم الريبة كما في الشرائع للمحقق.


  القول في الإقرار بالنسب


  و لما فرغ من القول فيمن يجوز النظر إليه و من لا يجوز من اللواحق أخذ في القول و الكلام على بعض الأسباب الشرعية التي يثبت بها النسب ظاهرا غير ما تقدّم فيما مضى و هو في أحكام الإقرار بالنسب و إن لم يولد على فراشه لكن له شرائط سيأتي ذكرها و لعله داخل فيما قال اللّه تعالى في كتابه: كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ و هو العدل شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ لا لأحد سواه وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ و المراد به هو الإقرار أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ و لم نقف في الأخبار على تفسير هذه الآية بما يناسب التصدير بها في هذا القول لكن جاء في عدّة أخبار ستأتي في كتاب الشهادات أنّ الفاسق لا تقبل شهادته إلا على نفسه.


  مفتاح [845] [في ذكر أحكام الإقرار بالنسب]


  و قد اشتمل هذا القول على مفتاح واحد قد جمع فيه جميع أحكامه و إنّما يثبت هذا الإقرار المتعلق بالنسب كالأبوة و البنوّة و الأخوة و كذلك إذا أقرّ بما يترتب على المصاهرة و الزوجية ف إذا كانت النبوّة المقرّ بها ممكنة لا يكذبها الحس و العلم قبل و لا بد أن يكون
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  المقرّ به مجهولا نسبه لأنّ النسب الثابت شرعا بمعيّن لا ينتقل إلى غيره لأنّ الإقرار غير ناقل حتى في الأموال فضلا عن النسب و إنّما يلزم به المقرّ بظاهر الشرع.


  و من شرائطه أيضا أن لا ينازعه فيه منازع يمكن اللحاق فيه فإنّه إذا كان كذلك و وقعت المنازعة و الخصومة لا يسمع الإقرار لئلا يلزم الانتساب إليهما به فلا يسمع إلا بالبيّنة العادلة أو القرعة الشرعيّة لأنّها لكل أمر مشكل.


  و قد تقدّم حكمها فيما لو وقع جماعة على جارية واحدة فأولدوها و ادعى كلّ واحد الولد فإنّه يستخرج بالقرعة و إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة كفى الإقرار في الثبوت و الحكم، ثمّ إن كان المقرّ به صغيرا أو مجنونا فلا يعتبر تصديقهما لذلك الإقرار لعدم الاعتداد ب تصديق الصغير لأنّه مسلوب العبارة و الحكم و التكليف.


  و هذا الحكم ثابت بالإجماع و كذا في المجنون لأنّه بمنزلته و إن كان ذلك الإقرار محلا للتهمة كما لو أقرّ بعد موتهما و الحال لهما مال لعدم المنازع من وارث أو غيره و لبناء أمر النسب على التغليب لجهل أسبابه و لإطلاق الأدلة.


  و المراد بالإمكان و عدم تكذيب الحس له أن يكون ما يدعيه ممكنا فلو كان في سن لا يتصور أن يكون ولدا للمستلحق بأن كان أكبر منه سنا أو مثله في السن أو أصغر بما لم تجر العادة بولادة مثله أو أقرّ ببنوّة امرأة له و بينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره و كذا معلوميّة النسب لا يمكن فيه الاستلحاق لتكذيب الشارع له بهذا الانتساب، و لا فرق في هذه الصورة بين أن يصدقه المستلحق أو يكذبه.
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  و هل يلحق الولد المنفي باللعان بمجهول النسب أو بمعلومه؟ قولان مترتّبان على انتفائه شرعا عمّن عرف به و من بقاء شبهة النسب بينهما.


  و من ثمّ لو استلحقه الملاعن بعد ذلك ورثه الولد و مقتضى إطلاق العبارة استواء الأب و الأم في الدعوى بشرائطها و هو في الأب كذلك قطعا.


  أمّا الأم ففي إلحاقها به قولان منشؤهما عموم الأخبار الدالة على نفوذ الإقرار بالولد و من ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على إقرار الرجل مع وجود الفارق بينهما بإمكان إقامة الأم البيّنة على الولادة، و الأقوى الأوّل لدلالة الأخبار عليه.


  ففي صحيح البجلي و صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحميل؟ فقال: و أي شيء الحميل؟ فقال: المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصغير فتقول: هو ابني و الرجل يسبى أخاه فيلقاه آخر فيقول هو أخي و يتعارفان ليس لهما على ذلك بيّنة إلا قولهما قال: فقال: من يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورثونه لأنه لم يكن له على ذلك بينة إنّما كانت ولادة في الشرك، قال: سبحان اللّه إذا جاءت بابنها و ابنتها معها لم تزل مقرّة به و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرّين بذلك.


  و هذا الخبر نص في الأم في الحكمين معا و لا معارض له و في اعتبار تصديق الكبير العاقل مع البنوّة للأصحاب فيه قولان أحدهما لشيخ المبسوط و الآخر له في الفقيه إلا أنّ أظهرهما عند متأخري المتأخرين اعتبار ذلك التصديق.


  و هذان الخبران الصحيحان ينفيان ذلك و إنّما اعتبر التصديق في
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  الآخرين كما هو صريحهما و ما ذلك إلا للفرق بينهما.


  و على تقدير اعتباره في الكبير فإن صدقه ثبت الإقرار و إن لم يصدق فعلى المدعي البيّنة.


  و عليه يحمل الخبر الوارد باعتبار البيّنة و هو خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يرث الحميل إلا ببيّنة و زاد في الفقيه على التهذيب: و الحميل الذي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت و هي حبلى فيعرفه بعد ذلك أبوه و أخوه.


  و في صحيح الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أهل الشرك فقال أحدهما لصاحبه «أنت أخي» فعرفا بذلك ثمّ أعتقا و مكثا مقرين بالإخاء ثمّ أنّ أحدهما مات، قال: الميراث للآخر يصدّقان.


  و مقتضى هذه الأخبار أنّه لا يثبت الإقرار في غير الولد إذا كان مستكملا للشرائط إلا بتصديق المقر به أو البيّنة فإن كان قد ثبت بتصديقه خاصة اختص ذلك الثبوت بهما و لم يتعد في حق غيرهما من الأقارب إلا إذا أقروا بذلك لأن الإقرار في حق الغير غير ثابت و هذه الأخبار مصرحة بذلك لاقتصارها على توارثهما بعد ذلك الإقرار و إن كان قد ثبت بالبيّنة العادلة عمّ الثبوت المقرّين و غيرهما من الأنساب و البيّنة هنا إما الاستفاضة و الشياع على وجه يعلم به النسب لأنّها أحد الطرق لذلك أو شهادة عدلين و هي أصل البيّنة في جميع الدعاوي و ثبوته بهما إجماعا لا مخالف فيهما و لا يثبت ب عدل و يمين لاختصاص ذلك بدعوى المال و إن ترتّب على هذا الإقرار المال لعدم قصده بالأصالة و لا ب النساء سواء
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  كنّ منفردات غير منضمّات للرجال أو منضمّات للرجال لأنّ الثبوت بها مع الانفراد أو الانضمام إنّما يكون في الأموال مطلقا أو في الديون خاصّة بخلافه هنا لعدم تعلّقه بالمال و إن ترتّب عليه الإرث و النفقة و لم يذكر الأصحاب هنا خلافا لأحد إلّا ل لشيخ في المبسوط فأثبت ذلك برجل و امرأتين نظرا إلى أنّ ترتب المال عليه في الجملة ثابت و إن لم يكن بالأصالة كالميراث و النفقات و هو قول شاذ لا يعبؤ به، و إطلاق البيّنة في الأخبار لا يتبادر لمثل هذا الفرد و سيجيء تحقيق هذه الأحكام في القضاء.


  و مع ذلك فقد نفى هذا الحكم في غير هذا الباب من المبسوط و حكم بعدم ثبوته بذلك، و لو شهد الأخوان و كانا عدلين بابن للميّت ثبت نسبه و ميراثه و لا يكون ذلك دورا كما توهّمه البعض و وجهه أنّ الابن لو ورث لحجب الأخوين و خرجا عن كونهما مقرين و هما وارثان فيبطل الإقرار بالنسب لأنّه إقرار من ليس بوارث و إذا بطل الإقرار بطل النسب فيبطل الميراث فيؤدي ثبوت الميراث إلى نفيه و ذلك دور فقهي و وجه اندفاعه على ما قرره المحقق و غيره هو أنّ هذا الإقرار من باب الشهادة لا من حيث إقرارهما لفرض كونهما عدلين فيثبت النسب و إن كان الشاهد أجنبيّا، و الشيخ قد فرضه على تقدير إقرار الأخوين.


  و الحق أنّ توهّم الدور علي تقدير عدالتهما لا وجه سواء فرضا شاهدين أم مقرّين لأنّ إقرارهما في معنى الشهادة و لا يختص بلفظ مخصوص فيفترق الحال.


  و قد جاء هذا في الأخبار المستفيضة عند إقرار الوارث بنسب أو عين أو دين عند كونهما عدلين مع أهليّة تلك الشهادة، و هذا بحمد اللّه
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  واضح لا غبار عليه.


  ففي خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزمه ذلك في حصّته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك عليه من ماله كلّه فإن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين أجبر ذلك على الورثة فإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا و كذلك إنّ أقر بعض الورثة بأخ إنّما يلزمه في حصّته و قال علي (عليه السلام): من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه فإن أقرّ اثنان فكذلك إلّا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه و يضرب في الميراث معهم.


  و في مرسلة الفقيه ما يقرب من ذلك حيث قال: و في حديث آخر:


  أنّه إن شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين أجبر ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصّتهما.


  القول في نفقة الأنساب


  و حيث قد انتهى الإقرار بالنسب أخذ في القول في نفقة الأنساب لأنّه حيث يثبت النسب شرعا ثبتت النفقة و ليس كلّ نسب مثبت لها و ليس في الآيات ما يدل على ثبوت النفقات في النسب لإطلاق قوله تعالى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ فإنّ ظاهر بعض الأخبار و قد تقدّم ذكرها في نفقة الزوجين ما يدل على التعميم إلا أنّهم لم يتعرّضوا لذلك و إنّما أخذوها ممّا قال اللّه عزّ و جلّ في آية أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ
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  أَوْلىٰ بِبَعْضٍ الواردة في الإرث و بيان الحجب و قد أجروها في الحضانة كما سمعت و النفقات.


  مفتاح [846] [في ذكر من يجب نفقته]


  و لما كان هذا القول مشتملا على مفاتيح متعدّدة بدأ المصنّف ب مفتاح منها في بيان ما يجب من الإنفاق من الجانبين و فيما لم يكن كذلك فإن إنفاق كلّ من الأبوين و إن علا على الأصح و كذلك الولد بالنظر إليهما مع ثبوت غناه ثابت وجوبه على الآخر لكن لا مطلقا بل مع فقره بالنص الدال بعمومه و هو متعدّد الطرق و المتون و ب الإجماع المدّعى من غير واحد.


  و قد تقدّم في أحكام الزكاة و في أحكام نفقة الزوجة ففي صحيح الحلبي كما في الفقيه و التهذيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  قلت: من الذي أجب على نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير.


  و زاد في التهذيب: و الوارث الصغير يعني الأخ و ابن الأخ و نحوه، و حمله الشيخ على الاستحباب و جوّز حمله على عدم وارث آخر و الأخبار بهذا المعنى كثيرة.


  و في خبر تحف العقول حيث قال فيه عن الصادق (عليه السلام):


  و أمّا الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة فيمن يلزمه نفقته فعلى ولده و والديه و امرأته و مملوكه لازم له ذلك في العسر و اليسر و هذا في الأبوين و الولد مع عدم العلوّ و السفل موضع إجماع لكن في دخول آباء
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  الأبوين و هم الأجداد و أمّهاتهما و هم الجدّات فيهما و ولد الولد لأنّه ولد فيه خلاف و هو قولان إلا أنّ المشهور بين الأصحاب ذلك بل لا نعلم فيه مخالفا على الحقيقة إلا أنّ الذي أوجب الخلاف و نقله في هذا المقام ما وقع من المحقّق في الشرائع حيث قد تردّد في القسم الأوّل لضعف دليله و هو صدق الأبوة على الأجداد حقيقة شرعا و ليس كذلك عنده و كأنّه قد غفل عن أخبار الزكاة المانعة من إعطائها واجبي النفقة فإنّها قد اشتملت على الأجداد و على ولد البنت فضلا عن ولد الولد فالحق ثبوت ما قاله المشهور و لكنهم قد أغفلوا مستنده الخاصّ و رجعوا إلى مقالة أهل اللغة و هم مختلفون و الحق أنّ هذا الإطلاق و إن كان مجازا إلا أنّه لم نعتمد عليه و إنّما الاعتماد على صريح الأخبار الواردة في الأجداد و في ولد الولد و إن كان مجازا و لا يجب إنفاق غيرهم من الأقارب و إن كانوا أخوة و أولاد الأب و ما جاء من الأخبار من وجوب الإنفاق على غير هؤلاء محمول على تأكّد الاستحباب و ليس هو بواجب بل يستحب و يتأكد في الوارث الصغير كما تضمّنه الصحيحان المتقدّمان و غيرهما و لكن القول فيه بوجوبه موجود للشيخ إلا أنّه شاذ.


  و يدفعه ما في الخبر الحسن بل الصحيح عن جميل بن درّاج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد.


  و في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: من ذا الذي أجبر عليه و تلزمني نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة.


  و صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: الوالدان و الولد
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  و الزوجة.


  و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الام و الولد و المملوك و الزوجة، لأنهم عيال لازمون له.


  و أمّا ما جاء في خبر غياث بن إبراهيم الموثق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيتيم فقال: «خذوا بنفقته أقرب الناس من العشيرة كما يأكل ميراثه» فمحمول على تأكد الاستحباب و هذا من باب نفقة الوارث الصغير.


  و في حسنة جميل و خبر عنبسة قلت: فهل يجبر على نفقة الأخت؟


  فقال: لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك على خلاف الرواية.


  و مثلهما مرسلة جميل عن أحدهما (عليهما السلام)، و كذا مرسل ابن أبي عمير، و كذا صحيحه و مرسلة عنبسة.


  و في اشتراط العجز عن الإكتساب في المنفق عليه لصيرورته غنيّا حكما به و عدمه قولان للأصحاب أظهرهما ذلك الاشتراط لأنّه معونة على سدّ الخلة و المكتسب قادر فهو كالغني بل هو غني كما جاء في أخبار الزكاة «لا تحل الزكاة لغني و لا لذي مرّة سواء» و هو القادر على الإكتساب مع أنّه في خبر آخر قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يقل «و لا لذي مرّة سواء» بل قال: لغني بإدخاله في الغني و لهذا منع من الزكاة إجماعا و كذا من دفع الكفّارة المشروطة بالفقر اتفاقا و لا يرد على ذلك حصول الحاجة بالفعل لخلوّه من العين لأنّه لا يوجب الاستحقاق لترتّبه على الحاجة بالقوّة و بالفعل.


  نعم يعتبر في الكسب قيامه به، و كونه لائقا بحاله عادة و لا
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  يشترط في وجوب الإنفاق على القرابة كونه في بدنه قد عراه نقصان الخلقة و الآفات و لا الصغر و لا الجنون خلافا ل ما وقع للشيخ في المبسوط فإنّه قد اعتبر ذلك و هو قول شاذ لا مستند له فلو بلغ مبلغا من السنّ و حدا يمكن أن يتعلّم حرفة أو يحمل على الإكتساب فللولي حمله عليه و الإنفاق عليه من كسبه حيث يكتسب لصيرورته به غنيا حيث يكتسب بالفعل لكن لو هرب عن الرزق [الحرفة] و ترك الإكتساب في بعض الأيام فلا يؤاخذ بذلك لعدم تكليفه فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف ما لو تخلّف المكلّف فإنّه لا يجري عليه الإنفاق مع قيام حرفته و كسبه به.


  و هذا الحكم ثابت إن كان حرّا بخلاف المملوك فإنّها تسقط النفقة عن أبويه و إن كانا غنيّين لأن الولد إذا كان مملوكا خوطب المالك بنفقته إجماعا و قد تضمّن ذلك جملة من الأخبار المتقدمة و ذلك لوجوبها على المولى فلو كان مبعّضا توزّعت النفقة على قدر الحريّة و المملوكيّة و لا يشترط في إيجابها العدالة مطلقا و لا الإيمان و الإسلام بناءا على أنّ الكفار مكلّفون بالفروع سوى العبادات أو مطلقا، فلا تسقط بالفسق بل يجب الإنفاق عليه و إن كان فاسقا أو ب الكفر و إن كان المنفق مسلما للعموم الثابت في تلك الأخبار، و قد سمعتها و هي كثيرة جدّا و ل دخولهما في قوله عزّ و جلّ في شأن الأبوين الكافرين وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً و من المعروف الإنفاق عليهما مع حاجتهما و يساره، إذ المراد عند كونهما كافرين و أولى منه إذا كانا فاسقين و لا يقدح حال كفرهما في ذلك كونهما غير وارثين لعدم الملازمة بينهما و بهذا صرّح الأصحاب و أكثر العلماء من غيرهم.
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  و قد أغرب هنا الفاضل فخر المحقّقين في شرحه على القواعد حيث جعل المانع من الإرث كالرق و القتل و الرق مانعة من وجوب الإنفاق و ربما نقل ذلك عنه أنّه إجماعي و الأمر بخلافه لتصريح بعض الأصحاب بنحو ما نقلناه و لم نقف على مخالف فيه مع أنّ هذا و إن تمّ في الرقّ حيث أنّ نفقة المملوك لا تجب على القريب كما سمعت إلا أنّ ذلك لا من حيث أنّ الرق مانع من الإرث بل من حيث استغنائه بإنفاق السيّد عليه المقدم في الوجوب على القريب لاشتغاله بخدمته، فكان أولى بالإنفاق عليه و لو فرض تقصيره في النفقة و لم يتّفق من يجبره على بيعه أو الإنفاق عليه فالأقوى وجوبها على قريبه عملا بالعموم الخالي عن المعارض هنا، و قيّد بعضهم الكافر بكونه معصوم الدم فلو كان حربيّا لم يجب الإنفاق عليه لجواز إتلافه فترك الإنفاق عليه لا يزيل عنه هكذا قاله جماعة.


  و نفى البأس عنه في المسالك و الأولى وجوب الإنفاق عليه للعموم في الأخبار و الآية لدخوله في المصاحبة بالمعروف المأمور بها للأبوين على العموم إلا أن يفرّق بينهما و بين الأولاد.


  و أما القول باشتراط الإعسار و نقصان الخلقة أو الحكم أو هما فللشيخ في المبسوط إلّا أنّ عبارة المصنّف هنا لا تفي به مع أنّه قال في موضع منه: أنّ الفقر كاف و المراد بنقصان الخلقة العمى و الإقعاد، و بنقصان الحكم فالصبي و المجنون و ناقصهما معا المجنون و الأعمى.


  و اعلم أنّه لا فرق في القدرة على الإكتساب بين ناقص الحكم و غيره، و أطلق ابن الجنيد وجوب النفقة على الولد الصغير حتى يبلغ أو تحيض.
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  مفتاح [847] [في ذكر ما يعتبر في الإنفاق]


  ثمّ إنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب مفتاح في بيان المتفاوتين في القدرة باعتبار المنفق عليهم و نفسه ف إذا حصل له قدر كفايته وحده اقتصر على نفسه و بقيت النفقة لزوجته في ذمّته ثابتة


  [إن فضل عن نفقته شيء فلزوجته]


  فإن فضل عن نفقته شيء فلزوجته فإن فضل عن زوجته شيء على وجه يثبت اليسار له فللأبوين و الأولاد لأنّ هؤلاء كلّهم في طبقة واحدة كما عليه الأكثر.


  و توقّف جماعة من المحدثين في ذلك لعموم تلك الأدلة بل ربما ذهب البعض إلى تقديم نفقة الأبوين و استدل على ذلك بالخبر المروي من الطرفين و إن كان أحد طرقه لا يخلو عن إرسال، و قد ذكره الشيخ في كتاب الجهاد من التهذيب و فيه: أنّ رجلا جاء إلى النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: معي دينار أريد أن أحمل به في سبيل اللّه و ليس هناك سبيل إليه، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): أنفقه على نفسك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على والديك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على ولدك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على أهلك.


  فقدّم نفقة الوالدين و الولد على نفقة الأهل كما قدّم نفقة النفس على الوالدين، و قد أخذ بهذا الخبر بعض الشافعيّة فأوجب تقديم نفقة الطفل على الزوجة و ليس فيه حجّة لأنّ ذلك في التوسعة لا في أصل النفقة و لهذا قال في آخره بعد ذلك: و معي آخر فقال: أنفقه على
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  خادمك، فقال: معي آخر، قال: أنفقه في سبيل اللّه و ذلك أيسر، مع أنّ نفقة الخادم أعمّ من أن تكون واجبة أو غير واجبة، و كذلك الإنفاق في سبيل اللّه، فجرى الحديث على الأمر بالإنفاق على ما فيه قربة.


  [المعتبر في الوجوب مؤنة اليوم]


  و المعتبر في الوجوب مؤنة اليوم مع الليلة و لا تقدير في النفقة و إن كان جاء تقديرها بالمدّ و المدّين و به عمل الشيخ.


  و قد تقدّم الكلام عليه في نفقة الزوجات، و قد حملت تلك الأخبار على الاستحباب و على هذا فالتقدير غير واجب لإطلاق الأدلة بل الواجب حينئذ هو قدر الكفاية المستثنى في الاستطاعة و في ثبوت الغنى للإنسان عند القدرة عليه و هو ما يليق به من الإطعام و الكسوة و المسكن و ما يحتاج إليه أيضا من زيادة الكسوة في الشتاء على الصيف و الربيع للتدثّر به نوما و يقظة و كذا لو احتاج إلى الخدمة وجبت عليه مؤنة الخادم أيضا إن لم يكن بأجرة معيّنة أو حصل من يتبرّع عنه بالخدمة.


  و لا يجب على المنفق إعفافه إذا لم يكن له منكوحة من زوجة أو مملوكة أن يزوّجه على المذهب الأشهر، بل يستحب له ذلك من باب البرّ كما إذا كان في حق الأب و لهذا لا ينكح مملوكة الابن إلا بعد أن يقوّمها على نفسه، و في حق الولد من باب البرّ به أيضا.


  و في كتاب روضة الواعظين قال: قال (عليه السلام): و مثله في كتاب مكارم الأخلاق عنه (صلّى اللّه عليه و آله): حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه و يعلّمه الكتابة و يزوّجه إذا بلغ.


  و قيل و القائل الشيخ و جماعة من الأصحاب: لا يستحب ذلك في حق الأب بل يجب عليه لأنّه من حاجاته المهمّة بل هو أهمّ
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  أفراد المصاحبة بالمعروف و أوجبوا ذلك في الأب و أنّ علا فيجب على الابن القيام به كالنفقة و الكسوة و الأشهر ما عرفت و لو كان قادرا على التزويج مالكا للمهر لم يجب على القولين و إن وجبت نفقته بعد ذلك، و يشترط حاجته إلى النكاح و يقبل قوله في الحاجة من غير يمين لكن لا يحلّ له طلبه على القول بوجوبه إلّا إذا تحقّقت شهوته و شقّ عليه الصبر و لا تتأدّى الوظيفة وجوبا و لا استحبابا بالعجوز التي لا تليق بحاله و لا الشوهاء كما ليس له أن يطعمها طعاما فاسدا و يتفرّع على ذلك نفقة زوجته التي اعتدها وجوبها فتجب عليه لأنّها تابعة للإعفاف في الوجوب و الاستحباب و أوجب الشيخ في المبسوط نفقة زوجته و إن لم يجب اعفافه لأنّها من جملة مؤنته و ضرورته كنفقة خادمه حيث يحتاج إليه، و لو ماتت تلك الزوجة أو الأمة تجدّد حكم الإعفاف بغيرها وجوبا أو استحبابا و كذا لو طلّقها لنشوز و نحوه أو باع الأمة كذلك و لو كان تشهيّا لم يعد الحكم لأنّه المقصّر على نفسه.


  و كذا القول في نفقة زوجة الأب التي تزوّجها بغير واسطة الابن و قد ذهب الأصحاب في مؤلّفاتهم إلى أنّه لا قضاء لهذه النفقة المتعلقة بالأقارب لو فاتت في وقتها و الأخبار خالية عن ذلك نفيا و إثباتا، بل قالوا في مقام الاستدلال عليه و التعليل لأنّه مواساة لسدّ الخلة و هو الفقر و الحاجة، و ليس في مقابلة استمتاع كالزوجة ف لا تمليك ابتداء.


  نعم إذا دفعها إليه ملكها بالدفع فلا تستقرّ في الذمّة و ظاهر إطلاق الأخبار التي قد مرّ ذكرها مساواة الإنفاق على هؤلاء الخمسة الأصناف متساوية الأحكام إلا الزوجة فإن ظاهرها الإلزام بها مع العسر
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  و اليسر و وجوب الاستقراض عليه و الاستدانة مع الغيبة و بقائها في ذمّته تؤخذ منه حيّا و ميتا.


  و قد ذكر هذا التعليل المحقّق في الشرائع و تبعه علي الأصحاب، و الغرض منه بيان الفرق بين نفقة القريب و بين نفقة الزوجة حيث وجب قضاء نفقتها دون نفقة القريب لأنّ الغرض من نفقة القريب مواساته و سدّ خلته فوجوبها لدفع الحاجة لا عوض عن شيء و لهذا رغّب الشارع في الإنفاق على البنات بل على المحارم بالمندوبة.


  ففي خبر الخصال الذي رواه زكريا المؤمن مرفوعا إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن اللّه تعالى.


  و في تفسير العسكري (عليه السلام) في قوله تعالى وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ قال: من الزكاة و الصدقات و الحقوق الواجبة اللازمة و سائر النفقات الواجبات على الأهلين و ذوي الأرحام القريبات و الآباء و الأمّهات و كالنفقات المستحبّات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة و كسائر القرابات و كالمعروف بالإسعاف و القرض.


  و في صحيح محمد بن مسلم كما في تفسير العياشي عن أحدهما (عليهما السلام) عن قوله «وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ» قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الولد.


  و فيه في الحسن عن سورة بن كليب عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.


  نعم ورد في خبر أبي الصباح الكناني قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله اللّه وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ قال: لا ينبغي للوارث
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  أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها و يضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء و لا ينبغي أن يقتر عليه.


  و فيه خروج عن التفسير السابق فإنه في النفقة المندوبة بخلافه في هذا الخبر لأنّه راجع إلى المعاشرة بالمعروف بين الزوج و الزوجة و بين من له الولاية من قبل الأب و بينها بعد الموت.


  و جاء في الأخبار تأكّد استحباب الإنفاق على العبد المعتق مع الصغر أو الشيخوخة أو إذا كان به زمانة و من لا حيلة له.


  ففي صحيح ابن محبوب كما في الكافي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و سألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة و لا حيلة له؟ فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، و كذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار، و من لا حيلة له.


  و في صحيح هشام بن سالم كما فيه أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سأله عن القسمة؟ فقال: أعتق من أغنى نفسه.


  و في أخبار وصاياهم (عليهم السلام) ما قد تضمّن ما هو أعظم من ذلك فيمن أعتقوه حتى أنّ شيخنا صاحب الإحياء كان يذهب إلى وجوب الإنفاق عليه عملا بظواهر هذه الأخبار لأنّها خاصة و لا يعارضها عموم الحصر حملا للحصر على الإضافي دون الحقيقي.


  مفتاح [848] [في ذكر حكم المعسر من النفقة و غيره]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان وجوب
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  الترتيب و الأولويّة في المنفق و المنفق عليه إذا تعارضت أفراده و فيما إذا فقد الأولى فأولى أو كان قد عرض له الإعسار.


  و تحقيق ذلك و إن لم تدل عليه الأخبار بخصوصها بل دلّت عليه آية وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ بإطلاقها و عمومها هو أنّه إذا فقد الأب الأوّل أو كان معسرا و كانت النفقة ساقطة عنه لأحد هذين الشيئين فعلى أب الأب و إن علا من غير اعتبار الترتيب بينهم على المشهور بين الأصحاب إلا أنّه لا دليل عليه بالخصوص سوى الشهرة، و ما قدّمناه من الأخبار بدخولهم في الأب لأنّه أب و ما جاء من المنع من دفع زكاة ولد الولد له و لو عدمت الآباء فسقط الخطاب عنهم أو كانوا معسرين كذلك ف المشهور بين الأصحاب أنّ نفقة الولد على الأم مع غنائها لعموم تلك الأخبار لصدق الوالدين عليهما فهي مساوية له، و إطلاق اسم الولد فتشمله تلك الأخبار أيضا.


  و قد ورد في موثقة غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه و هذا محمول على الاستحباب كالأخبار المفسّرة للآية و هي وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ و مع هذا كلّه فلا يدل على تقدّم الأم على الجد بخصوصها و مع عدمها أو فقرها فعلى أبيها و أمّها و هكذا لأنّ هذا الخبر شامل لكل وارث و إن لم يكن من العمودين بل من الأباعد التي لا يجب الإنفاق عليهم إجماعا.


  و العجب من المصنّف حيث أورده في هذا المقام دليلا على تقدّم الأم على الجدّ حيث أنّ الجدّ غير وارث مع وجود الأم لحجبها له عند
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  الإماميّة كما سيجيء في الميراث لأنك قد عرفت أنّه ليس من هذا الباب في شيء لشموله لكل وارث، و الذي وقفنا عليه من الأخبار الخاصة بالأم مع قطع النظر عن هذه العمومات أنّ الأم غير مخاطبة بالنفقة في حال من الأحوال و إنّما المخاطب بها الرجال من الآباء سيّما الأخبار المعللة لنقصان ديتها و ميراثها عن الرجال.


  ففي خبر إسحاق بن محمد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمد (عليه السلام): ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد (عليه السلام): إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة، و إنّما ذلك على الرجال.


  و في صحيح مؤمن الطاق قال: قال اليّ ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ قال:


  فذكر بعض أصحابنا ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لأنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة، و إنّما ذلك على الرجال فلذلك جعل للرجل سهمين و للمرأة سهما.


  و في مسائل محمد بن سنان للرضا (عليه السلام) كما في الفقيه و العلل عن علّة إعطاء الذكر مثل حظّ الأنثيين لأنّ الأنثى في عيال الرجل إنّ احتاجت و عليه أن يعولها، و عليه نفقتها، و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفّر على الرجال لذلك و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ.


  و في صحيحة هشام كما في الفقيه إنّ أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و للرجل القوي
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  الموسر سهمان، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال: إنّ المرأة ليس لها عاقلة و لا عليها نفقة و لا جهاد،- و عدّ أشياء غير هذا- و هذا على الرجل فلذلك جعل له سهمين و لها سهما.


  و قد علّل أيضا بهذا التعليل في خبر محمد بن سنان المروي في العلل و العيون في بيان الفرق عن الرضا (عليه السلام) حيث جوّز للأب أن يقترض من مال الابن بغير إذنه و لم يجوّز للامّ.


  و هذه الأخبار تدلّ على وجوب الإنفاق عليها مطلقا و انها غير مكلّفة بذلك، نعم يدخل والدها في القاعدة و إن لم تتحمّل ذلك أصالة و هذا حكم يكون جمعا للأخبار إلّا أنّ الفتوى به نادر القادر بل لم نقف عليه بالخصوص في غير الأخبار المذكورة لكنهم فرّعوا هذه القواعد على الأولويّة و مقتضاها أن تكون الأم و الأب في مرتبة واحدة كما في الإرث إلا أنّ مقتضى كلامهم أنّه مع فقد الأم فالنفقة على أبيها و أمها و أنّ علوا الأقرب فالأقرب و هذا يدل على الترتيب في الأجداد أيضا تبعا للإرث و مع التساوي في الدرجة في المنفق و المنفق عليه يشتركون في الإنفاق لثبوت علّة الحكم و سببه و اشتراك الأولويّة نعم قالوا: إنّ أم الأب بمنزلة أم الأم و آباؤها و أمهاتها بمنزلة آبائها و أمهاتها فيتشاركون مع التساوي في الدرجة بالسويّة و هكذا و حاصله أنّه إذا وجد للمحتاج قريبان من أصوله لو انفرد أحدهما لوجبت النفقة عليه فينظر إن اجتمع أبوه و امّه فالنفقة على الأب دونها لقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فأوجب أجرة الإرضاع على الأب.


  و في الأخبار ما يدل عليه و قد قدّمنا ذلك كلّه فإن فقد الأب أو كان معسرا أو وجد أحد من آبائه قام مقامه في الوجوب مقدما على الأم
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  لمشاركته له في المعنى، و الاسم و هكذا الحكم فيه و إن علا و لا يفرض تعدّده لأنّ المراد به و لي المال و هو مختص بجانب الأبوّة دون الأمهات و إن كنّ، فإن فقد الجميع أو كانوا معسرين وجبت حينئذ على الأم الموسرة فإن فقدت أو كانت معسرة فعلى أبيها و أمها بالسوية و إن علوا مقدما في الوجوب إليها الأقرب فالأقرب و ما ذكره من مساواة الآباء و الأمّهات من قبل أم الأب و إن علا حكم آباء الأم من الطرفين فحكم ذكره الشيخ و من تأخّر عنه من الأصحاب إلا أنّ مستنده ما عرفت.


  و يختص الأقرب من الطرفين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق فلو كان له أب أم و أمّ أب وجبت عليهما بالسويّة، و كذا لو اجتمع أب أم أب و أمّ أب أمّ أو أب أب أم و أمّ أم أب و متى قرب أحدهما بدرجة فهو أولى و على هذا حكم باقي الفروض المتعدّدة من الجانبين أو أحدهما فهذا ما يتعلّق بحكم الأصول منفردين عن الفروع و لو انعكس الفرض بأن وجد الفروع دون الأصول فإن اتّحد وجبت عليه بشروطه و إن تعدّد في درجة واحدة كما مثّلناه وجبت عليهم بالسويّة و لو وجد الفروع الموسرون دون الأصول على هذا التقدير ففيه تفصيل فإن اتّحد تعيّن لتلك القاعدة و إن تعدّد في درجة واحدة كما مثّلناه وجب عليهم السوية و إن اختلفت درجاتهم في الإرث وجب على الأقرب فالأقرب و لا فرق في ذلك كلّه بين الذكر و الأنثى و لا بين الموسر بالقوّة و الفعل على الأقوى فيهما و ربّما قيل: ليس الأمر كذلك بل الإنفاق مساوية للإرث في قدره ف هو على حسب الميراث الشرعي فليس على الأنثى سوى الثلث، و على الذكر الثلثان.


  و ربما قيل ليس كذلك بل يختصّ بالذكر و هذا القول
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  تساعده الأخبار المتقدمة و قد عرفت صراحتها على وجه لا يمكن معارضتها في ذلك و هذا هو المختار و به تلتئم الأخبار.


  أمّا لو اجتمع العمودان الوالد و الولد فمع وحدة الدرجة كالأولاد و الولد لأنّهما في طبقة واحدة كما سمعت فهم في الإنفاق شركاء بالسوية كما تقرّر و لا يتّفق ذلك إلّا في الأب و الابن و هذا متّفق عليه و تشمله تلك الأخبار بعمومها و مع اختلافهما وجب على الأقرب خاصة كما في الأب و ابن الابن و إن ورث معه لأنّ الابن إنّما قام مقام أبيه في أخذ الميراث و لهذا تأخذ بنت الابن نصيب أبيها و ابن البنت نصيب امّه خلافا للسيّد المرتضى فجعل ابن الابن في طبقة الأب و خلافا للصدوق حيث منع من ابن الابن من الإرث، فعلى مذهبه و مذهب المشهور فالأب متعيّن و لو كان الفرع أنثى كالبنت أو كان الأصل هي الأم ففيه أقوال و احتمالات قد ذكرها الخاصّة تبعا للعامة و ذلك ناش من حيث المرتبة فإن الابن مساو للأم في المرتبة كما قلناه في الأب و كذلك البنت فهي مساوية للأب كالإبن فيحتمل اشتراك الجميع في الوجوب عدا الأم فإنّها مع وجود الأب متأخّرة و تقديم الابن على الأم لأنّه في مرتبة الأب المتقدّم على الجدّ المتقدّم عليها بل تقديم الأولاد مطلقا عليها لذلك فإن البنت في مرتبة الابن المتقدم عليها بمراتب، و يحتمل تقديم الابن على البنت كما قدم الأب على الأم و يحتمل البنت و الام خاصّة مع تقدّم الابن عليهما لاشتراكهما في الأنوثيّة الموجبة لتأخّر المرتبة و يحتمل تساويهما في الرتبة بالنسبة إلى المنفق عليه و الأظهر و الأصح استواء الابن و البنت و كذا الأم مع الولد مطلقا كما قطع به العلّامة في التحرير و إن تردّد في القواعد و لو كان الأقرب معسرا
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  فأنفق عليه الأبعد لغنائه و يساره ثمّ أيسر الأقرب تعلّق به الخطاب و رجع عليه الوجوب حينئذ، و لا يرجع الأبعد عليه بما أنفق لسقوط الوجوب عنه في تلك الحال و لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما و له أب وجب على الأب نفقة الآخر و وجبت عليه نفقة أحد الولدين و هذا كلّه إذا فسّر اليسار بما زاد على نفقة نفسه و أزواجه الواجبي النفقة و أمّا على ما اخترناه من اشتراط الغنى و اليسار الشرعي فهذه الفروع في الفروع و الأصول لا أصل لها سيّما مع سقوط الإنفاق عن الأنثى.


  مفتاح [849] [في ذكر حكم ما لو تعدد المنفق]


  و قد أتبع المصنّف هذا المفتاح ب مفتاح في حكم ما إذا تعدّد المنفق عليه مع اختلافهم في الجهة و مع اتّحادهم فيها فإن كانوا من جهة واحدة كالآباء و الأجداد فإنّهم آباء ف يجب الإنفاق على الجميع مع الوسعة و إلّا يكن كذلك فالأقرب إليه فالأقرب، و لا فرق في كلّ مرتبة من تلك المراتب بين الذكر و الأنثى و الخنثى و لا بين المتقرّب بالأب وحده و بالأب و الام و المتقرّب بالأم وحدها كذلك و إن كانوا مختلفين في الجهة أو كانوا من الجهتين معا اعتبرت المراتب فإن تساوت عدّة الدرجات فيهما اشتركوا و الّا اختصّ الأقرب فالأقرب و لو لم يسع ماله بناءا على ما قرّروه في السعة من هو في درجة واحدة لقلّته و كثرتهم ففي الاقتسام بالحصّة و الرصد فيأخذ كلّ واحد سهمه بالنسبة و إن لم يجزأ و يرجع إلى القرعة فمن
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  أخرجته قدم و جهان أقواهما الثاني لمنافاة التشريك الغرض لأن الفرض عدم الأجزاء و لأن الغرض من إنفاق القرابة هو دفع الخلة و يحتمل ترجيح الأحوج فالأحوج لصغر أو عاهة أو مرض بدون اعتبار القرعة لأنّ القرعة للمشكل بعد الاشتباه دون استخراج الحكم بها و هذه كلّها فروع مستغنى عن الكلام عليها إلّا أنا لما كنا شارحين لعبارته و قد قلّد فيها شهيد المسالك حذو النعل بالنعل و القذّة بالقذّة له جرينا على منواله لتتضح العبارة و المقصود من أقواله و وجه ترجيح الأحوج لصغر و مرض على اعتبار القرعة و التقسيم واضح لأنّ علّة الإنفاق و إيجابه بها أليق فكلما كان أقوى كان تأثيرها أقوى.


  و لو كان له أب و جدّ موسران فنفقته على أبيه دون جدّه و لو كان له أب و ابن موسران كانت نفقته عليهما بالسويّة كما علم ممّا سبق و لهذا لم يخصّهما المصنّف بالكلام عليهما و إن كان في الشرائع قد أفردهما لزيادة التوضيح.


  مفتاح [850] [في ذكر حكم الممتنع عن الإنفاق]


  ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب مفتاح بيّن فيه أنّ


  [للحاكم إجباره على النفقة]


  للحاكم الشرعي حيث يرفع إليه الواجب النفقة أمره و امتناع المنفق من الإنفاق عليه إلزامه بذلك و إجباره على النفقة التي تلزمه بحسب حاله و ذلك مع ثبوت الوجوب و الامتناع منه و كذلك حبسه لو امتنع لذلك كما يحسبه لسائر الحقوق المالية ما لم يتبيّن إعساره أو تأديبه لو اقتضى الحال ذلك و بيع ماله فيه و لو مع غيبته
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  كما يبيع عليه تلك الأعيان في الديون و في إنفاق الزوجة هذا كلّه مع القدرة على رفع أمره إلى الحاكم الشرعي و تمكّن الحاكم من ذلك و لو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم أو مع عدم تمكّنه ففي جواز الاستقراض عليه مع إشهاد جماعة من المؤمنين أو بيع أعيان ماله إذا كان يتوصّل إلى ذلك و لو سرّا وجهان أجودهما الجواز لأنّ ذلك من ضروب المقاصّة و قد أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هندا بالأخذ من ماله لحرصه و شحاحته.


  و لو تعدّد المنفق و امتنع أحدهما أو غاب دون الباقين أنفق الحاكم من مال الممتنع أو الغائب بحسب ما يخصّه، و أنفق الباذل ما يخصّه منها، و لو لم يجد الحاكم مالا و لا مقرضا أمر الحاضر بالإنفاق بعضها ممّا عليه و بعضها قرضا على شريكه.


  [ليس للوالد أن يتصرّف في مال ولده في شيء بعد أخذه للنفقة الواجبة على الولد]


  و ليس للوالد أن يتصرّف في مال ولده في شيء بعد أخذه للنفقة الواجبة على الولد إلّا أن يقترض على نفسه بحيث يردّه عليه فيملكه بالقرض، و هذا الحكم ثابت له من جهة الشارع في مال ولده [مطلقا] صغيرا كان الولد أو كبيرا هذا هو المشهور بين الأصحاب و في الأخبار ما يدلّ عليه.


  و قيل و القائل ابن إدريس و جماعة من المتأخّرين لا يجوز مطلقا بل يشترط في ذلك المصلحة في مال الصغير و قيل كما حكاه شهيد المسالك عن البعض بالمنع مطلقا و هذا تفريط لدلالة الأخبار على جوازه في مال الصغير لولايته عليه، و أمّا في مال الكبير فلا يصحّ إلّا بإذنه و رضاه لأصالة العصمة و للخبر و هو خبر علي بن جعفر كما في الكافي و قرب الإسناد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال
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  سألته عن الرجل يأخذ من مال ولده شيئا قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف أو يستقرضه فيعطيه منه إذا أيسر.


  و في هذا الباب أخبار أخر، و فيها الصحيح و غيره دالة على مذهب المشهور و لم يتعرّض المصنّف لشيء منها.


  فمنها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


  سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.


  و صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه إن اللّه لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ.


  و صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سألته- يعني أبا عبد اللّه (عليه السلام)- ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا.


  و صحيح محمد بن مسلم كما في الفقيه و حسنه كما في الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب قال: «يأكل منه فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها» و كأنّ الأم هنا محمولة على المتزوّجة فتجب النفقة عليه لا على ولدها.


  و خبر الحسين ابن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):


  ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه، قال:


  فقلت له: فقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال له: أنت و مالك لأبيك، فقال: إنّما جاء بأبيه إلى النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمّي فأخبره الأب أنّه أنفقه عليه و على نفسه، فقال: «أنت و مالك لأبيك» و لم يكن
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  عند الرجل شيء أو كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يحبس الأب للإبن.


  و رواه الصدوق بإسناد من الحسن بل من الصحيح في الفقيه و في معاني الأخبار من الصحيح نصّا.


  و في خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه قال: «فليأخذ و إن كانت امّه حيّة فما أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها» و هذا إطلاقه من الجانبين مقيّد بما تقدّم.


  و في العلل و العيون بأسانيد عديدة عن محمد بن سنان أنّ الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله و علّة تحليل مال الولد للوالد بغير اذنه، و ليس ذلك للولد لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ و جلّ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيرا أو كبيرا، و المنسوب إليه و المدعوّ إليه لقوله عزّ و جلّ ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ و لقول النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «أنت و مالك لأبيك» و ليس للوالدة مثل ذلك لا تأخذ من ماله شيئا إلّا بإذنه أو بإذن الأب لأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد و لا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.


  و في صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) في حديث سأله عن حكم جارية الولد في جواز وطئها فأذن له إن أحبّ، ثمّ قال: و إن كان لولده مال و أحبّ أن يأخذ منه فليأخذ و إن كانت الأم حيّة فلا أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضا.


  و ملخّص هذه الأخبار بعد ضمّ بعضها إلى بعض و تقييد بعضها ببعض إنّما تضمّن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول إمّا على قدر
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  النفقة الواجبة عليه مع الحاجة أو على الأخذ على وجه القرض أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد و ما تضمن منع الوالد فمحمول على عدم الحاجة أو على كون الأخذ لغير النفقة الواجبة مع احتمال الأخبار الآذنة مطلقا للتقيّة لأنّه مذهب بعض علمائهم تمسّكا بهذا الخبر النبوي حتى ربما قيل به كذلك و نسب للصدوق و للشيخ في النهاية عملا بإطلاقه و طرح ما قابله بل قد نقل عنه إنّ له أن يأخذ منه ما شاء فيستطيع به لحج الإسلام و يعتق عنه و أن يقع على جاريته من غير تقويم إن لم يقع الولد عليها بحيث يكون في سنّ من لا يصلح لذلك و إن كان صغيرا.


  و في هذه المسألة القولان المتقدّمان و هو المنع مطلقا، و الجواز مطلقا إفراط و تفريط و إن كان كلا منهما لا تخلو الأخبار عنه كما جاء في الأخبار الأخر المتضمّنة لجواز التصرّف متى أحبّ المؤيّدة بأخبار الحج كصحيحة سعيد بن يسار و غيرها و أخبار العتق لكنها قابلة للتأويل الذي ذكره الأكثر كما كشفت عنه الأخبار الأخر.


  و كأنه أشار إلى صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم لأنّ فيه «و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها» و الأخبار بهذا المعنى كثيرة إلا انها قد قيّد أكثرها فيما إذا كان الابن صغيرا بالتقويم لها على نفسه كما هو مختار الأكثر و ها أنا أسوق إليك أخبار الباب الواردة في المسألة.


  فمنها: صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في جارية لابن لي صغير يجوز لي أن أطأها؟


  فكتب: لا حتى تخلصها.


  و صحيح علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه
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  (عليه السلام) في الرجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقوّمها قيمة عدل، ثمّ يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها.


  و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية إله أن يطأها؟ فقال:


  يقوّمها على نفسه و يشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ.


  و خبر داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):


  رجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار؟ قال: لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثمّ يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها.


  و خبر الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت:


  إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته ولي ابنة و ابن و لا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أ فيحل لي أن أطأها فقال:


  لا إلا بإذنها. و قال الحسن بن الجهم: أ ليس قد جاء أنّ هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثمّ التفت و أومى إلى بالسبابة و قال: إذا اشتريت أنت إلى ابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حلّ لك أن تقبضها فتنكحها و الّا فلا إلا بإذنها.


  و هذا الخبر مؤذن بأن ما جاء من الأخبار بجواز وطئه من غير تقويم إنّما صدر تقيّة.


  و قد حمل الشيخ هذا الخبر في كتابي الأخبار على ما لو قوّمها و ضمن القيمة.


  و في خبر عروة الحناط كما في العلل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: لم يحرم على الرجل جارية ابنه و إن كان صغيرا و أحلّ له
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  جارية ابنته؟ قال: لأنّ الابنة لا تنكح و الابن ينكح و لا يدري لعلّه ينكحها و يخفى ذلك عن أبيه و يشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.


  قال الصدوق في العلل بعد ذكره لهذا الخبر: جاء هذا الخبر هكذا و هو صحيح و معناه أنّ الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه و إن كان صغيرا، و قد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن.


  و هذا منه تصريح بما نقلناه عنه من أنّه يختار جواز ذلك مطلقا كما هو أحد قولي الشيخ و قد ورد في رواية عبد اللّه بن سنان الصحيحة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال (عليه السلام): أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، و إن كان لولده جارية فليس له أن يطأها إلّا أن يقومها [على نفسه] قيمة عدل و يصير لولده قيمتها عليه، قال:


  و يعلن ذلك قال: و سألته عن الوالد أ يرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحبّ أن يفتضّها فليقومها على نفسه قيمة ثمّ ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ و إن شاء باع.


  و هذه كالحاكمة على تلك الأخبار لصحّتها و صراحتها مع معاونة تلك الأخبار التي ذكرناها لها على أبلغ وجه، و بهذا تسقط بقيّة الأقوال لتقييد إطلاقها به.


  و لنقطع جري القلم في هذا المجلد الذي إتمامه من أجزل النعم حيث وفقنا لإتمامه على النهج الأتمّ و الاستدلال على فروع مسائله مسألة مسألة بما بلغنا عنهم (عليهم السلام) على الوجه الأصح و الطريق الأقوم.


  و نسأل اللّه سبحانه و تعالى أن يوفّقنا لشرح بقيّة الأجزاء الأربعة
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  المفتتح أوّلها بكتاب المعايش و المكاسب ملتمسا منه كمال التسديد في الاستدلال، و في الترجيح لأحد الأقوال و المذاهب.


  و اتّفق الفراغ من ذلك باليوم الثاني عشر من شهر محرّم الحرام من السنة الثانية عشرة بعد المائتين و الألف من الهجرة النبويّة على مهاجرها أفضل الصلاة و السلام و التحيّة.


  (إلى هنا ينتهي القسم الثاني بحسب تجزأتنا من المجلد العاشر من أجزاء كتاب الأنوار اللوامع و المعقود لمفاتيح مسائل أحكام المناكح و المواليد، و بإتمامه يتمّ ذلك المجلّد، و قد كان الفراغ من ضبطه و مقابلته و تصحيحه في اليوم العاشر من محرّم الحرام سنة 1414 هعلى مهاجرها آلاف التحيّة و الصلاة و السلام و ذلك على يد الأقل حفيد المصنّف محسن بن الشيخ عبد الحسين بن الشيخ خلف آل عصفور عفى اللّه تعالى عنه و عن والديه بحق أشرف بريته لديه خاتم رسله و أنبيائه المنتهين إليه محمّد المصطفى و عترته المنتسبين إليه أفضل صلوات ذي الجلال عليهم و عليه)
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